




















0 وجلل على ماسلنمن)2 وؤعتس «رييمن ضائه 3 


. م ذتدوحبن ض اكور انو تمى ٠٠أعظجانية‏ الإسلع ‏ رهة "٠0‏ 
ش ل » وجمغة عردية »وجكليت ذه 


يحيلة . واحتا كر عرسا . 
وؤدكن م عل خم خصاه ا 26 طني ,اساي لبد عب 
خنيلة ناخ اللحتور لني اجوسئة “الذي ماش لتيل جثي : 
0 من الدلى, نحا رفخ واشت جع بص 
والجذن وحمت ل والح برطي طلبه وى مالجبييت ماقالاه يل يو مآ 
ذلات اش ترقنك جين يعني ندال ضيض من نول 
ناهين يوت خيروان.-.. وزع زيب هوال 
لالظ نبارك قال ١ليعنظله‏ لعل زخرة ؛ ول الأرجما وإنمتا 
ييا 000 حير از ةحاين 0ق سبيله . 
قن لجا بللشكر دز بل (لجامعة بان الحرّى 2 مخدق شرف خأحقاء 
لالجا > وؤلل جامعة الاك عبد ال م20 عن سسة 
والح لثمن هري معرونآ اووع اللي لخسا 
و أُححسٌ لكر كربا الإنيلةا! م ليس لإ 
٠‏ وطلاجه وجتاعلم هشرية. 0 
0 الثاقين حزما تررم رخو امنانن يف ديفي 
رهن 2 خض شل +للشكر< اد ررمي الشرميين ود عه« لاظين 
ش وطسارث حون ظ 1 4 











: دح دهف 


شُمرو اليب للنواضع (الكزان 9 
ملل عليه منلات وت قله 
5 للببية اللزالية جُتطهالاده وبع احا وجذئلها 


منكل تسوج ومخررا . 
ودلادي حببب جه 5 كة دسج جثاثه 
وستاني تحروينا 
وق لبي ! 
من معام لاق ب دوي رخ لز سالا 
للورلحاه «نزمأته وجب يل ومن لدرمتط 


اجو كم . 





شادةعلكي . 


























لي الى دن 
للله الحمد رب السماوات ورب الارض ربٌ العالمين . أمر 


بالعدل و الاحسان .وح عن اللمككى و العدوان 

والصّلاة والشلام على سيدنا محمّد الْدذى ارسله الله رحمة 
للعالمين بين حق الله على عباده وحق العباد بعضهم على بعض 
شم أوصى أن يعطى كل ذى حق حفه 

املا بعد 

فيك كنان اهدق مق #كن ماعدف قله : انام يه مويق جل 
أرسل الرّسل وانزل الكتب . ولمّا كان الظلم من أشدّ محارمه ,2 
ولهذا عجّل بعقوبته فى الدّنيا فقال بعد ان قص على الئاس 
إهلاك الامم الظالمة : [َوَكَذَلِكَ أَحد رَبك دك أَخَد تقرَئ وَهيّ 
شَايِحَةٌ 3 12 قديةع(00) ب“ وففيه خشووي علد ناته 
يتحقق العدل بين الئاس فعالخجت فى رسالة الماجستير العدل 
فى الحقوق من حيث مقاديرها وكان عنوان تلك الرّسالة ا 
فى المعاوضات الماليّة" . شم رغبت فى الرّسالة التى اكتبها 
للحصول على الدذكتوراة أن أعالج العدل فى الحقوق من حيث 
منازلها إذا اجتمعت وأيّها يقدم وابيها يؤخر عند الاداء 
دونه عم افيا انيدي كيال اسجوافكية معنكد”. اليم لالسهو3 
المقدامة عند الت5ّزاحم" فكان 0000 هذه الرسالة شاملا لجل 


أقسام الفقه 





٠١١ : سورة هود‎ )١( 











افك كس : انكى او تكفا هده 7ل منافة اكوك أن ماد 
وابواب : 

البباي التمهيدى . 

يتضمن الكلام عن الحق من حيث معناه , وصلته بالحكم 
الشرعى . وتقسيماته 2 ونشاته 2 وانقضاؤه 

وفيه ثلاثة فصول 

الأوّل : فى معنى الحق وصلته بالحكم الشّرعى 

'والثانى : فى تقسيمات الحقوق 

وتحته ثلاثشة مباحث : 

الأول : فى تقسيم الحقوق باعتبار صاحبهاا إلى 


شن ديه ذن 
حق الله تبارك وتعالى . وحقّ الإنسان . وما اجتمع فيه 


يي 5 
الحقان 
والمبحث الثاني : فى تقسيم الحقوق باعتبار محلها الي 


000 5 ل ا 
حق متعلق بالعين وحق متعلق بالذدذمة . 


الفصل الشالث : فى نشاة الحق وانقضائه 

وفيه مبحكان 

الال : فى اسباب نشاة الحق 

والشانى : فى إسباب انقضاكئكه 

وامًا الباب الشاني : ففى الحقوق المتعلقة بالعبادات 
وتحته شلاثة فصول : ا 


3-2 20 
الأول : فى الحقوق المثتعلقة بالصلاة 

















د 0 7 جه 
الأول : في الحق المتعلق بالماء إذا لم يكئلف إلا 


والمبحث الرّابع : فى اجتماع صلاة ألكسوف مع فيرها من 


وفيه تمهيد ومبحكان 

التمهيد : فى شروط وجوب الحج . وهل الحج واجب على 
القور أو على الثّراخي ؟ 

والمبحث الول : فى تزاحم الحج مع حق من حقوق الله 
تبارك وتعالى 

والمبحث الشّانى : فى تزاحم الحج مع حق من حقوق 


الإنسان . 














وامًا الباب الشالث “فين الحقوق المتعلقة بالمال . 

وتحته كسعة فصول 

الال : فى الحقّ المتعلّق بالعين المملوكة بسبب 
الاستحقاق وتتبعه 

وفيه شلاثة مباحث 

الاول : فى الاستحقاق : تعريفه4وانواعهءوحكم المطالبة 
بالحق . وسبب الاستحقاق . وشروطه . وموانعه 

والمبحث الشائى : فى تتبع اقيق “فن المي “السس كعك 

والمبحث الشكالث : قى التزاحم على زيادة العين 
المستحقة 

القفصل اتتشافي- :فس الدق التمحددى جالووان < الذي حك اع 

وفيه تمهيد ومبحكان : 

الت 3 اه في 

الشمهيد : فى التُفليس : تعريفه ومشروعيّته وشروطه 

المبحث الاول : فى تزاحم حق المفلس فى ماله مع حقوق 
الغرماء فيه 

والمبحث الشانى : فى قسمة مال المفلس 

القفصل نف ب فس اكد ل 1 بالمبيع إذا فلس 
المشثترى . 

وفيه ثلاثكة مباحتث 

الاول : فى تزاحم البائع الذى لم يقبض الشمن ممن فلس 
مع بقيّة غرمائه 

ؤاففيشة: الكانن :فقن النحا لات اتمشقلت قفن «اعفية" القا شه 











الفصل الرّابع : فى الحقّ فى العين المرهونة 


وفيه تمهيد واربعة مباحث 

الشمهيد : فى الرّهن : تعريفه . ومشروعيته . وانعقاده 
ولزومه . 

والمبحث الول : موضوعه : لمن الحق في استدامة حبس 
المرهون أو حيازتكه ؟ ش 

والمبحث الثاني : لمن الحق فى الانتفاع بالرّهن ؟ 

والمبحث الشالث : لمن الحقٌ فى زيادة الرّهن ؟ 

والمبحث الرّابع : لمن الحق فى الاستيفاء من الرّهن ؟ 

الفصل الخامس : فى الحقٌ فى المبيع والمستاجر للعمل 
فيد و اتنقطة , 

وفيه ثلاثة مباحث : 

افون واس جو" سداق هن الميية أذ لم يعسن ادم 


والمبحث الثاني : فى حق الاجير فى المستاجّر للعمل 


يوك دن فيد 
القصل السادس : فى اجتماع ديون الصحة وديون المرض 
وفيه ثلاثة مباحث 
7 0 00 ' 
اللاول : فى معنى ديون الصحة وديون المرض 
٠ 0‏ 0 ا . م كي 3 
والمبحث الشثانى : فى مايقدم من ديون الصحة وديون 
المرض 
دن 


1 ديا 3 ني 4 
والمبحث الثالث : فى مايقدم من الديون والاعيان المقر 
54 


بها فى مرض الموت 











وفيه تمهيد ومبحكان 

التمهيد : فى تعريف الوقف , والمال الذى يصح وقفه 

والمبحث الأول : فى اجتماع حاجة الموقوف إلى الإنفاق 
مع حقوق المستحقين 

والمبحث الشانى : فى اجتماع ديون الوقف مع حقوق 

القصل الشاسع : فى الحق في المباحات 

وفيه شلاثة مباحث 

الأول : فئ التزاحم على الارض الموات 

والمبحث توك انن “فى انحو اعم فلن “يوان ماه 
الموجودة فئ الارض 

والمبحث الثشالث : فى التزاحم على المنافع العامة 

اما الباب الرّابع : ففى الحقوق المتعلقة بالاسرة 

وتحته خمسة فصول 

الأول ٠‏ : فى تزاحم الرّواج مع حق من الحقوق 


قحا 1 سس 
التمهيد : فى حكم الزواج 











:0 اذى ١‏ فم دي هّ 
والمبحث الأول : فى التزاحم بين الزواج وبين حق من 
حفوق الله كعالئنئن 
5-5 6 ّ 1 7 مي 1 
والميحث الثكثانئى : فى الكئزاحم بين الزواج وبين حىئ من 
حقوق العباد 
فى 5-5 وي 
الفصل الثشانى : فى الولاية على الزواج والتزاحم 
عليها 
وفيه تمهيد ومبحئكان : 
التمهيد : فى اشتراط مباشرة الولى ورضا المراة فى 
هي 
عقد الزواج 
في هد 
والمبحث الثأول : في المستحقين للولاية على المرأاأة فى 
زواجها ورتبهم . 
والمبحث الشانى : فى ذات الوليين . 
: الوك 95 5 اهل ف 8 شٍِ 1 2 
الفصل الثالث : فى حق كل من الزوجحين على الآخر 
وتزاحمه مع فغيره 
وفيه تمهيد ومبحكثان : 
لي 1 59 3 
التمهيد : فى بيان حق كل من الزوجين على الآخر 
7 5 : ضٍ ين 
والمبحث الأول : فى اجتماع حق الزوج على زوحثده مع 
مسر ه ٠.‏ 
: 4 3 5 5 ا 
والمبحث الثانى : فى اجتماع حق الزوجة على زوجها مع 
غيليره . 
هن هن في 
القفصل الرابع : فى حق الزوجات فى البقاء فيما إذا 
8 0 : 8 5 
أسلم الزوج على أكثر من أربع نسوة أو على من يحرم الجمع 


وفيه تمهيد وثلاثة ميبياحث : 











هس 
التمهيد : فى اصول شلاكة ييثنى عليها الموضوع 


من ين 
والمبحث الأول : فيما إذا أسلم الزوج على آاآككثر من 
أربع نسوة 


والمبحث الشانى : فيما إذا أسلم الرّوج على اختين أو 
علىامرا'وبئنت اخيها او علىاميراة وبنت اختها 

والمبحث الشالث : فيما إذا أاسلم ارقا مسي أافاة 
وابنتها 

الفصل امعاييق فى انهو قن الحفاكة 

وفيه تمهيد وأريعة مباحث : 

التمهيد : فى تعريف الحضانة . ومشروع يك غ٠‏ وصفات 
النشافة اهمون تويدة التعفانة 

والمبحث الأول : موضوعه هل الحضائة عون يكاين أو 
للمحضون أو لهما معا ؟ 

والمبحث الشانى : فى المستحقين للحضانة ورتبهم 

والمبحث الثالث : فسن افيه :1 عند تساوي مستحقي 
الحضانة 

5 


والميحث الرابع : فى الآشثشار المترتبة على الترتيب 


السابق لمستحقى الحضانة . 


الول : فى .اجتماع العقوبات . 
وفيه تمهيد وثلاشثشة مباحث 


التمهيد : فى إنواع العقوبات المتزاحمة ولمن يكون 








الحقّ فيها 

والمبحث الأول ا 20205 100 
العقوبات . 

والمبحث الشثانى : فى اجتماع ماكان الفالب فيه حق” 
الآدمي" من العقوبات 

والمبحعث ولك اهف < لبس «الممحوةا ع ماعن حا رن “خعتااسن 
وماكان الغالب فيه حق الآدمي 

الفصل الشانى : فى اجتماع الكقّارات 

وفيه تمهيد ومبحكان : 

ووكتفيها “ف :تنيت معنن العفرى ات :وتحمزهة 

والمبحث الأول : فى اجتماع الكفقارات المتمائلة الاسباب 

والمبحث الشّائى : فى اجتماع الكفارات المختلفة 
الأسباب . ش 

الخاتمة : وقد -ضمُنتها اهم النّتائج التى توصلت إليها 
فى هذه الواسالة 

الفهارس : وقد فيه يشمن اهاوس فم محكوياك: اتريت له 
من الآيات والاحاديث والآشار والاعلام والمراجع والموضوعات 

هذا وقد عاق متمعنى فى الترسائة عدن “الحو الاكى: 
أوّلاا : حاولت جاهدة جمع أهم الصور المتعلقة بالموضوع 
والتى يكشر وقوعها بين الئاس وإلا فإِن الاستيعاب يحتاج إلى 
مجلدات ضخمة وقد بوبت ثلك المّور كحسب ابواب الفقه ومهدت 
لكل موضوع بما يوصل إلى المقصود منه 

شثشاتيا : اتبعت أسلوب الموازنة بين المذاهب الفقهية 


فين 
وانحفلت بعض الاقوال التى ليس لها نصيب من الدليل ٠‏ وقد 











ضٍ 
اتبعت طريقين فى عرض آقوال الفقهاء وادلتها فاحيانا أعرض 


الاقوال شم اتبعها بالادلة والمناقشة . وآحيانا أعرض القول 
فى 
واتبعه بدليله كعحكسب ماتقتضيه كل مسالة . وبدات فغاليا 


بالقول الرّاجح فقدمته لاهميته 

وشالثشا : ذكرت الأدلة الثى استدلٌ بها اصحاب كل مذهب 
من كتبهم واحيانا إكتفي باهمّها وقد لاأجد للمذهب دليلا فى 
كتبه فآخذه من كتب أخرى واضعه بصيغة (يستدل لهم) 

رابعا : حصاولت جاهدة تخريج ما استدل به الفقهاء من 
الاحاديث والآشثار من المراجع الاصلية وقد يتعذر علي معرفة 
الراية .2 وتلخيص الحبير . وإذا تكرّر الحديث أو الأشثر أحيل 
على ماذكرت إأولا . 

خامسا : عرفت كل الاعلام عند ذكرها لآول مرة ماعدا 
الاعلام المشهورة 

ومن يرفغب فى مراجعته يتفضل بالنظر فى فهرس الاعلام 
لمعرفة مكان تعريفه اول مرة فيراجعه 

سادسيا : نظرا لانى رجعت فى معظم المسائل التى بحثتها 
إلى كتب المذاهب الاربعة والظاهرية : فإنى رمزت فى الهامش 
إلسى كتب الحنفيّة ب (ف) + وإلى كتب المالكيّة ب (م) »2 
وإلى كتب الشافعية ب (ش) ع وإلى كتب الحنابلة ب (ل) ٠‏ 
وإلى كتب الظاهرية ب (ظ) ْ 

سابعا : نظرة لان" بعض المراجع قد يكون مطبوعا بدون 
شرح 2 وقد يطبع مع شرحه ء كما انه قد يكون له أكشر من شرح 


ا؟]مشثال : 

















صحيح البخارى , وصحيح مسلم ٠‏ وموطا مالك . وسئن أآبى 
داود .2 والمهدذب 

فعندما اضع اسم الكتاب بمفرده لقنن لنيز المشروح وإذا 
أردت المشروح وضعت بشرح كذا 

وسابين طبعات الكتب وسنوات الطبع فى المراجع 

وبيبعلد : 

فاني حاولت المشاركة في البحث العلمي بجهد متواضع 
أسال الله تبارك وتعالي أن يتقبلبه منى 2 وأن يجعله خالصا 
لوجهه . وآن يجنبنى فيه مواطن الخطا والزّلل . إِنّه سميع 


9. 























م 


المبحث الأول 
تعريف الحق وآاركانه 


فى 
تعريف الحق : 





اذى 
الحق فى اللغة 
3 3 : : 
مصدر حق يحق ‏ بكسر الحاء وضمها ‏ وجمعه : حقوق 
وحقائق 
يقال : حق الشلىء إذاوجب وثبت . واستحق فلان الامر 


بمعني اسكوجبه وشبت له 


فمن تلك المعانئيىي : 
(9) 
37 الموجود الشثابتث . 


٠. ٠‏ نَ 3-7 2 سم نت دذة ه 
ويمكن أن يفسر به قوله تعالى [وفي السماعر رزقكم 
-2 رت سالا 5-5 5 0 30 0 سَّ و سمه 5 أ[ حل و ور 
وَمَاتُوعَدَونَ قو بُ السماو و الارض رئمه نلحق مثل مَاآانكم 
لات و(4) َّ 
دئطة ك1 





20030 انظر المصباح المثنير مادة (حق) القاموس المحيط ., 
نفس المادة السابقة . 

هق التعريفات للجرجانى ص 8ل!ا 2 وانظر : تفسير الفخر 
لرازى '"/ة:١‏ 

(+*) انظر : القاموس المحيط مادة (حق) . 

2 سورة الذاريبيات : 7 .7# . وانظ نر : تفسير الخازن ١/1‏ 

[لن6 انظسر : المصبسامحم المثير مادة رحق) معجم مقايبيس 











( 4 ) 
: 5 لض ل جر مل مه عن يني 
كقوله تعاليىي : (وللمطلقات متاع بِالمَعروفرحقا على 
دز :200 
المتقين) 
)0 
*# ومنها : النصيب أو الحظ 
ما 0) 


كقوله تعالى : [وَفِي آكو الِيع ع بسكل و المخروو) 
ظ 0 
يقال : هذه الدار حقّى بمعنى ملكي . 
# ومنها : نقيض الباطل 
بمعنى انه الحكم المطابق للواقع يطلق على ما اشتمل 
عليه دين الإسلام من العقائد والاحكام 00 
4 ومدفة + ميان من خفسور “كول “هو اعقو يعد 1 فإنه 


أحدهما : انه بمعنى الاختصاص المطلق من فير مشاركة 
فت 


إبى 00 
نحو : زهد أحق بماله آأى لاحق لفغيره فيه . 
00 لم ماس مسي ون 2 2ن اي هام 
0 قوله تعالي : (يحلقون باللوا 8 ضوكم والله 
سي او و ون 2 ري 0 :00 
0 آن يرضوه إن كانوا مؤمذين] 


وقوله سبحانه : [وتخشى 
3 1 : 
والشاني : الاشتراك والزّيادة بمعنى افعل التفضيل 


كقولهم : زيد إ]حسن وجها من فلان ومعناه : شبوت الحسن 





)١(‏ سورة البقرة : 74١‏ . وانظر : أحكام القرآن للجصاص 


أ//لا"؟ . 
(؟) انظر : لسان العرب مادة (حق) . 
(9) سورة الذاريات : ١9‏ . وانظر : تفسير الخازن ١85/4‏ 


(4) انظر : لسان العرب مادة (حق) . 

(ه) انظر : التعريفات للجرجاني ص هلا . 

(4) انظر : المصباح المفير مادة (حق) ٠‏ القاموس المحيط ٠‏ 
نفس المادة 

(10) سورة التوبة : 0١‏ 

(4) سورة الاحزاب : 0" 





20010 
لهما وزيادة الثول 


ومن هذا الباب : الحديث الذى أخرجه أحمد ومسلم وآابو 


سِ ين 
داود بسندهم إلى ابن عباس رضى الله عنهما أن التثبى صلّى 
5 9 00 
الله عليه وسلئم قال : (الشيُب احقٌّ بنفسها من وليها )0 


55 لي الى تن نن 
ومعناه : أن لها فى نفسها فى الزواج حقا ولوليها حقا 


فلايوجد للفقهاء تعريف خاص للحق بمعنئاه العام بل 
5 
استعملوه فيما وضع له فى أاصل اللغة كما فيه على ذلك 


الراغب الاصفهاني فى مفرداتكته ء وكما ظهر لى وسيظهر قى 
(5) ' 
شنايا هذه الرسالة بإذن الله . 


وقد حاول الفقهاء المحدثكون وضع تعريفات للحق اخثار 
منها إاكثشرها وضوحا ودلالة على المراد من الحق فى هذه 


ف في 535 بل 
الرسالة وهو ماجاء فى النظريات العامة للمعاملات أن الحق 


2 انظر : المصباح المنير مادة (حق) . القاموس المحيط‎ )١( 
نفس المادة‎ 

(؟) انظر : مسند الامام أحمد . مسند عبد الله بن العياس 
ابن عبد المطلب رضي الله عنهما ١١9/١‏ 
وصحيم مسلم بشرح النووى .2 كتاب النكاح . باب استكذان 
الشيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ١:+4/9‏ 
وسنئن آبى داود بشرح عون المعبود . فى النكاح .2 باب 
فى الشثيب "ه١١‏ 1 

() انظر : شرح النووى على صحيمح مسلم ٠١1/86‏ 

(8) انظر : معجم مقردات أالفاظ القرآن مادة حق ,. ص ١١٠6١‏ 
والرزاغب الا"صفهانى هو : ابو القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضفضل الملقب بالراغب . إاصله من إصفهان واليها نسب 
وعاش فى بغداد ولاتعرف سنة ولادته 2 . 
ومسن مؤلفاته فير المعجم : محاضرات الثأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلفاء . وتفضيل النشاتين وتحصيل 
السعادتين والاخلاق . روى اآنه تثوفى سنة نيف وخمسمائة 
انظر : سير إعلام النبلاء مع تحقيقه ما/١١١‏ 











)١( ' ٠ 5‏ 
(ماشبت فى الشرع لله او للانسان على الغبر) 


شرح التعريف 





ما : جنس فى التعريف بمعنى شى» 
توتو امل لملك العين كالدار . ولملك المتئقعة كسكئى 
الدّار ٠'وللحقوق‏ الفكرية كحقٌّ التاليف والمّناعة والاختراع 

وهو شامل تحن عسند الث كعاتن #وكالديى ف اطودة 
العائئة + وللامتناع من الفعل 'اقماى عالامتتاع عن إحلاف :مال 
الغين ٠‏ 


في 


نفسه وكولاهيه الحالمو الزوج. . 
3 ص 30 الى 

ويشمل ايضا الحقوق الفطريةكحق الحرية وحق الحياة 

ْ ل السشاء ٠‏ 1 0 

شبت : الكشبوت هنا يراد به التسلط والتمكن بحيث 
لايملك |حد رد ماشبت ولاالحيلولة دونه 
١‏ لبن 

لي 9 
ولافرق بين ان يكون الثابت على وجه الاختصاص وهو 

المعروف بالملك او على وجه الاشتراك كما فى الإاباحة 

ا 37 م" 1 1 في 2 9 1< ْ 5 ١‏ 
العامة . وافحق دثابيت أبعم من أن يكويع ولجر؟ أوسند ويا 

فى الششكرع : المراد أن هذا الحقٌ قد اثبته الشرع ولم 
يمنع مفنه وذلك لان" مصادر الحقوق كنّها هو شريعة اللله وليس 


فى الاسلام حقوق: مصدرها العقل أو الطبع كما قال بذلك بعش 


١10)‏ النظريات العامة للمعاملات قى الشريعة الاسلامية لاستاذدى 
فضيلة الدككور اأحمد ابو صئة ص ٠م‏ 
 )0(‏ ا انظر : النظريات العامة للمعاملات ص 6١‏ 








) 07 0 


التعحوفة اهلق 00 
دنه او للإنسان هذة- العيازة: كيين 6ن النحق حكن شاه 
يدخل تحته حقّ الله تبارك وتعالى من عبادته وإقامة ديئة 2 
وحق الإنسان كالدّيون والثفقات 

وسواء إاكان هذا الحق لآدمي معين عاتحقوق: الما نية .: 
والزواج وغيره من العقود . والعقوبات كالقصاص والوقف على 
معين ام كان لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين 
أو على جميع المسلمين 

تنج اقيق 1 امكناف 1ن كن مناكيف الكلة" على اللاتسان "واحب 
على الفير ‏ إن أن كلمة (على) للاستعلاء ويراد بها الوجوب ‏ 
فمتواه افنان “دنه اتير يعيقا- فوه أق جفاعة ام غيل معدن 
وذلك كحق الإنسان فى شمن ماباع فانه واجب على المشترى وهو 


9 ل 





)١(‏ فقد ذهب بعض المعتزلة إلى آن العقل له صلاحية الكشف 
عن الافعال من حيث ترتب الشواب والعقاب عليها : فما 
وضح للعقل حسئه فهو حسن يترتب عليه الثشواب كائقان 
الغفرقى والهعلكى . وماوضم للعقل قبحه فهو قبيم يترتب 
عليه العقاب كاآخذ الثاموال ظلما . 
فالعقل عندهم يدل على حكم الله فى هذه الاقعال 
ولايفتقر ذلك الى التوقف على ورود الشرائع وانما 
الشراشع مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه العقل بالضرورة 
انظر : النظريات العامة للمعاملات ص ١ه‏ . نهاية السول 
شرح الاسئنوى ١/ه١١‏ قفقوائمح الرحموت بشرح مسلم الثيبوت 


وأآما اهل القانون الذين قالوا ان هناك حقوقا طبيعية 
فقد نص القانون المدنى المصرى وغيره فى مادته الآولى 
الفقرة الثانية على أنه اذا لم يوجد الحكم فى نصوص 
القانون ومبادىء الشريعة الاسلامية والعرف يقفى باحكام 
القانون الطبيعى ويقصدون به : الاحكام التى تدرك 
العقول الراقية انها هى الحق من غير استناد فى ذلك 
انظر : النظريات العامة للمعاملات ص ١ه‏ . 

2 انظو: : التوضيحمح لصدر الشريعة آ١ك/رهة١١‏ تيسير التحرير 
١5/7‏ 











“61م ) 


واي تحط منص شين الشعيكن افع االلواانب عل" انان 
جميعا كملك الإانسان لارشه فإِنّه يجب ملى الثّاس جميعا 
الاآيتعرضوا له ولايحولوا بينه وبين به ورت ومافيل فى قارف الواسسيي 
ل اه للحقّ يظهر أن له اركانا اربعة : 

احدها : الشّىء الثابت ويسمى المستحق ‏ بفكم الحاء ب 
وهو إمنا ان يكون مالا كالشُّمن فى عقد البيع فإِنه حقٌ للبائع 
علئ المشترى 2 وإمثا و يعون تفي تعن في "لان 
المستاجّرة فإنّها حقٌّ للمستاجر على المؤجر 2 وإما ان يكون 
عملا كالعبادات فإنّها حقٌ لله على عبيده ٠‏ وإِضّا ان يكون 
امتناعهة عن عمل كاوامكنناعغ عن المحرّماة حك كله “قعالى > 
وإمكا ان يكون وصفا كالولاية على المراة والصّفير فإنها حق 
شابت لله ولهما على وليهما . 

والترين «اليخاتن نلق الننة التفلق اومسدن: منااحت: "التكو ‏ اي 
المستكهدق د تعسير الحاء ‏ سواء اكان هو الله تبارك وتغعالى 
فهو صاحب الحق باعتبار ثشبوته له لالحاجته إليه تعاليى 
الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ ام كان هو الإانسان . ام كال) 
الله والإتسان ٠.‏ ش 

وسيظهر ذلك فى الفصل الشّالى فى التقسيم الأول للحقوق 
0 ا 

والركن الشّالث : من عليه الحق ويسمّى المكلف . 

وهو إما ان يكون معينا واحدأ او جماعة . وإما ان 


يكون غير معين بمعنى أن الحق يجب على الئاس جميعا 





ه١ انظر : النظريات العامة للمعاملات ص‎ )١( 
. انظر : الموافقات للشاطبى 5/لالا؟‎ )١؟(‎ 











وعندما يفقد هذا الركن لايكون هناك حق واجب 2 وذلك 
كما فى الإباحة الخاصلة وقد جاء تعريفها فى مجلة الاحكام 
العدليّة فى المادة (85) بانها : (الشرخيص والاذن لواحد أن 
ياكل أو يتفاول شيئا بلاعوض) 

فإذا اباح واحد لآخر شيئًا من مطعوماته فليس للمباح له 
التّصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن له 
الاكل والتناول من ذلك 0 5 

ومعنى ذلك :إن من إبيم له الطعام لايحق له ان يتملكه 
إن أن ذلك رخصة وإباحة من المالك لاحق) عليه 

هذا ومن باب الإاباحة الخاصمكة الاهارة عند الشافعية 


والحنابلة فائها : إباحة 'الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع 


ومملا سبق يتضم أنْ الإذن فى استهلاك الملك او استعماله 
لايوجب حقًا للماذون له حكثلى ان اتقفها معيو ا الففوه افيد 
اللازمة ولو من جانب واحد ليست واجبة لجواز الانفراد 
بفسخ اسبابها ومعنى ذلك انها لاتوجب حقًا على مريد الفسخ فى 
دوام العقد وذلك كعقد الوكالة 2 والافعاوية والرهن بالئظر 





)1١(‏ انظر : شرح المجلة لسليم رسئم ص 155 2 كشاف القناع 
76 . القواعد لابن رجب ص ١99‏ . 

(؟) و]اما الحنفية والمالكية فالاعارة عندهم : تثمليبك 
المنافع بلاعوض . 
وفرق بين تمليك المنفعة واباحتها فان من ملك المنفعة 
جاز له ان يملكها بخلاف من أبيحت له . 
انظر : ف : تبيين الحقاكق شرح كنز الدقاكئق ه/١م‏ 

: الشرح الصغير وحاشية الصاوى “/.ءلاه 

: مغنى المحتاج ؟/7؟؟ 2 المهذب إا/ءلا" . 

: كشاف القناع 1١/4‏ . الكافيى لابن قدامة 5/9/5 


ديئا-. 








في 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن الإباحة الخاصة تفارق الإباحة 


العامة الثّابتة بإذن الشارع كإحياء الوضو اي ٠‏ و لاش ينا 
من الاثنهار فإنها حق لازم يجب على الناس جميعا الايتعرضوا 
للانسان فى استعماله هذه 0 

عافن الول العدلية فى المادة (804؟١)‏ : (يجوز لكل" 
واحد الانتفاع بالمباح لكنه يشترط ال يِضِرٌ تت" 


وفي المادة (88؟١)‏ : (ليسلواحد قبل اخذ الششىيء 
الكسا و رك 100 1و سس الو ع 

الرّكن الرابع : مشروعية الحق 

بمعنىي إن" الشارع قد اذن فى هذا الحق ولم يمنعه وذلك 


لان مصدر الحقوق كلها هو الشريعة الإسلامية فاللّه تعالى هو 


الككم الذى يحكم بين عباده والحكم له وحده قال تعالي ؛ 


وقد انزل 2 بير 

عباده كما قال سبحانه كان اباك 3 واجدة قبعث الله 

ف ال 972 ع #ر 7# اكيت 2 ىا ن سل صن .نييلت 

التبيين مبشسر ين ومنذرِينَ وأاقرلن عم الكتاب بالحق ليحكم 
,0 


سلا الى سر قيس مده ب ماخ 


بَيْنَ النّاس فيمًا اختلفواً فيم ...] 
وغلى هذا : فكلٌ ماليس بمشروع لايكون حقًا كالاعتداء على 


الانفس والأعراض والأموال وكالرّبا والرشوة 





)1١(‏ انظر : الفظريات العامة للمعاملات ص 4ه 
(؟) انظر : شرح المجلة لسليم رستم ص "48١‏ 
(*) انظر : نفس المرجع السابق . 
(14) سورة الاأافعام : لاه 
() سورة البقرة 7١١:‏ 
وانظر : مجموع فتاوى اين تيمية هو#/١""7‏ 2 اعلام 
الموقعين ؟/09ا؟:.58 











) 1١١ ( 











وعلينئا أن نتبع الامسل الوارد فى قوله سيحائه : 
ماس ور ه لذ را اس ان ال بن يب سات ناص برا اه و | صداصيى لسلسمل 
[اتبعوا أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا رمن دوئوءآولياء 

هر 0ه ذال 6 
ا 0 
قليلاً ماتذكرون) . 
)١(‏ سورة الامراف : "# 


وانظسر : النظريات العامة للمعاملات ص 4ه ع٠‏ اعلام 


١8:/١ الموقعين‎ 








افل # 


ذي 
المبحث الثانئى 


صلة الحقّ بالحكم الشرعي 





فهو عند الاصوليين : خطاب ال تعالى المتعلق بافعال 
العباد طلبا او تخييرا أو وضعا . 

وهو عند الفقهاء : مائشبت بالخطاب أو اشر الخطاب 
كالوجوب والحرمة فإنهما أاشران للإيجاب والتحريم بطريق إطلاق 
اسم المقعان عقني السفمون بالط مد اعد 


دي 


واما تقسيمه : 





فهو ينقسم إلى قسمين : تكليفي ووضعي 

اما الشكليفى : فهو خمسة انئواع عند جمهور الأصوليين : 

الأول : مايطلب به الفعل طلبا جازما وهو الإيجاب كقوله 
بدن زرو هه ى 2 (؟) 


تعالي : (واعبدوا اللهة) . 


واثر هذا الخطاب هو الوجوب والفعل المطلوب يسمُى 


واجبا . 





)1١(‏ انظر : التوضيم لعبيد الله بن مسعود ١86-١9/١‏ 2 شرح 
الاسنوى نهاية السول ١/.ء*“-"“"”‏ . 
(؟!) سؤورة الفساء : *»م 








2) "0 


في 
يطلب به الفعل طلبا لمير جازم وهو النئدب 


1 


- اا ال و عات ل صلم 
تذين آمنوا إذا تداينكئم بدين إلن 


آجل لكت فا عكدوة غ وقد صرفه عن الايجاب الى الندب قوله 
١ 1‏ ا ل ا ل له أسي ‏ شي ن/اا سانسن 

تعالى فى الآية التى تليها [فإن امن بعكم يبعضا فليؤد 

0 مع ”» ساماو مم صما ا 200 

الذى اؤتكمن آ١مّانته‏ وليتق الله ربه 0 


0 م 
رع سم سلس عه ال بر لذ و سور 1-7 207 006 آ#ه 


(:) سورة الئنساء : 19! 9 1 1 ا : 
(6) انظر” للح يت ا ا 0 
الجناخن «/عه١ا‏ 
وصحيح مسام لبشرج المنووهيا ؛ الجنائز ؛ نحي الضاء عن اتباع . 


الحناكن: ل ر> 








) ١*4 ( 


والتفسا نس 8 اتسين في -. اشاوع تين افتفحنق. و الحرك 
ا م لئةه ىراو اهم للك 
كقوله تعالى : رَوَكَلوا وَاشَرفِو] ددر .يد الا .)ا . 


وأشر هذا الخطاب هو الإاباحة أيضا . والقعل المخيّر فيه 


تلك انواع خمسة وزاد الحنفية عليهم نوعين آخرين 

فعندهم : إن. شبت الطلب الجازم بقطعي متنا ودلالة من 
كتاب أو سنة أو اجماع فالافتراض إن كان المطلوب فير كف ء 
والتحريم إن كان كفا . 

وإن ثكبت الطّلب الجازم بظني الدلالة من الكتاب . أو 
بظنيٌ الذلالة او الشبوت من 0 أو الاجماع فالإايجاب فى غير 
الكف 2 وكراهة التحريم فى الكف . 

فالانواع عندهم سبعة هى : 

الافتراض 2 والايجاب . والندب . والتّحريم 2 والكراهة 


ين قن 
التحريمية . والكراهة التنزيهية ,. والاباحة 
ل 


00 


0 الشّاذ اقسام ا ١‏ : فهو 


الوضعى 
وهو الخطاب بجعل الشىء سببا او شرطا ]أو مائعا 


إيف يف ال 
وذلك كجعل الدلوك سببا للصلاة . والطهارة شرطا لها ,2 
35 :)2 

والئجاسة مانعا مثها 


"١ : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) انظر : أصول الفقه للخضرى ص .و“ . أصول الفقه لبدران 
آأبو العينين بدران ص 8ه851-8 . 

() انظر : تيسير التحرير لامير باد شاه ١١0/7‏ 2 التوضيح 
ارخ . 


(14) انظر : التوفضيم ١41/١‏ ع أصول الفقه للخضرى ص 4ه 














2) 


ملق تكو با فهك اموس : 





الب فو ذن - 
للحق صلة وشيقة بالحكم الشرعى التكليفى ذلك أن الحكم 
ليو 
التكليفى يتعلّق بافعال الإنسان كما ظهر ذلك من تعريقه ء 
: 92 ا ل لك 
وهذه الافعال بالنظر إلى الانسان الذى ثبتت عليه تتنوع إلى 
الانواع الخمسة او السبعة السّابقة . وبالنظر إلى من شبتت 
35 57 
له تسمّى حقا سواء اكانت حقًا للّه تبارك وتعالى ام للإنسان 
ام له تعالى والإسان . 
في 7 
ومن هنا كانت صلة الحق بالحكم التكليفى وشيقة ولاسيما 
س بن 
مع الإيجاب والشحريم فاإن معنى الحق فيهما متاكد 


واآاضرب لذلك بعض الامشثلة لبعض الافعال لتتضم من خلالها 


0 لي 
الصّلة بين الحقٌّ والحكم التكليقىي :- 
المخثال الإثول فمما 1 الافعال : 


عافمكة والشوة :وافهة وفيوهاة من :تمندواات فونها واحية 
على المكدّف حقٌ لله تبارك وتعالى 

وَكوّقاو الدين فإنه واجب على المدين حق للدائن 

وكطاعة الوالدين فونها والاجية: عنس :البو ين كن الله تعالنى 
وللوالدهين 

والمثال الثاني فيما هو مندوب إليه من الاقعا! 

' كمساعدة الفقراء وعيادة المرضى فإنها مندوية لتقيف 
حق لله تعالى وللفقير او المريض وإجب على الراس الايحولوا بينه ودينها. 

والمشثال الشالث فيما هو محرّم من الافقعال 

كالقتل والسّرقة والزنى وشرب الخمر فإِنما محرمة على 


لذت 


المكلف يجب عليه الامتناع عنها حقا له تعالى 
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وكاتلاف مال الغير فإنسه حو اه عقن" اتح درفنن 
الامتناع عنه حقا لصاحب المال 

وكالنشوز على الزوج فإنه حرام على الزوجة يجب عليها 
الامتناع عنه حقا لله تعالى وللزوج 

المشثال الرابع فيما ه من الاقعا 

كالامتناع عن عيادة المرضى ومواساة المحتاج فإنه 
مكروه للمكلف حقّ لله تعالى الذى حكم بكراهته. وإجب على الزاس 
لجو لوادينه وبين هذا الامشماع . : 

والمثال الخامس فيما هو مباح من الأقعال : 

كالشير فى الطريق العام ا مباح لكل إنسان وحقٌ له 
وعلى الئاس الايمنعوه من ذلك الحو . 

واما الخكم الوضعى : فانٌ علاقته بالحق هي نفس علاقته 
بالحكم التكليفى فإنه قد يكون سببا في نشاة الحق او شرطا 


له أو مانعا منه وذلك خارج عن موضوع الرسالة 





449.48 انظر : النظريات العامة للمعاملات ص‎ )١( 


























) ١٠0 


القفصل الشانى 








تنةق الحقوق باعتبارات مختلفة ] | شلاشة و 


ماتتضمنه المباحث الآتية 


المبحث الأول 


تقسيم الحقوق باعتبار صاحبها 





تنقسم الحقوق باعتبار صاحبها الى ثلاكة ؛)قسام 
حقوق الله تبارك وتعالى 2 وحقوق الانسان . وما اجتمعح 
فيه الحقان . 


وسابين هذه الاآقسام فقى المطالب الآتية 
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الب فيو بن 
المطلب الاول : حق الله تبيارك وتعالى 
تعريفه و]#قسامه ومميزاته 





0010 2 
*# فقد عرفه القرافى رحمه الله بانهة (آمر الله 
)0 
ونهيه ) 
يي 01950 لي 2 


وتعقبه ابن الشاط بقوله : (بل حق الله تعالى متعلق 


0 سس بن بير ضهان 51 
أمره ونهيه وهو عبادته . قال الله تعالى : [وَمَاخلقت الجن 


صن ا( سي سه | سرس ناص 3 35 أن سن 7 
ال إلا ليعبدون] ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 ب ؟١‏ انو اين حي" كز مر رو .» 2 
"'احق اللو تغعاتى على العبتاد آن يعبدوه ولايشركوا بم 
هه د 


رعسلل 
حم ده 
1 

5 

امأ 
١‏ 


للق القرافى هو آبو العباس إحمد بن إدريس القرافي 
الصنهاجى الحصرى شهاب الدين . فقيه أاصولي من علماء 
المالكية فى عصره . من مؤلفاتئه : الفروق .2 والتنقيمح 
فى ]اصول الفقه مقدمة للذخيرة ,. والذخيرة . والعقد 
المنظوم فى الخصوص والعموم ٠.‏ توفي سنة 88"هدا 
انظضر : الديباج المذهب ١95/١‏ ء شجرة النور الزكية 
ص ١48‏ . 

١10/١ انظر : الفروق‎ )١٠( 

(9) هو ابو القاسسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط 
الأنصارى السيكى . والشاط لقب لجده عرف به لثنه كان 
طوالا . قرضى فقيه مالكى . من كتبه : اثوار البروق » 
وتحفة الرائض فى علم الفرائض كان مولده سئة 847#"ه 
ووفاته سنة #الاه 
انظر : شجرة النور الزكية ص لا١(ا‏ . الاعلام ه/لالا١‏ 

(4+) ادرار الشروق على انواء الفروق ١:0/١‏ 
والآية من سورة الذاريات : 5م 
والحديث صحيم أخرجه البخارى ومسلم بسندهما الى معاد 
ابن جبل رضي الله عنهما . 
١انظر‏ : مصحيح البخارى . فى الدب . باب ارداف الرجل 
8/1 ع صحيمح مسلم . كتاب الايمان 2 باب من لقى الله 
بالايمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة 19/١‏ 











)ع0 5 
وقد ذكر ذلك إيضا صاحب تهذيب القروق وعلل كون حق 


دن الب الى 
الله تعالى هو متعلق ]امره ونهيه : (بَأنٌ الحق معناه اللازم 
على عباده واللازم على العباد لابد أن يكون مكتسبًا لهم وكيف 


يصمح ان يتعلق الكسب بامر الله تعالي ونهيه وهو كلامه , 


0 


وبينوا انُه منسوب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول 
نفعه وإلا فباعتبار التخليق الكل سواء فى الإضافة إلى الله 
تعالى وللّه مافي السّموات ومافي الارض ٠‏ وباعتبار التضرر 
والتفع فى متهن ل يكن ركان و ا 

*# وقد هرف فضيلة الاسحاذ الدكتور ابو سئة حق الله 
تعالى بتعريف جامع للمعنيين السابقين وهو : (انّه ماقصد به 
قصدا اوليا التقرب إليه سبحانه وإقامة دينه 2 أو قصد به 
حماية المجتمع بان ترتبت عليه مصلحة عامّة من غير اختصاص 


)0 
باحد) 





)1١(‏ هو محمد على بن حسين بن ابراهيم المالكى ب المكى ب 
فقيه نحوى مغربى الاصل .2 ولد وتعلم بمكة وولى افتاء 
المالكية بها سنة ٠4“١اه‏ ودرس بالمسجد الحرام وقام 
برحلات كثيرة وتوفى بالطائف سنة با" اهم . تُ زهاء 
(“') كتابا منها : تدريب الطلاب فى قواعد الاعراب »,2 
وتهذيب الفروق . 
انظر ': الأعلام 5/ه6. 8052 

(؟ط) تهديب الفروق ١/لا6١‏ . 

(*) انظر : التقرير والتحبير '”1:/7:١٠اء‏ تيسير التكجرير 
7 2 التوضيم ؟/١1٠1اء‏ كشف الاأسرار ١١4/14‏ 

(1) انظر : كشف الآسرار ١54/4‏ ء التلويم كشف حقائق 

(م6) انظر : النظريات العامة للمعاملات ص 5م 








2) 5١ ( 


[وَمَاكَلَقَت الجن والانس إلا و وقوله صلى الله عليه 
ومس أذ برفة الثه عَلَى العباد آن يَعَبُدُوه وَلايُشركواً يور 
فَيمة)' . 

فيدخل تحته الإيمان بالله تعالى وبما يجب الإايمان به 


من الملائكة والكتب والرّسل والحشر والنُشر والشسواب 
والعقاب . ا 

كما يدخل تحته العبادات الواجبة من صلاة وصيام وزكاة 
وحج وجهاد والآايكون الحلف 31 بالله , والثذر له وحده دون 
تدر وناو ذهكن انتسة نتحد "لديم ارو الس ين تمس وف لد عق 
المنكر . والكف عن الابتداع فى الدين وكلّ عمل مشروع قصد به 
المرء التّقرب الى الله هنّ وجل . 

ويدخل تحت الشطر الشانى من التعريف : كل ماقصد به 
حماية المجتمع كالكف عن المحرمات مشل الرّبا والزنا وشرب 
اتتحين و الشفميان: وانفض فى امتكتاموة :زو الحروي من انان 
المحرمات والفظر الى عورة الإنسان ٠‏ وأكل الحيوان المحرم 

ومن ذلك إايضا : إقامة الحدود كحد الزنا وشرب الخمر 
والسرقة وقطع الطريق لانته يتركب عليها مصلحة عامّة وهى 
استكصال الجرائم بالزجر عن ارتكابها . 

ومن ذلك ايضا : صيانة المرافق العامة التى هي حق لله 


تعالى كالمساجد والوقف على جغات البِيٌ واموال النذور 





ه١‎ : سورة الذاريات‎ )١( 
. ١9 سبق تخريجه ص‎ )( 





2)" 0 


يي 04 

وقد جاء فى التعريف (قصدا إاوليا) لان العبادات 
والمحرمات لارهيب أن فيها مصالم خاصّة عاكدة على الإانسان 
كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر فى الصلاة . ونفع المحتاجين 


7 بن !61 
بالزكاة . ونفع الانسان بالبعد عن المفاسد والمحرمات 


وامًا إقسام حق الله تبارك وتعالى : 





وسادذدكز هذ ين التقسيمين واوازن بينهما ان شاء الله 


اول : تقسيم الحنفية لحقوق الله تعالى 





ّْ لي بن ّ 
قسم الحنفية حقوق الله تعالى .الى ثمانية إقسام 
الأول : العبادات المحضة 


كالايمان والصّْلاة والزّكاة والصيام والحج والجهاد 
إفية 
والامتكاق ونحوها 
7 0 
والشساني : العبادة التى فيها معنى المؤنة وهى صدقة 





)١(‏ الفظريات العامة للمعاملات ص "5هءلاه . وانظر في ذلك 
السياسة الشرعية لابن تيمية ص 9" . 

)١‏ هو أابومحمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى 
الملقب بسلطان العلماء فقيه شافعى بلغ رتبة الاجتهاد 
ولد فى دمشق سنة لالاهمه . من تلاميذه القرافى . ومن 
كتبه : التفسير الكبير والالمام فى إدلة الاحكام 
وقواعد الشريعة وقواعد الاحكام . والفوائد . توفى سنئة 
و1 كش 
انظر ؛ طبقات الشافعية للحسينى الملقب بالمصنف 
مطبوعسة ممع طبرقسات الفقهاء للشيرازى ص /ا7ا . الاأعلام 
14 2 كتاب الوفيات مع تحقيقه ص 50”م# . 

(“*) انظر : كشف الاآسرار 1١54/4‏ 2, التقرير والتحبير ٠١4/5‏ 
أصول السرخسى 189/7 | 

(#) الصمؤنة معناها فى اللفة الشقل وفيها لفغات : مؤونة . 
ومؤنة »أ ومونة . انظر : المصبياح المنير مادة (مون) 
ومعثاها هنا : مابه بقاء الشىء . كشف اللأسر ار ١/5‏ 
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القصر . 
مثا كونها عبادة : فلان جهات العبادة فيها كثيرة مثل 
تسميتها صدقة . وجعلها طهرة للصائم عن اللغو والرفث ففى 


الحديث الذى اأخرجه ابو داود ب وفيره ب يبسنده إلى ابن عافن 


٠. 5‏ 2 ب براي 3 اس ,احم و ات اس 

رضى الله عنهما قال : (َقَرَض رَسُولٌ الله صَنَىْ الله تمليه وسلم- 
#| هه عب 
1 #تفت مه مكاح مه #قلف د أتكوه مشي لتيتاس. 
زكاة الفطر ل للصائم من اللغو والرفثبث وطعمة للمساكين 
هه 5-2 

لس أت سديي ‏ سسسم سس ل سد عه صر سس جر رمدت 7 رادم داه دس سا 2 
من أاآداها 35 الصلاة فهي زكاة مقبولة 2 ومن آداها 
2 ا ا م م 230 
الصلاة 2 مصدقة من الصدقات) : 


ومن جهات العبادة فيها ايضا : اعتبار صفة الفغثى فيمن 
: دن ِ 
تجحب عليه كما فى الزكاة ,2 واشتراط الثفية فى إدائها حتىي 
لاتتادى بدون الثّية بحال . وتعليق وجوبها بالوقت . وإيجاب 
صرفها إلى مصارف الصدقات . كل هذا يدل على كونها عبادة 
يي 


لهنه 0 * 
وامًا معنى المؤئة فيها : فلانها وجبت على المكلق بسيب 


غيره كما وجبت مؤنته فقد اخرج البيهقي والدّارقطني بسندهما 


ار ها و 0 0 

#التبب ابن عمر رضى الله عنهما قال : (آأمر رسول اللمو صَلى 
700 مات ذل ل ررس سس | ورت اتن م شم ال سملم اس تمت ران 
الله عليم و سسلم بصدقة الفطر عن الصغين.والكييل والجر 
2 3-2 ات هه 


ميس ص ١‏ ل ف سم 2650 


والعيد عمن يَمونونّ) 





2, هذا الحديث أخرجه أآبو داؤود وسكت عليه . وابن ماجة‎ )١( 
والحساكم وصححه وقال ؛ على شرط البخارى . والدارقطنى‎ 
وقال : ليس فى رواتئه رجل مجروح‎ 
. ؛١ا١/# انظر : نصب الراية‎ 
وسئن إابى داود مع معالم السئن . فى الزكاة . باب‎ 
. زكاة الفطر 9 /؟57؟‎ 
ه86/١ وسنن ابن ماجة . فى الزكاة , باب صدقة الفطر‎ 
والمستدرك . فى الزكاة . زكاة الفطر طهرة للصيام‎ 


10/١ 
١١8/١5 وسفن الدارقطنى . كتاب زكاة الفطر‎ 
هذا الحديث أخرجه البيهقى وقال : (اسناده غير قوى)‎ )'( 


لكنه روى قى الباب أحاديث إخرى تقويه اذا انضمت اليه 
وآخرجه الدارقطنى وقال : (الصواب وقفه) . 
انظر : سنن البيهقى .2 الزكاة . باب اخراج زكاة الفطر 


وسنن الدارقطنى . كتاب زكاة الفطر ١:١/7١‏ 
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فهي تجب على الإنسان يسبب غيره فإن الغنى يجب أن يخرج 
الصدقة عن اولاده بسبب [لعم أولادة, والعبادة المحضة لاتجب 
على تشخص بسبب غيرهلذلك لم يشترط لها الاهلية كما شرط 
للعبادات الخالصة لقصور معنى العبادة فهي عند ابي حنيفة ‏ 
وابسى وود عش الله تجب فى مال الصغير و.المجنون 
لأنفسهما ولمن يمونون الحاقا لها بنفقة ذى الرّحم المحرم 
فإنها ا كانا غنيين | 

وقال محمد وزفر *#”“لاتجب فى مالهما لسقوط الخطاب عنهما 
فإن كان الاب غنيا يجب عليه إداؤها ولواداها من سن 4 

الشالث : المؤنة التى فيها معنى القربة كالعشر 


وهو عشر ماخرج من الارض العشرية . 





)١(‏ هو يعقوب بن ابراهيم بن حنيف الانصارى الكوفي أكبر 
تلاميذ ابي حنيفة و]اقدمهم و]افقههم وهو اول من تلقب 
بقافى القضاة . نشر مذهب آبى حنئيفة بعلمه ومن خلال 
منصبه ,2 ولد بالكوفة سنة “١1ا1ه‏ وتوفى ببغداد سنئة 
اماه . من كتبه : الخراج واخثلاف أبى حنيفة وابن 
أبى ليلى ع والاثار 
انظر : مشايخ بلخ من الحنفية 495/7 . وفيات الاميان 
25 سير أعلام النبلاء 6كيره“ه 2 الاعلام ١5/8‏ 

(؟!) هو آبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبائى 
صلاحب ابن حنيفة 2 ولد سنئة ا"اإاه فى مدينئة واسط من 
العراق ونشا فى الكوفة 2 وحضر دروس ابى حئيفة ثم لازم 
أبا يوضشف بعده وسمع من مالك والشافعي كان متبحجحرا في 
الفقه والاصول . من مؤلقاتئه : الجامع الكبير والجامع 
ان والزيادات والآثار . توفى سنة 886اه 

: مشايخ بلخ من الحنقية /م وفيات الثاعيان 
0 . الأعلام "/١م‏ . 

(6) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى التميمى . من إصحاب 
أبى حنيفة وكان أبو حئيفة يبجله ويعظمه ويقول : 
]قيس آاصحابى . إأقام بالبصرة وولى قضاءها ومات فيها 
وكانت حياته من سئة ٠‏ إأاإها الى سنة مهاه . 
انظر : وفيات الاعيان ١1/١‏ 2 سير أعلام النبلاء /ذم؟ ٠‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١5:١‏ 

(4+) انظر : كشف الاسرار ١١9/84‏ 
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فهو مؤنة لاه سبب بقاء الأرض فى ايدينا لان الله تعالى 
حكم ببقاء الارض الى الوقت الموعود وهو ببقاء الأارض ومايخرج 
منها من القوت وغيره لمن عليها فوجبت الثققة عليها 
وعمارتها كما وجب على الملآك نفقة دوابُّهم . وبقاؤها إئما 
هو بجماعة المسلمين لانّهم الحافظون لها : إما من حيث ‏ 
لبد مطاء :وقدق» من المتفاء المحتاجين », فيان بهم التضر عفن 
الأعداء . وإما من حيث الدفع بالشّوكة عن الذار وغوائل 
الكفار وهو من المقاتلة 

فلجؤنق واهنة ففنى ابفكق الاق تعن لعف اللاو ليق وف 
بعضها الخراج نغقة للآخرين . وجعلت النفقة عليها تقديرا 
شم فى الخراج معنى العقوبة ‏ وسياتى ‏ وفى العشر معنى 
العبادة وهو : تعلق العشر بالثماء الحقيقى للارض وهو 
الخارج منها كتعلق الرّكاة به . أو لآنّ مصرفه الفقير كمصرف 
الزكاة وإذا كانت الأارض الاصل , والتّماء وصفا لها كانت 

ش 03( 

هذا ماقالئه الحنفيّة فى تعليل كون العشر مؤنة فيها 
معنى التمفادة ومن أن يقال هذا فى سائر إصناف الزكاة لآن 
مصارفها المجاهدون والمحتاجون . نبه على ذلك فضيلة 
فقون اود ةلب لوي 1 
الربابع : المؤفة التى فيها معنى العقوبة وهيى 15 





)001 انظر : التقرير والتحبير 006 لل 0 ٠‏ قكيسير التحرير 
1 7 20, كشف الاسرار ١98/84‏ 

030 انظر : النظريات العامة للمعاملات ص ره . 

0_2 الخراج فى اللفة : هو ماحصل من ريع الاآرض أو كرائها 
؛و أآأجرة غلام ونحوه ,؛ وفسى الاصطلاح : هو ماياخذه 
السلطان من خارج الأارض أو جزء معين من النقد يضربه 
الامام علي الآرض . 
انظضر : التنظم المستعذب فى شرح غريب المهذب ١/:؛؟"١ا‏ 2. 
فئم القدير لابن الهمام 2/5 
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]منيا معنى المؤنة فهه : فلتعلق بقاء الأرض ل“همل الاسلام 
بالمقاتلة الّذين هم من مصارفه فهو يصرف لهم لبقاء الارض 
واممئا معنيق: الشقويتة: فقيع "+ فل وتسعطباء بامرر انه من 
الجهاد لأنّه يتعلق بالارض لصفة التمكن من الزرّراعة والاشتغال 
بها عمارة للدنهيا وإعراضا عن الجهاد وهو سبب الذل شرها , 
فكان الخراج فى الارض سان 0 الحقي صحيم البخارى أن ابا 


)ع0 ونسب 
أآمامة الباهلى قال ور4اآى سكة7من آلة الحرث فقال : سمعت 


نراى 2ارر : 6 0 : 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : (الايدخل هذا بيت قوم ا 
بها ١‏ امير 705 : ِّ 
أدخله الذة) 
50 
وقول الحنفيّة فى تعليلهم لكون الخراج مؤنة : غير 


شنك رن "المعز وك 30 #مون< اتعيو يق عر جز النعا مموطى "لذن 
عنه لما فتح ارض العراق وجدها عظيمة الغلات راى أن يضع 
عليها الخراج ايا كان مالكها لتكون خزانة ينفق منها على 
مصالح الي كنا نبه على ذلك 5 ا 

ويكفينا فى هذا المقام قول عمر رضى الله عنه : (نَوْلا 


ر ره ل-2 سس اصن بير نن 6 ما امن َّ 
آخر المسلوين مَافتحت قريّة إلا قَسَمِكْهَااكما قسم رَسُولٌُ اللو 





)1١(‏ هو صدى بن عجلان بن وهب ويقال ابن عمر أبو أامامة 
الباهلى الصحابى الجليل سكن الشام وروى انه آخر من 
مات من الصحابة بالشام توفى سفة كمه أو إمها 
انظر : تهذيب التهذيب 58/4" 2 سير إعلام النبلاء 1/ؤه8؟ 

(؟) انظر : تيسير التحرير ؟7///ا١:8!ا1‏ 2 التقرير والتحبير 


قى الحرث والمزارعة . باب مايحذر من عواقب الاشتفال 
بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذى أمر به 1510/9 

(+*) ومفهم : الاستانذن الدكتور ابو سنة فى نظرياته ص ره ,2 
والدكتور بدران ابو العينين بدران فى أصول الفقه 
ص 14 6 والشيخ الخحفضرى فى أصول الفقه ص ١9258‏ 
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0010 7 


مس اننّهُ مَلَيْوَسََمَ حَيْبر) 

والحديث الذى استدنوا به إنما هق 5م ”لين تفرع 
للزراعة ولم يجاهد فى سبيل الله ولم يفكر قى الجهاد البتة 
كما قال صاتى الله عليه وسلم فى الحديث الذى اخرجه مسلم 


وغيره ‏ بسنده إلى إبى هريرة رضى الله عنه قال :قال 


انب الن يرل سان ل اشر عراى ارا 8 ا ووه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من مات ولم يغز ولم يحدث 
ا ل ا سا ان رن سه ني 5-0 هيم 
بو نفسه مَاتَ على شعبة من نفاق) . 
طًّ و 2 


ومعناه : الشلابت بذاته الذى لم يتعلق كاف عن سين 
مقصود وضع له يجب باعتباره إداؤه على المكلف كالعبيادة 
والعقوبة والمؤنة بل شبت بحكم أن" انمة مائف أأضياء عن 

وهذا الحق هو : خمس الغنائم وهي الاموال الماخوذة من 
الكثار قهرا 


الى أبن 34 
وهو حقٌّ شبت لله تعالى بحكم الوهيته لاحق لاحد فيه بناء 


”ث1 ايك 

610 هذا الاشر رواه البخارى فى صحيحه والامام احمد فى 
مسنده و]ابو عبيد فى الأموال 
انظر : صحيم البخارى . ماجاء فى الحرث والمزارعة 3 
باب آأوقاف أصحاب الثبيبى صلى الله عليه وسلم وآرض 


الخراج 04/./ 
ومسئفد الامام أحمد » مسئد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
4/١‏ 


والاضوال لابى عبيد .ء فى كتاب فتوح الارض وسننها 
واحكامها ص "١‏ 

(؟) هذا الحديث أخرجه مسلم واللفظ له وأخرجه أحمد وابو 
داود والنسائى . 1 : 
انظر : صحيم مسلم قى الجهاد . ذم من مات ولم يغز 
ولم يحدث نفسه بالفزو "/19 
مسئد الامام إحمد 2 مسئد إ1بى هريرة رضى الله عثه 
؟/:ة“ا"” . 
سئن اآبى داود مع معالم السنن فى الجهاد 2 كراهية 
ترك الغزو #/"! . 
سنن الثسائى . فى الجهاد .2 التشديد فى ترك الجهاد 
8/5 














(0غخ؟ ) 


على أنْ الجهاد حقّه لانّه إعزاز لدينه وإعلاء لكلمته فصار 
المآاخون حم د حدم قله يز وجل كو “عبن عن ذلك فونه 
زقل الانقالٌ يلو ل ٠‏ والعبد يعمل لمولاه لايستحق عليه 
شيكا إلا انه سبحانه جعل إربعة آخماس الغنيمة للغانمين 
امتنانا مئنه سبحانه من فير أن يستوجبوها بالجهاد 2 
واسشتحيقى الخمس حقًا له و]امر بصرفه إلى من سمّاهم فى كتابه 
العزيز يتولى الامام هذا الصّرف لاه ناكب عن الشّرع فى إقامة 
الحدود 

ومن الحق القائم بنقفسه : خمس الرّكاز 

والمزاف بالركاز عند الحنفية المركوز اعم من ان يكون 
راكزه الخالق او المخلوق فيعم الجن وكاك ر الجاع 

السادس : العقوبات الكاملة أو المحفة 

وهي التي لايشوبها معنى آخر غير العقوبة وهي الحدود 
كحد الرّنا والسرقة وشرب الخمر ... وغيرها من الحدود فانها 
شرعت لصيانة الانساب والاموال والعقول . وموجبها : جنايات 
لايشوبها معنى الإباحة فيقتضى أن يكون لكل منها عقوبة كاملة 
زاجرة عن ارتكابهاحقا للّه تعالى على الخلوص ؛ قفي 


2 6 بن 5 من 
الصحيحين عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه 





١ : سورة الآثفال‎ )١( 

(؟) انظر : التقرير والتحبير ١١8/7”‏ 2 كشف الأسرار 84/؟؛١‏ »2 
تيسير التحرير ١/848/"‏ 

(9*) هو النعمان بن بشير بن سعد بن شعلبة الانصارى الخزرجى 
آبو عبد الله المدني . له ولائابويه صحبة وأمه عمرة بنت 
رواحة . ولد على ر]اس ]ريعة عشر شهرا من الهجرة وهو 
أول مولود ولد في الانصار بعد قدوم الثبى ملي الله 
عليه وسلم : وسمع من الثبى صلى الله عليه وسلم وعد 
من الصحابة الصبيان باتفاق . قتل فى الشام سنة 51 أو 
6ه ش 
انظر :تهذيب التهذيب ٠ ك١ /٠‏ سير أعلام الثيلاء 1١١,"‏ 
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- سر 
وى 20-75 2 ل 2 نن ا م 0-7 
وسلم انه قال : (آلا وإن لكل مليك حمى اا وإن حمى الله 
2003 74 -_- 
أ ل 7 
رمه ) . 
م 


وهى حرمان القائل إرث المقتول لقتله عمدا أو غيره 
على ماقصله الققهاء 

فهى حق لله لآنّ مايجب لغيره تعالى بالتعدى عليه يكون 
فيه نفع له . والغير هنا : المقتول وليس فى الحرمان تفع 
للمقتول فتعيّن كونه لله تعالى زاجرا عن ارتكاب مثل هذا 
العمل ومجرد المنع من الإرث قاصر فى معنى العقوبة لان المنع 
ليس اعتداء على بدنه ولانقصانة فى ماله بل هو مجرّد منع 


محضة من عتق أو صدقة أو صيام 2 ويشترط فيها النية 2 ويؤمر 
من هي عليه بالاداء بنفسه بطريق الفتوى . ولايستوفى منه 
55 اعة به 3 
جبرا . والشان فى العقوبات أنْ الشرع لم يفوض إلى المكلف 
.اقامة شيء منها على نفسه بل هي مفوضة إلى الائمة وتستوفى 


جبرا 


ع0 0 : التقرير والتحبير "/5 01١١‏ 2 تيسير التحرير 
١ /‏ 
والحديث فى : صحيم البخارى . كتثاب الايمان . فضل من 
استبر] لدينه ١/وا‏ 
صحيم مسلم 2 كتاب البيوع . باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات ه/١ه6‏ . 

)6 1 : تيسير التحرير ؟/9/!١1‏ 2 التقرير والتحبير 
" /ة١١‏ . : 








واما أنّ فيها معنى العقوبة : فلائها لم تجب إلا اجزية 
على افعال من العباد لامبتداأة ولهذا سميت كفارات لأنهًا 
سنا رة للذنوب 

هذا والفالب فيها هو جهة العبادة بدليل وجوبها على 
أصحاب الأمذار مثل المخطيىء والناسى والمكره والمحرم المضطر 
إلى قتل الصيد لمخمصة 2 ولو كانت جهة العقوبة فيها غالبة 
لامتنع وجوبها بسبب العذر لان" المعذور لايستحق العقوبة ,2 
وكذا لو كانت مساوية لان جهة العبادة إن لم تمنع الوجوب 
على هؤلاء المعذورين فجهة العقوبة تمنع ذلك والاصل عدم 
الوجوب فلايثبت بالشك 

واستثنى الحنفية من ذلك : كقارة القطر العمد فى ثهار 
رمضان فان جهة العقوبة فيها غالبة عندهم . 

وجاء توضيح ذلك فى كشف الاسرار : (باأنَ' الكفقارة فى 
نفسها عبادة محضة .. وهى باشرها صالحة للزجر فإن من دعته 
نفسه إلى الافطار شم تامل الكقارة العظيمة لذلك فلاشك انه 


ينزجر أشد الانزجار 2 والصوم إذا فات لايمكن استدراكه ودعوة 


الطبيعة إلى الجناية عليه بالإفطار أمر لايخفى على أحد 


فيحتاج فى صيانته إلى الزاجر فشرعت الكفارة زاجرة عن 
ش 0,0 
الإفطار ماحيية للجريمة) 


والدذليل على رجحان جائب الزجر فيها على معثى العيادة 
022 
انها تسقط فى كل" موضع تحققت فيه شبهة إباحة كالحدود 


مر 
هذا وقد جاء فى التوضيم : أن كفارة الظهار مثل كفارة 


)١(‏ انظر : المراجع السابقة 


)١(‏ كشف الأسرار ١61١/4‏ باختصار 
(19') نقفقس المرجع السابق 











الفطر فى أن جهة العقوبة فيها غالبة لائر" الظهار منكر من 
القول وزور ء ولئن' لسن مدن الله عليه وسلّم قال : (من 
أفطر فى رمضان متعمدا فعليه ماعلى المظاهر) . قلمًا كانت 


ب 
جهة العقوبة فى كفارة القطر غالبة لزم أن تكون كذلك فى 
ني ك3 


يب (؟) س 
ولكن صاحب التلويم رد ذلك بقوله : ان هذا فاسد ثقلا 
2 


وحكما واستدلالا 
امنا الثول : قلان 5 فر كق 1 أي" حهة - امات فس 
كفارة الظهار غالبة. ش 
وامًا الشّانى : فلن من حكم ماتكون العقوبة فيه غالبة 


أن يسقط بالشبهة ويتداخل ككفارة الصوم حتّى لو اقطر في 
َ 


3 53-3 0ه 
رمضان مرار لم يلزمه إلا كفارة واحدة وكذا رمضانين عند 


الا به 
#كشثر المشايخ » ولاتداخل فى كفارة الظهار حتى لو ظاهر من 
١امرآاته‏ مرتين 5و ثلاثا فى مجلس واحد أو مجالس متفرقة لزمه 


بكل ظهار كفارة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ كما قال ابن الهمام فى 
ولكنى وجدت حديثشا بمعناه أخرجه الدارقطنئى بسنده الي 
أبى هريرة رضى الله عنه إن الثبى صلى الله عليه وسلم 
أمر الذى آافطر يوما من رمضان بكفارة الظهار 2 وقد 
أخرجه موصولا ومرسلا شم ذكر آن المحفوظ هو المرسل 
وان فيه رجلا ليس بالقوى . 
انظر : التوضيم مع شرح التلويم ١81:1١68/١‏ 2 فتح 
القدير على الهداية "'/8*“ 2 نصب الراية :555/1 
سنن الدارقطنى 2 كتاب الصيام 2 باب القبيلة للصائم 
؟ا/رءة ٠. 5١2‏ 

(') هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين . 
من أئمة العربية والبيان والمنطق. . ولد بتفتازان (من 
بلاد خراسان) سنة ؟الاه , وأقام بسرخس 2 وإبعده تيمور 
لنك السى سمرقند فتوفى فيها سئة “ولاه . من كتبه : 
تهذيب المنطق . مقاصد الطالبين . التلويم كشف حقائق 
التنقيم . 
انظر : الاعلام لا/9١؟‏ . 




















واما الشالث : فلانٌ كون الظهار منكرا من القول وزورا 
إنما يصلم جهة لكونه جناية على ماهو مقتضى إيجاب الكفارة 
على انه فى الاصل للطلاق . ويحتمل التشبيه للكرامة ولهذا 
يدخل قصور فى الجناية فيصلح لإيجاب الحقوق الدّائرة ولولا 


)20 
ذلك لكان جزاؤه عقوبة محضة . 





لب 
الله تبارك وتعالى 


قسم انعرز بن عبد السّلام رحمه الله حقوق الله تبارك 
وتعالى إلى ثلاثة أقسام : ظ 

ظ أحدها : ماهو بانس ننه تعاليى كالمعارق 2 وضصى 
العبادات التى يعرف الله بها ء والايمان بما يجب الإيمان 
به كالايمان بإرسال الرّسل وإنزال الكتب ,2 وبما تضمنته 
الشرائع من الاحكام ‏ بالنظر إلى اصحاب كل شريعة ‏ وبالحشر 
والنشر والشواب والعقاب 

والشاني : مايتركب من حقوق الله تعالى وحقوق عباده 
كالزكاة والصدقات والكفارات والاموال المندوبات والضحايا 
والهدايا والاوقاف 

فهذه قربة إلى الله منوجصه ٠‏ ونقع لعباده من وجها ء 
والفرض الاظهر : نفع عباده وإصلاحهم بما وجب من ذلك أو ندب 
وليه فإنه قربة لباذليه ورفق لآخذيه . 

والشالث : مايتركب من حقوق الله تعالى وحقوق رسوله 


الى 
صلى الله عليه وسلم وحقوق المكلف والعباد أو مايشتمل على 





١١8/١ انظر : التلويمح كشف حقائق التنقيم‎ )١( 














شن 
الحقوق الثلاثة 


ومن إامثلة ذلك : الاذان ففيه الحقوق الثلاثشة 
0-0 دب دن 7 بن 
آأما حقى الله تعالى : فالتكبيرات والشهادة بالوحدانية 
سً دن دن بن 00 2< 
وأاما حق رسوله صلى الله عليه وسلم : فالشهادة له 
ف : 
بالرسالة ٠.‏ 


0 


بن دي 3 
وأما حق العباد : فبالإارشاد إلى تعريف دخول الاوقات فى 


8 في 3 

شق النفساء والمنفردين والدعاء الى الجماعصات فى حو" 
)010 1 

المقتدى 








واتعانسة اأوفتظة "ين عافانة. اتعتفية: واسافاتة 'اقعر امو -ففة 
السلام نجد : 

# أن من حقوق الله تعالى ماهو خالص له وهذا متفق 
عليه 

053 في سضٍِ دن نن 

*# وامّا القسم الثانئى الذى ذكره العز بن عبد السلام 
وهو مايتركب من حق الله تعالى وحقوق عباده وأنْ الغرض 
الاظهر نفع عباده فقد نبه عليه الحنفيّة فى تعريفهم لحق" 
الله تعاليى وتقسيمهم لحقوق الله تعالى يستوعبه وإن كانوا 
قن يدوه نكن الا لاسا للندف ققر وافل 07 9 | كيده العزّ بن عبد 
السلام حقًا مشتركا 

ومنشا الخلاف بينهم فى ذلك : هو اختلاقهم فى المراد 
بحق العبد أو الإنسان إن أن حق العبد هو ماينتفع به ويملك 
المطالبة به لاماينتفع به مطلقا فإنه بلاشك ينتفع بجميع 


١؟9/١ انظر : قواعد الاحكام للعز بن عيد السلام‎ )١( 
. والعز سبق التعريف به‎ 

















الحقوق فمن حقله مشلا القصاص لان له حقّ المطالبة به بخلاف 
اتزكناة والعفارات وفحوهة متا ذكره #فعن بن عبد السلام فيإن 
الفقير لايطالببها فاعتبارها حقا خالصا لله تعالى اولى من 
فَنّ لفت نن 5 5 

# و])اما القسم الثالث الذى ذكره العز بن عبد السلام 
فقد تفرد به ولكنى لاآراه خارجا عن القسم الأول لأن” ماشبت 
للرسول وللمكلف هو شابت لله عر وجل . 

هذا ونظرة العرٌ بن عبد السلام نظرة مجملة تحتاج إلى 
التفصيل اللذى صنعه الحنفية فقد تتبعوا حقوق الله تبارك 
وتعالى تتبُعا رائعا وكان تقسيمهم للحق دقيقا 

وهنة) #فدفق دهي ففييية #لد عضوو أحمد أبو سنئة إلى 
الإشادة به وهو يستحقٌ بلا شك بقوله : (إنْ هذا تفصيل جيد 
يدل على عمق وفقامة أ ٠‏ 

ولكنه آخحذ عليهم انهم حصرواحقوق الله تعالى فى هذه 
الاقسام الشُمانية وهو حصر ممنوع كما يقول لان من حق الله 
ختونن نين افعسق فنيق: المدر تلاك واكتشيحة: امحبنا كو ؟ السيكنادة 
وصيانة الداماء والأمعراض والاأموال بتعزير من آخل بها مع 
فقن رسي اك متم :6ن 154 من حكوي انك شيم و 1 

شم إن فضيلته أورد إجابة يمكن بها دفع ذلك وهى : (أن 
الحقوق المعترض بها قصد حماية المجتمع فيها أظهر واضيفت 
إلى الله تعالى حملا للئاس على احترامها بإشعارهم انهم 


5 قف 
خلفاؤه فى المحافظة عليها والدقاع عنها) 


1 





"٠ الفنظريات العامة للمعاملات ص‎ )١( 
. (؟) انظر : نفس المرجع السابق‎ 
2 ١"هر//4 وانظر تصريم الحنفية بذلك فى : كشف الاسرار‎ 
. ١ال1/" تيسير التحرير‎ 
", (9؟) النظريات العامة للمعاملات ص‎ 














وإن كنت إرى أن تلك الحقوق التى ذكرها لاتخرج عن 
تقسيمهم : فالكفٌ عن المحرمات حقٌّ خالص لله تعالى داخل ثحت 
القسم الأول وهو العبادة . وتعظيم اماكن العبادة كذلك , 
اما صيانة الدماء والاعراض والاموال بالتعزير فتدخل تحت 


العقوبات اتمتحفة :)الله ملم 


30 لي الب 
وأما مميزات حق الله تبارك وتعالى فهى : 





ليه 


الأول : انه لايسقط بالإاسقاط . ولايرجع لاختيار المكلف ٠,‏ 
71 )ع0 
ولامدخل للصلم فيه . 
والدلائل على ذلك كثيرة منها : 


*# ماةآاخرجه البخارى ومسلم بسندهما الى عائشة ر فى 
20,0 


دي 
الله عنها إن التثُبى صلى الله عليه وسلّم قال لاسامة بن زيد 


في سنن نل 
لما شفع فى المراة التى سرقت واراد النبى صلّى الله عليه 


ىو ا ماله أت ويم م ال 
وسلم سطسع يدها : (+)تشفع ف 1 د من حدود الله كم قام 

و 2 آء نت ا ابر ١‏ الى ا ان رات دن رن سمس ره 
فاختطب فقال : أيها الئاس إنما هلك الذين من قبل أنهم 
كانوا إذا سرّق فيهم الشريف ترّكوه وإذا سَرَّق فيهم الضعيف 
سا ايت 7# سه ت مس يي" آ 7 ع كم سَّ 3< ات - اد ل عر سان 32 
:قاموا عليه ١‏ وأيم اللو لو أن فاط لنت محمد سر قثت 





دلق انظر : الموافقات للشاطبى ”/لا/ا؟ 2 الفروق للقرافيىي 
أ/رهة١‏ 2 اعلام الموقعين لابن القيم ١٠١4/١‏ 

(؟) هو اسامة بن زيد بن حارئة بن شراحيل الكلبى ابو محمد 
الحب بن الحب مولى رسول الله مصلى الله عليه وسلم 
وآمله أم يمن حافضنة النبى صلىيى الله عليه وسلم . 


وسلم فبعكثه إبو بكر الى الشام 


2 


سكن المزة بالكسر والتشديد قرية بدمشق ‏ مدة شم 
انتقل الى المدينة فمات بها سئة 4:هه وهو ابن هلا سنة 


وقيل فير ذلك ٠‏ . ْ 
انظر : تهذيب التهذيب ١85/١‏ . 




















( ع" )2 


* وماأخرجه أحمد وابو داود ب وفغيرهما ‏ بسندهما إلى 


*# وماآاخرجه آأبو داود ‏ وغيره ‏ بسنده الى عيد الله 
اس “هه من هر ى 
ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ل ور | ع سل لشت د و اس سل ١س‏ 3 
(شعافوًا الحدود فيمًا بينكم فمَا بلغني مِن 
دن سِ 
*# وممُا يدل على عدم سقوط حق الله تعالى بالإاسقاط 
ل 
من 
الاستقراء الثشّام قى موارد الشريعة ومصادرها ومافيها من 


العبادات والعادات والجنايات النتى ثبت فيها حقّ له تعالى 





8 هذا الحديث صحيمح إاخرجه الشيخان واللفظ‎ )١( 
انظر : صحيم البخارى . كتاب الآفبياء . باب ذكر أسامة‎ 
وفى كتاب‎ ٠ 7١١/4 ابن زيد ,. باب حدثشنا ابو اليمان‎ 
.١"١/8 الحدود ,2 باب اقامة الحدود على الشريف والوضيع‎ 
كتاب الحدود . ياب قطع السارق‎ ٠ وفى صحيح مسلم‎ 
١١:5:/ه الشريف وغيره 2 والنهى عن الشفاعة فى الحدود‎ 
(؟5) هذا الحديث أخرجه ابو داود وسكت عليه 2 وآاخرجه أحمد‎ 
والبيهقى والحاكم بزيادة (فقد ضاد الله فى آمره) وقيى‎ 
. لفظ عند البيهقى (فقد ضاد الله فى حكمه)‎ 
انظر : مصسبئد الامام أحمد ,2 مسئد ابن عمر رضى الله‎ 
. م8٠١١ عنهما "/!ا‎ 
سنن إبى داود مع معالم السئن . كتاب الاقضية 2 باب‎ 
. !""/#8 فوم بعلم على خصومه منزغير اإزيعلم امرهما‎ 
سنن البيهقى . كتاب الاشربة والحد فيها ,2 ماجاء فى‎ 
. الشفاعة بالحدود 8/؟7““‎ 
المستدرك مع التلخيص . في الحدود . من حالت شفاعته‎ 
دون حد/17؟‎ 
.» هذا الحديث أخرجه ابوداود وسكت عليه 2 والنسائى‎ )'( 
والحاكم وصححه واقره الذهبى‎ 
89١١/0 انظر : نيل الاوطار‎ 
سنن أبى داود مع معالم السئن . كتاب الحدود , العفو‎ 
عن الحدود مالم تبلغ السلطان 1:/14ه6‎ 
سفن النفنسائى .ء كتاب قطسع السارق ء» مايكون حرزا‎ 
. /ا‎ ١/8 ومالايكون‎ 
المستدرك مع التلخيص ,2 كتاب الحدود . تعافوا الحدود‎ 
889/46 بينكم‎ 














لايحق لاحد إسقاطه البتة . فمن طمع ان يسقط صلاة من الصلوات 
المفزوفحة + عو وعنوة 6و مومة او مين ذلك + لم يكن له ذلك 
ويظل مطالبا به حتّى يؤديه 

ومن حاول إباحة ماحرّم الشارع كاستحلال ماكول حي من 
غير ذكاة أو استحلال زواج محرّم . أو بيع فاسد . أو اسقاط 


حد الزنا ]او الخمر أو الحرابة ... : لم يصمح شيء من ذلك 


في الب 00 
هذا ويستتكنى مما سبق التعزير على ثرك حق لله تعالي 
كتاخير الصلاة والاكل فى نهار رمفان فإن للإمام العقو إذا 


راى المصلحة في عدم التعزير لكن اكل دوت مفوضة إليه 
7 1 


٠١ 4)84( : )9(‏ 
مُنهَا) على احد التاويلين فى الآية . 


# وما4آخرجه البخارى ومسلم بسندهما إلى أبى موسي 

نين سن 
الاشعرى رضي الله عئه قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا جاءه السُائل أو طلبت إليه حاجة قال : (أشْفَعُوا 


(ه) 
ماشاء) 


لب 


0 م 0 6 ١‏ ده 
تؤجروا و يقفى الله على لسّان نبيهة 
- 2 


5: 
1 0 





:2 ١١8/١ انظر : الموافقات؟/لالا! . اعلام الموقعين‎ )1١( 
١؟هرلو مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
١//#“ انظ ر : ف : رد المحتار‎ )١( 
ء القواكه الدوانى !9"5/1١؟! 2 مواهب‎ ١,7 /1 م : الفروق‎ 
. ”"؟١/# الجليل‎ 
5٠١5/4 قليوبى وعميرة‎ 
١١4/5 ل : كشاف اتقناع‎ 
سورة النساء : 86م‎ )*( 
58/١ انظر : مواهب الجليل 910/5 2 تفسير الخازن‎ )14( 
. هذا الحديث صحيم واللفظ لمسلم‎ )6( 
انظار : صحيح البخارى بشرح فتم البارى . كتاب الزكاة‎ 
باب التحريض على الصدقة والشقفاعة بها *“*/9و9؟ 2 وايضا‎ 
فى كتاب الادب 2,2 باب تعاون المؤمنين بعفهم بعضا‎ 
1 حت‎ . 25/٠ 




















فعموم الآية والحديث يدل على جواز الشفاعة للمذنبين 
فيما لاحد فيه عند الإمام وغيره وله قبول الشفاعة فيه 
والعفو إذا رأى ذلك كما له العفو عنه ابتداء 

زفة ا فيين ننيافة مثو العفنوة عواقان من اهل اتسحر 
والعفاف لما أخرجه أحمد وآبو داود والبيهقى بسئدهم الى 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسولٌ الله صللى الله عليه 
وسللم : (آقِينوا كوي العَيَّكَاتِ مَسَرَاتهم 3 الحدود) 


وامًا المصرون على فسادهم المشتهرون فى باطلهم فلايشفع 


واتعفدة الكانى لحقٌ الله 0[ 1غ 
ولاسيما اولياء 0 المسلمين المطالبة به والدفاع عنه 

ومن هنا كانت الحسبة فى الاسلام وهي الأمر بالمعروف 
والتهى عن المنكر . وكان لكل واحد ان يقدم من اخلٌ بشىء من 


الحقوق العامة للقضاء وان يشهد عليه وإن لم تطلب منه 





2 وصحيح مسلم كتثاب اليزر والصلة والآداب .,ء باب استحياب 
الشفاعة فيما ليس بحرام ١17/8‏ : 
وسنن النسائيى 2 كتاب الزكاة. الشفاعة فى الصدقة ©ه/78 

)غ20 هذا الحديث اخرجه أحمد 2 وآبو داود وسكت عليه , 
والبيهقى . ورواه اين حبان فى صحيحه والبيهقى بلفظ 
()قيلوا ذوى الهيكات زلاتهم) 2 والشافعى بما يقرب من 
هذا اللفظ . وقد ذكر ابن حجر فى تلخيصه طرقه وبين 
ضعفها .,. وهى وان كانت ضعيفة يعضد بعفها بعضا . 
انظر : تلخيص الحبير *#/ لم 2 نيل الاوطار ا/١ا1١ا؟‏ 
مسند الامام اأحمد . مسند السيدة عائشة رضى الله عنها 
ك/اما . 

0 أبى داود بشرم عون المعيود .2 كتاب الحدود , باب 

فى الحد يشفع فيه ؟١/928‏ ْ 

سنن البيهقى 2 كتاب الاشربة والجد فيها . باب الامام 

يعفو عن نذوى الهيئات زلاتهم مالم تكن حدا 8م/:1“" . 

الاحسان وى وس ابن حيبان 2 كتاب العلم :. ذكر 

الامر باقالة زلات اهل العلم والدين ١6١١/١‏ 

مسند الامام الشافعى ء. من كتاب الجنائز والحدود ص 569 
شع انظضر : مواهب الجحليل كك" 0 فتكم اليبارى 101/٠‏ 

















الشها 





دة صيانة لهذه الحقوق . ٠‏ 
)0 هف ليع 
ولذلك شهد الجارود وأبو هريرة على قدامة بن مظعون 


سر ال 


الخمر . وكان قد شربها متؤولا لقوله تعالى : (ليس على 


ا ل ل ا اه وه ور ل ا ال 0 
السذين آمنوا وعهملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذ) ما 


آ# ره 
عل سين سمل 


تقو 
03 
الحد 


ا وآمَنُوا.ع فاخبره عمر بانه اخطا التاويل وأقام عليه 


0320 )04 0 
وشهد ابو بكرة و]اصحابه على المغيرة بن شعبة 





(0010 


0) 


0 
0 


3732ع20 


انظضر : النظريات العامة للمعاملات ص لاه . الاحكام 
السلطانية للماوردى ص !١!١‏ ء السياسة الشرعية لابن 
تيمية ص ؟“” . 

هو سيد عبد القيس صحابى جليل وكان صهر أبى هريرة 
وقتل بارض فارس سئة "هل فى خلافة عصمر رضى الله عنهم 
اجمعين وقيل غير ذلك . 

انظر ؛ الاصابة في تمييز الصحابة ١/6؟١07»؟؟‏ 

صحابى جليل مشهور . 

هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحى وهو أحد 
السابقين الاولين هاجر الهجرتين وشهد بدرا وهو خال 
عبد الله بن عمر وحقصة رضى الله عنهم . ثوفى سئة 
4ه فى خلافة على رضى الله عثه . 

فى فزوة بدر . باب حدثنا خليفة ه/ذ١‏ 

سورة المائدة : “9و 

انظر : المغنى لابن قدامة و/ه١؟‏ 

وهذا الاشر اخرجه عبد الرزاق فى مصئفه .2.2 والبيهقىي . 
انظر : مصنف عبد الرزاق ,2 كتاب الاشربة . باب من حد 
من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ١1:/8‏ 

سنن البيهقى 2 كتاب الاشربة ,2 من وجد منه ريح شراب أو 
لقى سكران شكره١“"”‏ . 

هو نفيع بن الحارث بن كلدة الشقفى مولى الثبى صليى 
الله عليه وسلم وهو آأخو زياد بن سمية لثمه وائما قيل 
له إبا بكرة لانه تدلي فى حصار الطائف ببكرة وقر الى 
الثنبى صلى الله عليه وسلم واسلم على يده وأعلمه بائه 
عبد فاعتقه . توفى سنئنة .وه وقيل غير ذلك . 

انظر : تهذيب التهذيب 1١48/٠١‏ 2 سير أعلام النبلاء “"#ره. 
وهم ناقع بن الحارث ,2 وشبل بن معيبد 2 وزياد . 

وهو المغيرة بن شعبة بن أابى عامر. ابو عيسى ويقال ابو 
محمد الثشقفى صحابى جليل شهد الحديبية ومابعدها وكان 
يقال له مفيرة الراى وشهد اليمامة وفتوح الشام 
والقادسية هت ولاه عمر البصرة فلما شهد عليه عند عمر - 














- عزله ثم ولاه الكوفة واقره عثشثمان عليها ثم عزله 2 ثم 
اعتزل الفتنة ثم حضر الحكمين ولاه معاوية الكوفة 
توفى سنة ,هه وروى غير ذلك . 
انظر : تهذيب التهذيب ١٠/ره“"!؟‏ 2 الاصابة ١١١/"‏ 
وقصة تلك الشهادة : آن آبا بكرة وأاصحابه شهدوا على 
المغيرة بالزنى فشهدوا جميعا الا زيادا فلم يشهد بمذثل 
شهادتهم فجلدوا الحد . 
. وهذا الاأثشر رواه عبد الرزاق والحاكم والبيهقى وعلق 
البخارى طرفا منه جاء فى تلخيص الحبير : (أقاد 
الواقدى أن ذلك كان سنة سبع عشرة وكان المغيرة يومكذد 
أمسيرا على البصرة فعزله عمر وولى أبا موسى وأقاد 
البلاذدرى أن المراة التى رمي بها أم جميل بنت محجن بن 
الافقم الهلالية 2 وقيل : ان المغيرة كان تزوج بها سرا 
وكان عمر لايجيز زواج السر 2 ويوجب الحد على فاعلهة 
فلهذا سكت المفيرة) قال ابن حجر : (وهذا لم آرم 
منقولا باسناد وان صم كان عذرا لهذا الصحابيى) . 
انظر : تلخيص الحبير 4/“" . 
يم البخارى بشرم فثكم البارى 2 فى الشهادات , شهادة 
القاذف ه/رهه؟! . : 
مصنف عبد الرزاق 2 فى الشهادات 2 شهادة القاذف ١517/8‏ 
المستدرك . كتاب معرفة الصحابة 2 مناقب المغيرة بن 
شعبة “#/4448 
سنن البيهقىي . فى الشهادات 2 شهادة القاذف ١675/١١‏ 














) 1:١ ( 





مموشكة: خاية كحومة مال" انقيى 
لي 5 : 
وعرفه القرافي رحمه الله بما هو اوسع من ذلك فقال 
إلى لين 
وفسر ابن الشاط رحمه الله ذلك بقوله : (إن اراد حقه 
لب 
على الله تعاليى قاإنما ذلك ملزوم عبادته وهو أن يدخله 
(*) 2 
الجنة ويخلصه من النار ء وإن آراد حقه على الجملة اى 


00 
الامر الذى يستكقيم به فى أولاه وآخراه : قمصالحه) 


|أقسامه : 


ينقسم حق الإنسان إلى قسمين 


أحدهما : حقً الانسان على الخصوص وهو ماكثبت للانسان على 





)2003 انظسر : كشف الأسسرار */60"ظ 0 كيسير التحرير "' /5 ١7‏ 0 
التقرير والتحبير ١٠١*4/“'‏ 

(؟) انظر : الفروق للقرافى ١410/١‏ »2 والقرافى سبق التعريف 
0 

(“) انه يشير بذلك الى ماجاء في الحديث الذى أخرجه 
البخارى ومسلم بسندهما الى معاذ بن جبل رضي الله عثه 
أن الثشبى صلى الله عليه وسلم قال : (يامعانذن هل تدرى 
ماحق الله على العباد . قال : قلت الله ورسوله أعلم 
قال فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به 
شيكئا »2 .٠‏ كم قال : .. هل تدرى ماحق العباد علي الله 
اذا فعلوا ذلك قال : قلت الله ورسوله إعلم قال : أن 
لابيعذ بهم ) . 
انظر تخريجه فيما سبق ص ١9‏ . 

(4:) افنظر : ادرار الشروق على اآنواء الفروق ١:١/١‏ 




















ك5 ع2 
غيره من العباد من الذمم والمظالم وغيرها 


واستيوا نه اميم 2 اكد يكبكن. يمن اللممته و الأسفاطظ 


والمعاوضة عليه مالايقبله حق الله عز وجل ٠‏ وإلا فما من حق 


ني نيب الب ني لعة سّ 
2 سب (4) 
القرافى والشاطبىيى وغيرهما من العلماء رحمهم الله 
لي زنب 
واللدلائل على أن حق الإنسان يقبل الإسقاط والصلح 


والمعاوفضة كثيرة منها : 


١ 7‏ يد ع ف زتعا صاصر مارو ,مسي سراي سام 
*# قوله تعالي : رو إن كان ذى عسرة فشطرة إلى ميسرم 


007 100 به 2 س رو( 9) 
وأن تصد قوا حير لكم) 
50 بن نت 
ممم 5 
52 


7 
مى رده - 5 0007 3-7 
*# ومنها قوله تعالي ؛ [وَإِنَ امَرَاة حاقت من بَعلما 
2 2 اح ىا إل سا ا سه ع ا تي ل سه ا ره سه حل حا ا تس لو 0 سل 
نشوزا أو إغرا فلاجناح عليهمًا إن يصلحسا بي 
رم وهو م ر(؟) 
والصلم خير) 


وهو يدل على انه يجوز للمرأة ان تصالح زوجها إذا 


١٠١4/7 «التقزير والتحبير‎ ١80/1 انظر : تيسير التحرير‎ )١( 
. ١هال/١ تهذيب الفروق‎ 2 1١*8/4 كشف الاأسرار‎ 

(؟) انظر : الاشباه والنظائر لابن نجيم ص "١10.715‏ ء الفروق 
7/١‏ اع مجموع فتاوى ابن تيمية ١(#"#/؟“”؟‏ 2 اعلام 
الموقعين ١١8/١‏ . 

() افظر : الفروق 1١141١/١‏ ء وقد سبق التعريف بالقرافى 

(4+) انظر : الموافقات ؟/0“" . 
والشاطبى : هو إبو اسحاق ابراهيم بن موسى الفقرناطي 
الشهير بالشاطبى من كابر علماء المالكية كانت له 
قدم راسخة فى الفقه والاصول والتفسير والحديث . من 
مؤلقاته : الموافقات ,2 الاعتصام وعنوان الاتفاق فى علم 
الاشتقاق . توفي سنة ,4تثلاها . 
انظر : شجرة النور الزكية ص 59١‏ 

(ه) سورة البقرة : "8١‏ 

(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص 18١/١‏ 2 الموافقات ؟//الا؟ 

(/!) سورة النساء : ١78‏ . وانظر : أسباب النزول للسيوطى 
بعامش تفسير الجلالين ص 9؟؟ . 

















خافت منه فدهب كونب كن ايع عق من إاسقاط نفقة لو 

إسقاط قسمها وغير ذلك مما يدخل تحت عموم الآبية . فقد اخرج 

البخارى بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة 

وهبست يومها لعائشة وكان الثبى صللى الله عليه وسلّم يقسم 
1 

لعاكشة بيونها .ويوم 0 . ا 

* ومنها : ماآخرجه البخارى ‏ وغيره ‏ بسئده إلى كعب 
ابن 00 تقاضى ابن ابى حدرد كن كان له عليه 
فى عهد رسول الله صلمّى الله عليه وسلم فارتفعت إصواتهما 
حتى سمعهما رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم وهو فى بيت فخرج 
رسول الله صللى اللّه عليه وسلم إليهما حتلى كشف سجف حجرته 
فننادى كعب بن مالك فقال : ياكعب . فقال : لبيك يارسول 
الله .2 فاشار بيده أن ضع الششّطر بن قد نكت 


باوسيون: ا انلكة :2 فال ترسول الله عي #فرة عليه وسفم دهم 





. افظر : نيل الأوطار "ره"‎ )١( 
المراة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك‎ 
. 
سئن البيهقى‎ ٠ ١١8/١ وانظر فى ذلك : اعلام الموقعين‎ 
. /ا/او؟‎ 

(9) هو كعب بن مالك بن أبى كعب بن القين ابو عبد الله 
الاأنصارى السلمى صحابى جليل وهو الشاعر المشهور شهد 
العقبة وبايع بها و تخلف عن بدر وشهد أحدا ومابعدها 
وتخلف فى تبوك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ولم 


تعلم سنة وفاته غير انه روى أنه رثا عثمان رضى الله 
عنهم ٠‏ : 5 
انظر : الاصابة فى تميهيز الصحابة 8ه/08؟ 


(14) هو عبد الله بنئ أبى حدرد الاسلمنى المدنى صحابى جليل 
توفى سنة الاه 
انظر : تقريب التهذيب ١/0.ه‏ 




















) 41 ( 


010 
فاقضه) 


واالسىإاذ بعية ا الأمر الواقع مكه على الله عليه وسلم 

الإرشاد إلى الصدح و التحفلعة “فى حرف معنن انين وان فق عن 
دي ىب ديه 

٠‏ والقسم الشانى من أقسام حق الإنسان : حق الإنسان العام 
وهو كل ماترثبت عليه مصلحة عامّة للمجتمع من غير اختصاص 
اه كالمرافق العامة من المياه 2*5 دون الكعييم 
والصحة والقضاء ووسائل الثقل والطرق العامّة وحقً الانتفاع 
بالمباحات كالاصطياد وإحياء الموات 

ومعنيى عممومها  :‏ وهوسمايتميز به هذا القسم ‏ ان" 
الانتفاع يشبت شركة بين الجميع وصيانتها والدفاع عنها فرض 
على الجميع وولي الامر وكيل عن العامّة فى ذلك . ونفقتها من 
بيت المال . فإن ضاق فعلى القادرين 3 السكان 2. 

ومما يسيز هذا القسم ايضا : افله ليس لولي الأمر 
إرسقاطه ولاالعفو عن المعتدى 


عامة 





)١(‏ انظسر : صحيم البخارى 2 كتاب الصلح . الصلح بالدين 
والعين "“"/١7/ا١‏ 
صحيمح مسلم .2 كتاب البيوع . استحبياب الوضع من الدين 
ه/ء“" . 
سنن اأبى داود بشرح عون المعبود .2 كتاب القضاء . باب 
فى الصلم 5/9١6:ا١ه6‏ 
سفن الفشسائي 2 كتاب آداب القضاة . حكم الحاكم قى 
داره ش/رة""؟ . 

(6؟ك) انظر : فتم البارى "١١/8‏ 2 عون المعيود 651١5/9‏ 2 اعلام 
الموقعين ١/لا١٠١‏ . 

(0) انظر : النظريات العامة للمعاملات ص "892517١‏ 
وانظر في ذلك : الاحكام السلطانية للماوردى ص ”١؟‏ 2 
الاحكام السلطانية لاأبى يعلى ص 5١84‏ 











2) 186 ( 


يي ف لي م لني 
وبالتامل فى هذا القسم وفى حق الله تعالى يتبين أن 
الوصف بالعموم يطلق بالاشتراك على حقٌ الله تعالى وحقًا 


ا 0ع( 
الإنسان العام . 





"»“ انظر : النظريات العامة للمعاملات ص‎ )١( 








2) 0 


المطلب الثالث : مااإجتمع فيه حقّ الله تعالى 
وحق الإنسان تعريفه و]إنواعه 








في ني 3 )0 
ويسمى هذا الحق بالحق المشتئرك 


9 
وهو : ماكان المقصود بشرعيته مصلحة المجتمع والمكلف 


فان كانت مصلحة المجتمع اظهر : فحق الله يكون غالبا 
و إن كانت مصلحة الفرد ؛و الا#فقراد المعينين أظهر من 


5 200 
مصلحة المجتمع ؛: فحق الإنسان يكون غالبا . 


والحقان فيه سواء . 

ويتنوع هذا القسم إلى نوعين : 

الأول : ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى هو 
الغالب ٠‏ 

والامثلة على ذلك كثيرة 

220 : صيانة حياة الإنسان وعقله وبدنه عن الإفساد 
وصيائة حريّته عن الامتهان . وماله عن الإتلاف أو التفييع في 
نمرض غير مشروع . 

فانٌ فى ذلك كله حقا لله تعالى وهو المحافظة على هذه 


في ١‏ فب دي 
النعم التى تكون بها عمارة الدنيا وبئاء الحياة . كما أن 





5١” انظر : الاجحكام السلطائية للماوردى ص‎ )1١( 

(؟) انظر : ]اصول الفقه . د. بدران ابو العينين بدران 
ص 4١"‏ . 

(9) انظر 
"/ة84١٠‏ . 


تيسير التحرير ؟ /ه/!ا١1‏ . التقرير والتحبير 





( 7غ ) 
فيها حقا للإنسان وهى مصالحه الخاصة فى حياته وعقله .. وحقً 
الله فى ذلك كله هو الغالب فلايحق للانسان التّصرف في ذلك أو 
عو 
010( 
إسقاطه . 
ومن الئدلة على ذلك : 
رس ره اه _ن ضذدى 350 55 ل ر(؟1) 
*# قوله تعالى : [ولاتلقوا بايديكم إلى التهلكق) 
2 د ص 0 داور ان سسا حل أن ص بو مسلا 
# وقوله سبحانه : [يَاآيها الْذينَ 1منّوا لاتاكلوا 
و ا 22 ص0 ا ل اا م 0 سس ات 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن شككون تجارة عن ترراضٍ منكم 
شاف قر واحبى اعد درا تراه مه كي متسل ١‏ سل جره - آذه لسداة اه اس 54 
وَلاتقتلوا إانفسكم إن الله كان بكم ررحي وَمَن يقعل ذلك 
27 0# امي ا 0 وه آذ 5-2 0 5-4 عد 0-6 إسرة 
تمدوانا وَظلمَاً فقسوف نصليه نار وكان ذلك عَلَى اللو يسير1] 


*# وما]اخرجه آبو داود ب وفغيره ‏ ب بسنده إلى عمرو بن 


)2 سه عدا_ ”انق 2 0 0 - 
العاص رضى الله عنه قال : (احتلمت فى لَهِلَمٍ باردة في غزوّة 
- 2 سا2 2 أ 
8 7 6( ا ا م ل لج ال 2 ذه اح امات ص اوس 2ت اه ل ررض ان ا 
ذات السلاسل . فاشفقت إن اغتسل فاهلكث فتيممت ثم مليت 
تََ 0 2-0 د و سََ 
با محّابى القبح فَذَكَروا ذَلِكَ لرسول الله صَلى الله عليه وَسَلم 
6 ص سل ا سادو رم ات ا 6 سان سد و ل سس ف سا كور أت 
فقال : ياعمرو صَليت بأاصحابك واآنت جنب ؟ فاخبرته بالذى 
07 1ك يوي ا 





231 النظريبات العامة للمعاملات ص "ا" . 
وانظر فى ذلك : الفروق ٠ ١1١/١‏ تهذيب الفروق /لاه١‏ 2 
مجموع فتاوى ابن تيمية 6١/ه؟١‏ 

(1) سورة البقرة : 6و١‏ 

ضرق سورة النساء : 9"_ا!,.,“” . واتنظر : تفسير أبي السعود 
؟/ءم/١‏ . 1 

(4+) هو : عمرو بن العاص بن وائل أبو عبد الله ويقال ابو 
محمد السهمى .2 صحابى جليل وهو أحد دهاة العرب أسلم 
سنة شمان قبل الفكم استثعمله الثبى صلى الله عليه 
وسلم على عمان . وكان أحد آمراء الاجحئناد فى فتوم 
يسم عمسلل عليها زمن معاوية الى آن مات عمرو سنئة #47#هدا 
وروى غير ذلك . ١‏ 
انظر : تهذيب التهذيب 195/8 . 

(20 السلاسل جسصيع سلسلة ماء بأآرض جذ ام سميت به غزوة نذات 
السلاسل وهى وراء وادى القرى بينها وبين المدينة عشرة 
أ يسام وكانت هذه الغزوة فى جمادى الثولى سنة ثمان من 
الهجرةظة . 
انظر : عون المعبود 65١/١‏ . 





2402 





(8: ) 
4 2 6 2 2 
منعنى من الال وقلت : فى سمعت الله يقول (ولاتقتلوا 
ل ا 5 احير 0 0م 3 5 د 
انقسة عن اننة عاق بكم رَحهما) قضَحك رَسولٌ اللو صَلَى الله 
١(؟)‏ 


2 500 رد 21 
ملهو وَسَم وَنَمَ يقل شين 
دن نا سِ و 
ومن امثلة ما اجتمع فيه حق الله وحق الإنسان وحق الله 
الي ديب 
هو الغالب : عدة المطلقة والمتوفَىّ عنها زوجها 
من 
فإِنْ فيها حقا لله تعالى وهو امتثشال أمره وطلب مرضاته 
وتعظيم عقد الزواج وإظهار شرفه , كما أن فيها حقًا للإنسان 
لب نن 
وهو صيانئنة نسب اأولاده لكن حق الله فيها غالب لان" صيانة 
: 5 : 010 
الانساب فيها حماية للمجتمع ولهذا لاتسقط العدة باإسقا 
|20 
الزوج 
ومنها : حد" القذف عند الحنفية 


سِ و 
فون فيه حقًّا لله تعالى وهو الجر عن القذف 
5 5 : : اي 2 
وتطهير المجتمع عن هذه الجريمة . كما أن فيه حقا للانسان 
وهو صيائة عرضه فون الشارع يحرص عليه ويتثولاه ولذلك يجرى 


فين قن 
فين ",رافك 


لابيقام عليه إلا حد واحد ‏ عندهم ‏ ولايجرى فيه الارث ولايسقط 





| 5١9 : سورة النساء‎ )١( 
هذا الحديث أخرجه ابو داود فى سننه موصولا وذكر ان من‎ )!١( 
رجالله عبد الرحمن بن جبير مصرى مولى خارجة بن حذافة‎ 


كما إاخرجه الحاكم وصجحه 2 وأخرجه البخارى تعليقا . 
انظر : سثئن آبي داود بشرح عون المعيود كشلاب 
الطهارة . باب اذا خاف الجنب البرد ايتيمم ١/.*ه‏ 
المستدرك . كتاب الطهارة . عدم الغسل للجنابة فى شدة 
البرد ١//الا ١‏ 

صحيم البخارى بشرح فكم البارى . كتاب التيمم . باب 
اذا حاف الجئب على نفسه المرض أو الموت آوخاف العطش 

. 404/١ تيمم‎ 

() انظر : النظريات العامة للمعاملات ص 54 ء انملام 

. ١81١/7 التحرير‎ 








(ة؛ ) 2 


شْ 010 
بعفو المقذوف . 


٠. 598‏ 8 89 5 5 35 5 . في 35 
وسيتفضم ذلك اأككثر فى باب العقوبات من هذه الرسالة إن 
شاء الله 
5 ليه سِ 5 
والنوع الثاني : ما اجتمع فيه الحقان وحق الانسان 
13 
غالب والامثلة على ذلك كثيرة 
منها : القصاص 
55 3 من سر 55 الى 
فَإنْ فيه حقًا لله تعالى لانه جناية على النفس التى لله 
فيها حق الاستعباد . ولأنٌ فيه نفعآا عامة وذلك بسلامة ارواح 
م 
الناس والمحافظة على حياتهم 2 ولانه يجب جزاء على الفعل 
: 59 00 : 5 
لاضماننا للمحل ولو كان ضمانا للمحل لما قثل الجماعة 
بالواحد 
5 الي لي 
وهذا كله من آمارات حق الله تعالى 
كما أن فيه حقا للإنسان الذى له حقّ الاستمتاع بالبقاء 
والغالب فيه هو حق الانسان بدليل أن الله تعالى جعل إلى 
1 00( 
ولى المقتول المطالبة به واسثيفاءه والعفو عنه . 
في ني 32 
ومنها : حد القذف عند الجمهور من المالكية والشافعية 
والحتنابلة 
ايم ذي بن دن الي ل 
فان فيه حقا لله تعالى كما بينه الحنفية , وحقا 
7 


للانسان انه جناية على يمرضه ٠‏ والغالب فيه حق الإنسان عند 


)21 انظضر : كشف الأسرار 8/5 ١!‏ 0 التلويم ؟"/رهةة١‏ 0 أحكام 
القرآن للجصاص “#/١7١؟‏ 

0ع انظضر : كشف الأسرار 11/5 قواعد الاحكام للعز ١1/١‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية 91/١/ا١‏ ش 








الجمهور ولذلك يورث حد القذف عندهم ويسقط بالعفو إلا 6 

المالكية اشترطوا ان يكون العفو قبل بلوفغه الامام دنه إذا 
فلي اذب 5 

بلغ الإمام يمبم حقّا لنله تعالى ولايجوزلصاحبه العمو عله إلا أن 


مك 

"9١/1 انظر : م : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى‎ )١( 
. 1/1 الشرح الصغير‎ 
١790/5 ء المهذب‎ ١85/8 ش : أسنى المطالب‎ 
١٠١هر/ك5 ل : كشاف القناع‎ 
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المبحث الشثانى 





لي 


ذفنق 0م 3 ق با قد ار لج ا( / 3 قَْ 3 ل ٠.‏ 
في .0 
بالاعميان . وحقوق متعلقة بالذمم6'. 
وسابين ذلك فئ المطلبين الآتيين : 
المطلب الآول 


الحق المتعلق بالعين 
تعريفه ومميزائسهة 








شي في دن 
وهو الحق الذى تعلق بذات شىء من الاشياء 


الى في تي 
والمراد بالذات ماهو اعم من الذات المادية 


)00 
والمعنوية 
ب 5 (5؟) . 
وهذا الحق منه ماهو ثابت لله تعالي كالزكاة . والثئذدر 


لك 
المعين . ومنه ماهو ثابت للانسان وابرز آنواعه هى : 
الأول : حق" الملك 


5 0 
وهو الاختصاص بالمال الذى يمكن الإانسان من التصرف فيه. 


وهذا الملك قد يثشبت فى العين والمنفعة وهو الغالب 
ويندرج تحته عامّة الآاملاك الواردة على الامميان المملوكة 


بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث .. وغير ذلك 





) انظر : النظريات العامة للمعاملات ص 8" بتصرف . 
) وهذا على القول القائل بتعلق الزكاة بعين المال 
وياتقى الكلام عئنه فى الباب التالي ‏ فصل الحقوق 
المتعلقة بالزكاة ّْ 
(+9) انظر :؛: رد المحتار 4/“* . الاشباه 
ص 5:5" ء الاشباه 


والنظائر لابن نجيم 
والنظائر للسيوطى ص 9١١‏ 
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ذه 
وقد يشبت هذا الحق فى المنفعة دون العين كالاجارة 
مس 
اللي اليه 
فإئها تشبت ملك المستاجر للمنافع مدة الإجارة 
ذي 
وقد يكبت هذا الحقٌ فى العين دون المنفعة كالوصية 
برقبة شيء لإانسان وبمنافعه لآخر فإن الموصى له بالرقبة يكبت 
له حق ملك العين دون المئفعة . 
حي في 3 
والشثاني : حق التملك . 
فب 
وهو حق الإنسان في أن يدخل فى ملكه شيئًا بسبب من 


آسباب الملك ‏ غير الإرث فإنه سيب قهرى ب 
6 0 م ٠. ٠. ٠.‏ « ّ 
وذلك كحق الإنسان فى أن يشترى وقفى أن يستولي على 
)0 ء: 
المباح 
في 


والشالث : حق الانتفاع 

وهو حقٌ الإانسان فى أن يباشر منفعة شىء بنفسه ولايملكها 
كحق" الإنسان فى مواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك 
وكحق الجار فى وفع خشبة على جدار جاره إذا لم 00 
والرّابع : حق الاختصاص . 

وهو حق” الإنسان فى الاقتصار على غير المال والانتفاع به 


لك 
ولايملك احد مزاحمته فيه . وهو غير قابل للمعاوضات 





)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر لابن نجبم ص ١ه"‏ 2 الاأشباءه 
والنظائر للسيوطى ص ١١"‏ ء» القواغد لابن رجب ص 88م١ا‏ 

(؟1) انظر : المرجع السابق ص ٠ . ١48‏ 

(0) اتنظلر : القفروق للقرافى ١49/١‏ ء القواعد لابن رجب 
ص ١8١‏ 

(+) انظر : المرجع السابق ص ؟9١‏ بتصرفقف 
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5 9 )ع0 
كحق الإنسان فى افتناء الكلب المعكم للصيد . 


وكحقٌ الإنسان فى مرافق الاسواق المتسعة التى يجوز 
البيع والشراء فيها. 

وكحقّه فى الجلوس فى المساجد لعبادة أو مباح فيكون 
احق بمجلسه إلى ان-.يقوم 0 

ويظهر : أن” حقّ الاختصاص وحق الانتقاع يتفقان فى عدم 
قفيوتهفا النعاوفة > ويمكتاق عق الأخحماضس نانةهة يكسسق 
بالاعيان 

والخامس : حق الاستيشاق . 

وهو حقٌ الإنسان فى التودّق والتحشبت لدّين له على آخر 


كحق المرتهن فى الرهن فإن أجزاء الورّهن محبوسة باجزاء 
والسادس : حقّ الاستيفاء 

من اي 
كحق الفغرماء فى مال المحجور عليه بالتفليس 


وكحق اولياء الجناية فى العبيد الجائي فإن لهم 


المطالبة بالاستيفاء منه 





)١(‏ وهذا علي قول المالكية والشافعية والحنئابلة الذين 
لايجيزون تملك الكلب بل يجيزون الاختصاص به فقط 
واعتبره الحنفية مالايجوز بيعه وامتلاكه 
انظر : ف : مجصمع الأنهر "//ا١٠١‏ 


ل : كشاف القناع ١61:/“‏ 
() انظر : القواعد لابن رجب ص ١975‏ . 
() انظر : نفس المرجع السابق ص ١9‏ 
(4) افظر : ففس المرجع السابق ايضا 
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ممهزات الحق المتعلّق بالعين 





يكميراهة) الحق بمميزات اهمها اموو 

الأول : أنه يسقط بهلاك العين محل الحق وقت وجوب إدائه 
وقبل التّمكن منه إذا كان الحق لله تعالى 

ومشال ذلك 

'* الزكاة فإئها تسقط بهلاك المال وقت الوجوب 

*# والحدود فإنها سقط انهلاك من وجيت اعت 

ولكن إذا كانت العين الهالكة مال وهلكت بعد التمكن 
من إداء الحق : انتقل الحقٌ إلى الذمة عند بعض الفقهاء 

ومثال ذلك : | 

ماقاله الشافعية والحنابلة فى الركاة إذا هلك المال 
بعد التمكن من الاداء فإنها فبك ديقة فين 0 

وماقاله المالكية والشافعية والحثابلة قفى الفهدي 


مض 
المعيسن إذا هلك بتفريط من المهدى قإئنه يفمنه كسائر 





)١(‏ انظر ؛ ش : مغفى المحتاج 4١8/١‏ 2 روفة الطالبين 
ار . 
ل : المغفنى 587/9 ع كشاف القناع ١5/8‏ . 
(؟) انظر : م : الشرح الصغير وحاشية الصاوى ١١١/0”‏ 
ش : المهذب ١/9:؟‏ . 
ل : الروض المربع ١5/١‏ . 
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وكما إذا هلكت العين المستاجرة : بطل عقد الإجارة 

والشالث : أن الحق المتعلق بالعين يثبت لصاحبه إذا 
كان مالكا للعين حقٌ التتبع لها . 

ومشال ذلك : ما إذا باع الإنسان عيضا امن ليان كيين 
انها مستحقة لآخر شم باعها المشترى كان للمالك أن يطالب 
بها المشتري الشانى ويرفع الدموى عليه لان حقّ” الملك يتبع 
العين فى أي يد كانت لتعلقه بها 

وياتى الكلام فى هذا الموضوع بإذن الله فى باب الحقوق 
المتعلقة ناسنال فتن وق الكو يكور و ومين سوه 
بسبب الاستحقاق 

والرابع :أن الحق المتعلّق بالعين يحتاج فى تمليكه 
إلى لفظ كالعقفو والهبة والتمفيك ولايصح بلفظ الابراء 
والاسقاط لذن الاميان لاتقبل ذلك 0 

والخامس : انه إذا مات من كان عليه الحق العيني 
بقي ذلك الحق فى تلك العين ببقائها كالامانات والودائع 
والفصوب لان المقصود من شرع هذا النوع من الحق حصول ذلك 
الشنء: السمين ليا ٌ 





ابنيق انظر : مغنى المحتاج "/""ا2ء كشاف القناع ١">"/#‏ 

,2 انظر : مغنى المحتاج ؟“كرهه“ . كشاف القناع ١7/4‏ 

فرع انظر : مجموعة رسائل ابن عابدين "'/5 الاشيساهمة 
والنظائر لابن نجهم ص ”ها 2 الاآشباه والنظائر للسيوطيىي 
ص ١لا١ا‏ ء المغنى لابن قدامة 19/75/56 2 كشاف القناع وره:١‏ 

(4+) انظر : تيسير التحرير 581١/5‏ 
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ص 22 دي فى 
المطلب الشثائى : الحق المتعلق بالذمة 





وهو مايثشبت فى ذمّة الإنسان من الحقوق 

واحسن ماقيل فى تعريف الدّمة انها : (وصف يصير به 
الإنسان اهلا لما له ١‏ 5 | 

وعلى ذلك : فالذمة هي محل لوجوب الحقوق على الإنسان 
وهى لاتختلف بحسب نفس الوجوب إنما تختلف فى وجوب الاداء 
بحسب قدرة الإنسان العقلية وعجزه . أو بحسب قدرته المالية 
وكذلك تختلف فى حق القادرين على الأداء باخثلاف طباعهم 
فمنهم من يؤدي الحق كاملا . ومنهم من يماطل فيه مع القدرة 
متهم من يؤديه كاف . 

هي لض بن اي ين 

هذا والحق الشابت فى الذمة : إما أن يكون دينا ماليا 
أو فير مالى ,2 وإمًا أن يكون عملا كبناء دار وخياطة ثوب ء 
وإمًا أن يكون امتناعا عن عمل كتكليف الزوجة أن لاتدخل أحدا 


من الأجائب بيت الزوج إلا باإذنه 


ّي ادي الى ابن 
مميزات الحق المتعلق بالذمة 





35 في دن 
أهم مايميز هذا الحق : 
انه يبقى فى ذمة الإنسان مادام حيا فإذا مات الإنسان 
انتقل إلى ماله إذا توفرت فيه شروط الانتقال 


وإذا لم يكن له مال : صح ضمان ماعليه من الحقوق 





)1١(‏ انظر : التوفيم على التنقيم #/؟8١1‏ 2 رد المحثار 
هخ 2 درر الحكام ١١1/١‏ 

(؟1) افظر : النظريات العامة للمعاملات ص 75 

(+*) انظر : نفس المرجع السابق 








( لاه )2 


ان 


المالية 
وذنك فكة جمضهوز االققفاء امن الشالفية والشافبية 
والحنابلة والظاهرية وابي يوسف ومحمد من الحنفية 
واستدلوا على ذلك 


بما اخرجه البخارى ‏ وغيره ل بسنده الى سلمة بن 
0)0 


0 سود ى شه اس رادي و رسا دن ا لما 

الاكوع رضى اللّه عثه أن النبِم صَلىُ الله عَلَيه وَسَلْم أتي 
5 له ا اه امل نه م سس ال 0 

بجَنارّة لِيَملى عليها فَقَالَ : هَل عليه من دين ف نوا : لااء 
مد عين” فين ١‏ ا لعز رن ع ا 0 اسسل سسا سسسل مات سام مات هم سارت 
فصلى عليه ٠‏ سم أتى بجنازة خرى فقال : هل عليم من د فين را » 

ا .0 3 2 فرع 
له 3 9 5 3-0 ل[ هما - ا أ 2 م 
قالوا نعم . قال : صلوا على صاحبكم . قال ابو قكادة : 
مه سافن رطة) 1 


ىن 7 
*# وقال إبو خئيفة رحمه الله لاتصم كفالة الميت الذى 


لم يكرك مالا : 





)١(‏ انظر : ف : كبيين الحقائق *#*/9٠ه١‏ 2 تيسير التحرير 


ش : روضة الطالبين 4/١1؟‏ . 
ل : كشاف القناع ”8548/9 . المغنى 99/14ه 
ظ : المحلى ١١١/5‏ . 
)+١(‏ هو سلمة بن عمرو بن الآأكوع واسم اللآكوعم سئان بن عبد 
الله بن بشير الأسلمى ابو مسلم صحابى جليل كان شجاعا 
راميا . والراجع في وفاته أنها كانت سنة 4لاه كما 
رجحه ابن حجر . 
انظر : تهذيب التهذيب ١١“/:‏ ء سير آعلام الثبلاء 55/1" 
(+9) هو ابو قتادة الاقفصارى قارس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمشهور في اسمه آنه الحارث بن ربعى بن بلدمة 
السلمى المدنى .ع توقى بالكوفقة سنة 6 لاه وعلى بها 
وصلى عليه . وروعياء مات سنة > ه ه 
انظر : تهذيب التهذيب ؟١ا/:4؟!؟‏ . 
(4+) افظر : صحيم البخارى 2 باب الكفالة فى القرض والديون 
بالابدان وغيرها ء باب من تكفل عن ميت دينا قليس له 
آن يرجع "#/لاه . : 
سنن النسائى 2 كتاب الجنائز . الصلاة على من عليه دين 
+ /ر6» 





( مه ) 


ون مفكنى. المنعان ”أو اعفان : ضم الذمة إلى الذمة فى 
حق وجوب المطالبة ,2 والمطالبة ساقطة عن الاصيل وهو الميت 
فلايمكن إيجابها على الكفيل تبعا إذ لايضم الموجود إلى 
المعدوم . 

وكيل ١‏ التعدفة عفىئى انه كان وعد 1 من ابن فكتانة الأاكفاقة: : 
وأنّه حكاية حال لاعموم لها فلايمكن الاحتجاج 5 

ويجاب على ذلك 

بان" احتمال الوعد بعيد. وأنْ هذه الحادكة يِصِح ان تكون 


في 
أصلة يقاس عليه غيرها لاشتراكهما فى العلة . واللّه إعلم 





5١85/5 انظر : تبيين الحقائق 9/:4١6١1ا2 تيسير التحرير‎ )١( 
١875/79 (؟) انظر : تيسير التحرير‎ 
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الميحث الشثالث 
الحقوق باعثئيار مرائيها 


: فإنها تنقسم باعتبار 


نفس يم 


إذا اجتمعت الحقوق وتزاحمت 
مراتبها الى حقوق متفاضلة .2 وحقوق متكافثة 
اي ني * 
وسابين هذا التقسيم بإدن الله تعالي في المطلبين 


الآتيين : 








7 
وهي الحقوق التى تفاوتت مراتبها عند اجتماعها بسبب 


من الاسباب . ظ 
وهذه الحقوق إما ان تكون حقوقاً مجتمعة على إنسان , 

وإمًا أن تكون حقوقآ ثابتة لاكشر من إنسان فى محل واحد . 
*# فامًا الحقوق المجتمعة على الإنسان : فيجب عليه 
اداؤها شانها شان بقية الحقوق إلا إذا تعذر عليه إاداؤها 
جميعا فإن هناك خواص, فى بعضها تكون إسبابا لتقديمها عند 


التّزاحم وهى : 
الأول : التقديم بحسب المستحق . 
إذا تفاوتت الحقوق المجتمعة من حيث المستحق بان كان 
نفك بعاهو هن وبلحعف "قله حعافتن أو« الشاني فحة حمر ع أوحتهة 
ماهو حقٌ واجب للإنسان أو الغالب فيه حقه : فقد اختلف 


الفقهاء فى المقدام من هذه الحقوق : 





211 
وتعاليى وهو قول للشافعيّة 


ومذهب الظاهرية : تقديم حق الله تعالى على حق الإنسان 
وهو قول سق 
وامكا المالكيّة والحنئابلة : فليست لهم قاعدة مضطردة 
فى ذلك فتارة يقدمون حق الله تعالى . وتارة يقدمون حق 
الإنسان 
وياتى بسط ذلك فى مباحث الرسالة إن شاء الله تعالى 
فى فصل الحقوق المتعلقة بالشركة من باب الاموال ٠‏ وفى فصل 
اجتماع ماكان حقا لله تعالى وماكان الغالب فيه حق الآدمى 
من باب العقوبات وغيرها ... 
والشاني : التقديم بحسب الحكم . 
إن الحقوق ليست على وزان واحد فى الطلب وقد ظهر لنا 
ذلك فى الفصل السابق عند بيان صلة الحق بالحكم الشرعى 
وعلى ذلك يكون التقديم بحسب الحكم الشرعى وذلك علي 
النحو الآتى 
أولا : التقديم بحسب درجة الحكم 
فيقدم فرض العين على فرض الكفاية وهكذا 
لان" فرض النعين يطالب به الكل ولايسقط إلا باداء من طلب 


منه 2 وفرض الكفاية يطالببهالكل ولكن يسقط باداء البعض 


فكان فرض العين أقوى 





)1١(‏ انظر : ف : الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 95" 2 رد 
المحتار ٠ ١554/79”‏ المبسوط ١0/١“‏ 
ش : مغنى المحتاج 4/ه6م١‏ 2 المهذب 589/7١‏ 

(؟) انظر : ظ : المحلي 86/رولا١‏ . 
ش :المراجع السابقة لهم . 
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ومن امثلة ذلك : ما إذا تزاحم على الإنسان الحج 
والفزو فإنلّه يقدام الحجّ الواجب على ماكان فرض كفاية من 
نر 

وياتى ذلك فى باب الحقوق المتعلقة بالعبادات»فصل 
الحقوق المتعلقة بالحج . 

وثانها : التقديم بحسب وقت الحكم 

فيقدم ماهو واجب مضيق على ماهو واجب موسع 


نوك 


لان" التضييق يشاعر بشدة اهتمام صاحب الشرع بما جعله 
مضيقا . وماجوز للإنسان اللو و 

ومن امشثلة ذلك : تقديم الصّلاة الوقتية على الفائتة 
إذا كان وقت الحاضرة ضيقا 

وياتى الكلام فى ذلك إن شاء الله فى باب العبادات فصل 
الحقوق المحعلفة بالمّلاة ١‏ 

وثالثكا : التقديم نكسب وريه الحكم وتراخيه . 
ان الأمر بالتعجيل يقتضى الارجحية على ماجعل للإنسان 
نا خيره 

ومشال ذلك : تقديم الزواج عند خوف العنت على الحج 
الواجب لان الزواج واجب فورى بالاتفاق فى هذه الحال . والح" 
واجب على الثراخى فى قول للفقهاء . وياتي بيان ذلك فى باب 
الكحان لزت فهر ااتتفوق السك ف وات 

والسبب الثالث : التقديم بحسب السبق 


فيقدم الحق السابق على الحق المسبوق ومن امثلة ذلك 





٠٠١/9 تهذيب الفروق‎ 2 7٠١*/” افظر : الفروق‎ )1١( 
. (؟) انظر المراجع السابقة نقسها‎ 
(؟) انظر المراجع السابقة نفسها ايضا‎ 
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ماذكره الحثابلة فيما إذا افوية أكون 31 كمد "العو كم 
مك زمه وكفية فود زنط فا ينومطا مني إتن: الهم لآن: 
الحي والعدّة عبادتان استوتا فى الوجوب وضيق الوقت فوجب 
تقديم الاسبق 10 
والرابع : التقديم ماحيينة نل لق 
فإنه إذا تزاحم حقان ا هيت مخودة ون بدن .“انحا 


بي نتن ابي من 0ت( 
يتعلق بالذمة : قدم ماتعلق بالعين . 


بالتركة على غيرها من الحقوق المتعلقة بالذمة . وسياتي 


المتعلقة بالتركة 
في ني 3 

والخامس : التقديم بحسب قوة الحق . 

كتقد يم الديون الشثابتة على الانسان فى صحته على 
الديوق النتى شثبتت عليه فى مرض موتثه لانها ؛]قوى منها 

وللموضوع زيادة بيان إن ششّاء الله فى باب الحقوق 

ل في افن 
المتعلقة بالاموال ‏ فصل اجتماع ديون الصحة وديون المرض 

هذا إذا كانت الحقوق المجتمعة على إنسان واحد 

# وزامًا إن كانت الحقوق المجتمعة ثشابتة لاكثر من 
1 9 1 ين : 0 ش 
إنسان قي محل واحد : فإن هناك ]إسبابا أيضا لتقديم بعضها 
على بعض : ٠‏ 

لف 0# 1 لي 
الأول : التكقديم بحسب قوة القرابة 


اه 


فإنه إذا تزاحم الأقارب على الحقوق التى تشبتها 


”ل“ “اياك 
)١(‏ افنظر : المغني لابن قدامة 0ا/؟١؟هم‏ غ كشاف القناع ©ه/"9:. 
(؟1) انظر : بداكئع الفوائد لابن القيم 50/4 





2)" ( 


القرابة مثل الولاية على الرٌواج . والحضانة . والارث : قدم 
الاأقرب فالاقرب ولهذه الموضوعات زيادة بيان كل فى بابه 

والشاني : التقديم بحسب الميزات والصفات 

فإنكه إذا تزاحم المستحقون للحق واستووا فى الدرجة : 
ده بحسب الميزات والصقفات . 

ومن امشلة ذلك :ما اذا تزاحم اكثر من واحد ممن توفرت 
فيهم شروط الإمامة : كان التٌقديم بينهم بحسب الميزات التى 
فيهم . وياتى بيان ذلك في باب العبادات ‏ فصل الحقوق 
المتعلقة بالصلاة ‏ مبحث حق' الإمامة 1 

والكّالث : التقديم بحسب ارد ٠‏ 

ودلمك مموووع فشن الحراهم عقن استعاحات قيقد م اسايق 
إليها دون غيره 0 


دي 
وسياتى بيان ذلك ان شاء الله فى باب الاموال ب قصل 


الحق فى المباح 





840 انظر : الاشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )١( 
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3 
المطلب الثاني : الحقوق المتكافئة 








في 
وهى الحقوق المجتمعة التى تساوت مراتبها 
وحكم هذه الحقوق : 
ييا اس 
أنه يجب على الإنسان أن يؤديها جميعا 2 وإذا شعدر 
3 
عليه ذلك : تخير فى الاداء مالم يكن فى هذا التخير إشارة 


للضغائن والاحقاد : 


)0 
فإن كان : اقرع.بين اصحاب الحقوق المتساوية 


. 


سس 
وفى هذا يقول'العز بن عبد السلام يرحمه الله : (شرعت 
القرعة عند تساوى الحقوق دفعا للضغائن والاحقاد وللرّضا بما 


جرت به الأقدار وقضاه الملك الجبار) 


7 فى 
وقد جاء ذكر القرعة فى القرآن الكريم مرتين : 
إحداهما : فى قوله تعالىي : [وَمَاكَنْتَ لديهم إذ يلقونَ 
0 س نس ترات رةه و2 ره هد ده سسمم بر سه امات اه 
آقلامهم ايهم يكفل مريم وماكنت لديهم 
_ 5 عد اع ل سر ل م0 بوه سا ]0 
والشانية فى قوله تعالى : [إفساهم فكان من المدحفضين]. 


نيا دي 
كما جاء ذكر القرعة في عدة إحاديث نبوية شريفة 


ذم 


منها : مااخرجه البخارى بسنده إلى عائشة رضى الله 





)1١(‏ انظر كلام الفقهاء عن التقديم بالقرعة فى كتبهم ومئها 
ف : الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 695" . 
م6 الفروق ١١١/4‏ 2 شرح الزرقانى على خليل 18/١"‏ 
ش : الام ه/وة . قواعد الاحكام للعز ١//الا‏ . فتم البارى 
و/را" . 
ل : القواعد لابن رجب ص 48" .بدائع الفوائد لابن القيم 
#/ . الطرق الحكمية لابن القيم ص 8ا؟ا 
نيل الاأوطار ه/كلا" . 

)١(‏ قواعد الاحكام ١/لالا‏ . والعز بن عبد السلام سبق التعريف 
به . 

() سورة آل عمران : 11 

(1:4) سورة الصافات : ١4١‏ 
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عنها أن الثبئ صلى الله عليه وسلم كان إذا اراد سقرا أقرع 
)0 1 
بين نسائه . 


هذا ومن الامثخلندة للحقوق المتكافكة : 


*# ما إذا كان على الإائنسان صلاتان منذورتان أو صومان 


0 
منذوران : فإنه مخير فى البدء بما شاء منهما 


85 5 
* وما إذا كان للانسان #كشثر من زوجة : فإئه مخير فى 


البدء بالقسم بمن شاء 2 ويستحب الاقراع تطييبا تفتفوسش . 
فة6 
وهذا فى قول الحنفية والمالكيّة 2 وهو قول للشافعية 
والشناضيتئ الصديم عدخ . 
وقال الحنابلة7: : بل يجب الاقراع هنا لان" الؤّوجات 


متساويات فى الحق ولايمكن اك فوجب المصير إلى 
0 
القرعة إن لم يرضين بالبداءة باحداهن 
وقال المالكيّة : لايكون الإاقراع إلا اذا آراد الزوج 


السفر فى قربة كحج أو غزو لآن الرغبات تعظم فى العبادات . 





)١(‏ صحويم البخارى بشرح فكم البارى 2 كتاب النكاح . باب 
القرعة بين النساء اذا أراد السفر 91١١/9‏ 

(؟) انظر : قواعد الاحكام للعز ١14/١‏ 

(86) انظر : ف : تبيين الحقائق ١80/8‏ . 


ش : فشن المحتاج #"/رههة؟ . 
2 انظر : كشاف القناع ©ه/959١‏ المغنى ١7/٠١‏ 
رو( انظر : الشرح الصغير “'/١ااه‏ 

















( اع ) 


الفصل الشثالث 





ص 
م يس اع فه وه م6العج- ٠»‏ 2 
مدسم سمس تس سسسسع ده مهو ده كنا ممص سه جحب6 ته طق 06 ب اا ات 0 1 110011 


إن الاصل براءة الذمة من الحقوق 

وعليه : 

فإنه لايشبت على الإنسان حق من الحقوق مالم يوجد سبب 
منشىء له 

ومتى نشا الحق بقى مستمرًا حتى ينقضي بسبب من إسباب 
الانقضاء . 

وقد عقدت هذا الفصل لبيان اسباب نشاة الحق .2 وأسباب 


انقضائه وسيكون ذلك في المبحثكين الآتيين : 


) 564 ( 





المبحث الآول 





ا : اب نلشةّآة || 0 





كن 


إن السّبب الاصلي لنشاة جميع الحقوق هو شرع الله تبارك 
وتعالى إلا أن شرع الله قد يكون سببا مباشرا لنشاة الحقوق 
وقد يكون سببا غير مباشر 

والمقصود هنا هو بيان الاسباب المباشرة لنشاة الحقوق 
وأهم" هذه الاسباب سصنت: 


9 5 ب )1١(‏ 
الول : آدلة الشرع 





وهىي مصادر الاحكام الشرعية التى حرص علماء الاصول على 
توضيحها وهى : الكتاب والسئة والاإجماع والقياس 

وهذه هى الأادلة المتفق عليها 

وهناك إدلة مختلف فيها اهمها : 

الاتتسسيكان: ] :و ااتشسهة المزسفة > وانبيد ابد راك .1 
و'الاستحسان . وقول الصحابة . وشرع من قبلنا . وعمل اهل 


المدينة 2 والعرف والعادة . 


جا في 7 - ن 
والسبب الشانيى والثالث : العقد والالتزام 





العقد هو : تعلق كلام احد العاقدين المتصرفين بالآخر 
. 0ع 
شرعا علي وجه يظهر إكره في المحل 


أب فيب سن 
ويسمى الكلام الأول إيجابا . والشاني قبولا 





)1١(‏ انظر : النظريات العامة للمعاملات ص 8لا 
(؟١)‏ شرم العناية على الهداية ١18/5"‏ 








) "940 


وينطبق هذا التعريف على عقود كشيرة فى الفقه الإسلامى 
كعقد البيع والإجارة والزواج ... وفيرها 6 

وامكا الالتزام فلو الحميرف التذى يكركب عليه احكم 
بمجرد صدوره من الإنسان ٠.‏ 

وقد يكون هذا الالتزام بالقول كما فى اليمين والثذر 
والطلاق والإاقرار . وفى تعريف المالكية والشافعية للنذر 
والجعالة مايؤيد هذا إلا ش 

وقد يكون الالتزام بالفعل كالإتلاف لان المتليف ملتزم بما 
١ 000‏ 
أبن ٠.‏ 


هذا وقد إاطلق بعض الفقهاء العقد على مايشمل المعنيين. 
7 )0 7 
السابقين . قال أبو بكر الجصاص رحمه الله : (... يسمى 


البيع والثكام والاجارة وسائر عقود المعاوضات عقودا لآن كل" 





)١(‏ فقد عرف المالكية الئذر بانه : (التزام مسلم مكلف 


قريهمة 2.2..) . 1 
انظرلر : أقرب المسالك الى مذهب مالك مع الشرح الصفغير 
4/7" 


وعرفه بعض الشافعية بانه : (التزام قربة لم تتعين) 
انظر ؛ مفنى المحتاج :8:/8" . 

واما الجعالة : فقد عرفها المالكية بانها : (التزام 
المتاهل للاجارة عوضا علم لتحصيل امر يستحقه السامع 


انظر : أقرب المسالك مع الشرح الصغير 4/5/ 
وعمرقها الشافعية بانها : (التزام ععوض معلوم على عمل 
معين إومجهول عسر علمه كقول الانسان الجائز التصرف من 
خاط ثشوبى هذا قميصا فله كذا ومن رد دابتى الضالة قله 
كذا) . ش ٍ 
انظر : مغنى المحتاج "9/#7؟؟ 2. 
)١(‏ انظر : النظريات العامة للمعاملات ص هلا . ٠‏ 
(9) هو أحمد بن على الرازى الحتقى الجصاص كان امام 
الحنفية فى عصره وله تصانيف منها : أحكام القرآن »2 
وكانت حياته من سئة "اه الى سنة و لإأ“اه ا . 
انظر :الطبقات السذيم فى تراه ١‏ إلححضبيق 05/1 الاعلام ١/١‏ 
وترجمته فى إحكام* القرةآن منقولة عن كتاب الفوائد 
البهية للكنوى ش 











واحد من العاقدين قد الزم نفسه التمام عليه والوقاء به 2 
وسمئى اليمين على المستقبل عقدا لان الحالف قد الزم نفسه 
الوفحاء مف علفاعدية. .من فعل اوكرت .وسكي اكد عنعه لان 
الناذر ملزم نفسه مائذر ومؤكد على نفسه أن يفعله او 
يشنكمة 10 وكدلك كل. شرط شرطه إنسان على نفسه فى شىء يفعله 

وعلى كل : يظهر أن العقد والالتزام سببان منشكان 
للحقوق فالعقد ينشيء حقّا على كل من العاقدين للآخر ,2 
والالتزام ينشيء حقا على الملتزم بالحق الذى التزمه سواء 
أكان حقا لله تعالى كالنذر آم للإنسان كالجعالة 


وقد يكون هذا الحق واجبا على الملتزم كالنذر 2 وقد 


2) 

يكون مندوبا كالوعد:. ٠.‏ 
5 إفة 
السبب الرابع الارث . 





فإذا توفي الإنسان من تركة وله وركة : حَلُوا محله فى 
ملك ماكان له من الاموال . ومن الحقوق ‏ على خلاف بين 
الفقهاء فيما يورث من الحقوق ‏ 

ولايخفى أن" الإرث هو السّبب فى نشاة هذا الحق للوركة 
وياتى الكلام عن الميراث فى فصل الحقوق المتعلقة بالتركة 


من باب الحقوق المتعلقة بالاموال 





21 ؛حكام القرآن !/-ه90١!‏ باختصار 

هق انظر : مصادر الحق للستهورى ص "5 . 

(6) انظر : الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 845 2 الاشباه 
والنظائر للسيوطى ص "١!‏ . القواعد لابن رجب ص ١98‏ »2 
المبدع ه/١"١؟‏ ْ 1 








) ال١‎ ( 


في 


السبب الخامس : الفعل المشروع 





لف 


وهو ان يقوم الإنسان بفعل مشروع ينشيء له حقا 
وهذا الفعل المشروع له عدة اقسام 

اذن . 
احدها ؛: الفعل الذى يترتب عليه انشاء الملك فيما ليس 


بمملوك وذلك بالاستيلاء على المباح ويكون الاستيلاء فى كل شىء 
بحسبه كاحياء الموات . والاصمطياد . وحيازة المباحات من 


5 010 
المعادن . والاشجار .2 والجواهر الثى في البحار 


وسيتضم ذلك بإذن اله فى فصل الحق فى المال المياح 


0) 5 

والقسم الثاني : الفضالة الفعلية. 

وهى آنواع 

الأول : ما إذا قام الإنسان الجائز التصرف بعمل ضرورى 
هه 


للغير بغير إذنه 
فإنّه يترئب على ذلك نشوء حق للفضولي بالرّجوع على 
المنتفع بما تكلفه مالم يكن متبرعا 
وفى الشريعة الاسلاميّة مايدل على اعتبار هذه الفضالة 


ومن ذلك 
. 5 عا 8 اع شاو الل لكي ام اس 
*# قول الله تثبارك وتعالىي : (فاإن أرضعن لكم فاثتوهن 
دء رولل4) 
اأجورهن) 


ففى هذه الآية أمر بإيتاء الاجر بمجرد الإارضاع من غير 





)01 انظر : النظريات العامة للمعاملات ص 8لا . قواعهد 
التحكام للعز ”_'/*"لا ء المبدعمع 68/١1*"؟‏ 

)2-0( الفضالة ماخوذة من الفضولى وهو الذى يشتغل بما 
لابيعنيه . 
انظر : المصباح المثير مادة (فضل) . 

ضع انظر : النظريات العامة للمعاملات ص 9 

(4) سورة الطلاق : 4 

















اشتراط عقد ولاإذن الاب فى ذلك ومن المعلوم أن على الاب أن 
ْ )010 
يسكر ضع لولده فمتي أرضعئه الثم وطالبت بالاجر فلها ذلك 


8 ِو 
*# وما]اخرجه البخارى بسنده الي أبيى هريرة رضي الله 
ان لما لو 


عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسللم : (الظهَرَ 


رامد 


يركب بتفقجم الع كَانَ مَرَهُونَا ولبن الدر يشرب بتفقتمو ذا 
كان مَرَهُوناً وعلى لذي يِْركَبٌ ل 1 

وهو يدل على أن منفعة المرهون للمرتهن مقابل نفقته . 
ومن المعلوم أن نققة الحيوان على صاحبه وهو الرّاهن هنا 
فإذا إنفق المرتهن : يكون قد إدى عملا ضروريا على الرّاهن 
2 أن يرجع ببدله . ومنفعة الركوب والحلب تصلح أن تكون 


بدلا 
0 هّ ' 
قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر ذلك : (فإن قيل 


مض 5 م 

ففي هذا أن من أدى عنئ غيره واجبا فإئه يرجع ببدله وهذا 
خلاف القياس فانئه إلزام له بمالم يلتزمه ومعاوضة لم يرض. 
بها 


قيل : وهذا ايضا محض القياس والعدل والمصلحة وموجب 





)1١(‏ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية “819/7 . اعلام الموقعين 
. كشاف القناع ه/لام4؛ . الروض المريبع 95/9" . 
تفسير الخازن + /كام” . 

(؟) صحيم البخارى بشرح فتم البارى . كتاب الرهن . باب 
الرهن مركوب ومحلوب وه/"؛١‏ . 

(1) افظر : اعلام الموقعين ؟/؟1؛ . 

(185) هو أآبو عبد الله محمد بن إابى بكر بن إآيوب بن سعد 
الزرعى شم الدمشقىي الفقيه الاأصولى المفسر التحوى 
العارف شمس الدين بن قيم الجوزية تفقه فى المذهب 
الحهثيلى وبرع وافتى ولازم الشيخ تقى الدين بن ثيمية 
وأاخذ عنه )له تصائيف كثيرة منثها : اعلام المو 
زاد المعاد , تكهذ يب سنن أبى داود 0 الطرق الحكمية 6 
بدائع القوائد . وقد كانت حيائه من سنة ١84ع"ها‏ الى 
سئة ٠١ه/اهشه‏ 
انظر : الذيل على طبقات الحنابلة 4/لا1؛ ء. الاعلام ركه 

















"لاا ) 


الكتاب ومذهب أهل المدينئة وفقهاء الحديث أهل بلدته واهل 


سنته فلو اذى عئنه ديئه وانة 3 عا 12 تلزمه نفقه- أو 


ِ لدة) 
افتداه من الأآسر ولم يئو التبرع فله الرجوع) 
وبهعذا يظهر أنّ هذا النوع من الفضالة مشروع بالكتاب 


والسثة . وفى فقه المالكيّّة والحنابلة مايدلٌ على الأخذ 
بذلك 

ومن :أمسلمسسة ذلك : 

*# ما إذا التقط الإنسان حيوانا وانفق عليه ناويا 
الرجوع على مالكه بما إنفق شم جاء المالك فإنه يشبت 
للملتقط حق الرجوع عليه بما انفق . 


/ | 00 
وذلك عفد المالكية والحنابلة على تفصيل لهم فى ذلك 
وسيتضم ذلك إكثر فى فصل الحق فى دين الثمن والاجرة 
ونفقة اللقطة فى الباب الثالث من هذه الرسالة 
3 9و بر 5 
*# ومنها : ما إذا اعتاد إنسان رد الضوال فإنه إذا 
أنتى بشىء منها لصاحبه من بغير آن يعاقده : شثبثتث له جعل مثله 
أو أجر مثله سواء وقع من المالك قول بالجعالة بان قال 
من اتنائى بضالئكي فله كذا ولم يسمعه هذا الذى ائى به ,2 آم 
)2 
لم يقل المالك ذلك اصلا . وهذا عند المالكية 
في 
ولم يوافقهم الحنابلة فى ذلك بل قالوا ؛: من رد لقطة 


أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولاإذن : لم يستحق عوضا 


)١(‏ اعلام الموقعين ”/9؟:1 . وانظر ذلك فى : كشاف القفناع 


هع انظر : م : المنتقى للباجى ١1:+4“/5‏ 2 الفروق #/89م١‏ 
ل : كشاف القناع "١4/8‏ . القواعد لابن رجب ص ١”‏ . 
فرع انضظضر : الشرمح الصغير مع حاشية الصاوى *#/875م فى 
الجمعالة . 














) 50 


لانه بدل منفعة من فير عوض فلم يستحقه ولثلا يلزم 

الانسان مالم يلتزمه الا فى تخليص متاع غيره من هلكة فله 
ع0 

أجرة المثل ترغيبا 


# ومنها : ما إذا انفق الإنسان على صغير وكان لهذا 


الصفير آب موسر أو مال علمه المنئفق وتعسر الإنفاق منه على 
الصّغير لغيبته أو عدم تمكن الإنفاق من المال لكونه عرضا أو 
عقارا مشلا 2 فإن لهذا المنفق الرجوع بما انفق على الاب 2 
أو على مال الصفير إذا ظل باقيا إلى وقت الرّجوع . وعلى 


المنقفق أن يحلف إننه إنفق ليرجع إلا إذا أشهد حال الإنفاق 





قام الإنسان الجائز التصرف بعمل ضرورى لنفسه فيضطر من أجل 


تمامه ان يقوم بعمل نافع لغيره بغير إذنه مع تعذره لما 





5915/5 ء الروض المربع‎ 7١5/4 انظر : كشاف القناع‎ )١ 

)١‏ انظر : الشرح الصغفير ؟١/14/ا‏ 2 وايضا ؟/51/ا , الشرح 
الكبير "/رذهماه 37 

(+*) هو أحمد بن عيد السلام بن عبد الله الجرائى شم 
الدمشقى . الفقيه المجتهد المحدث الحافظ المعكيبر 
الأصولى الزاهد تقى الدين ابو العباس شيخ الاسلام ء ولد 
فى حران سنة ااه وقد نبغ فى جميع العلوم ٠.‏ وسجن 
مرتين ومات سجينا فى دمشق سنة 8الاهس . 0 
انظر : الذيل على طبقات الحنئابلة 4/لام“ . تذكرة 
الحقاظ ١195/14‏ ء الاملام ١44/١‏ . 

(4) انظر : مجموع فتاوى ابن تثيمية ."19/9" . اعلام 

الموقعين 17/١‏ . المغنىيى لابن قدامة ا/:؟“5 فى نفقة 

العيد . 





2) 


بينهما من الارتباط الضرورى 

فإنه يشبت للفضولى هذا الرجوع على المنتقع بما 
تكلفه 

ومن أمشلردة ذلك 

# | ما إذا انفق احد الشريكين على ماهو مشترك بينهما 
مما لايقبل القسمة مع امتناع الشريك الآخر كان يبنى الجدار 
المشثترك بينهما او ينفق على الحيوان المشترك بينهما 

فانْ هذا العمل ضرورى للفضولي ويلزم منه القيام بعمل 
نافع لفيره بغير إذنه »2 ويشبت له الرجوع على شريكه بما 

سا ميس وحص سن وو فوع ا رو بحم بس كن سان 
المالكيلة ان كان المشترك مما له غلة لاض رةه ف 
هذه الغلة فيستوفى منها ماتكلفه شم تقسم بين الشركاء 

# ومنها : ما إذا أعار إنسان آخر مالا ليرهنه بدّين 
عليه ثم أراد أن يسترد ماله المرهون!: حيث يرجع به على 


5 فقذ ار 8 ٠.‏ 
المدين ولايعد متكثبرها . 5 


2-0 
فس عن فك" التشكفية وهو روا ايه عكهة الجتائلة - 
| 3 3 
النوع الثشالث من انواع الفضالة الفعلية : ما إذا اذى 
ف 


الإنسان مايظن انه واجب عليه شم تتبين براءة ذمته منه 


6868/4 رد المحتار‎ 2 ١9:/:4 افنظيسر : ف : تبيين الحقائق‎ )١( 

م الشرح الصغير 581١/9“‏ 

ش : المهذب ١/10م‏ 

ل : شرح منتهيى الارادات ”/١اا؟‏ . القواعد لابن رجب 
35 5 


(؟1) انظر : ف : تبيين الحقائق ١94/4‏ 











كان يقضى ديتا أو فقوم تحمل يسن اكه عاقيا شم” 
يظهر فراغ ذمته منه : فإنه يرجع على المستفيد بما قضى او 
بقيمة ماعمل . ش 


3 


السبب السادس من الاسباب المنشكة للحق : القفعل الضار 





الى 59 
وهو التعدى على حق الفغير سواء آكان ذلك بالتعدى على 
هن 2 لي 
حق لله تعالى ام على حق للإئنسان 5 
5 0 
فإن هذا التعدى ينشىء حقا على المتعدى بالعقوبة 
بدا و 0-1 
فإان كان التعدى على حق لله تعالى : فإنه يوجب الحد 


72 ان سِِ 
أو التعزير أو التكفير حقا لله تعالى . 


الثاشىء يختلف بحسب نوع التعدى . 
فإذا عننان -كشدية: فاديى: كفي أو على مادونها : فإنه 
يوجب القصاص أو الدية على مافصله الفقهاء في هذا الباب 
وتتعوشام سكين توق شن حر ة تعالى وحق الانسان 
والعقوبات الواجبة على ذلك فى باب العقوبات بإذن الله 
واما إذا كان التعدى على المال : فإنّه يوجب ازالة 
الضرر أو الضمان : 


اما رازالة الفروى + فهما يدل عفيها سااخزعة ابو اود 





)١(‏ النظريات العامة للمعاملات ص 84 . وانظر : المغنى لابن 
قدامة لا/ردا5 . 











( لال )2 


بسنده الى عروة بن الزبير ‏ انه حبر (أن رَجِلهِن اختصما 


إتَى رَسُّولِ اله صلى الله عَلَيو وَسَلْمَ عرس احدّهمَا نخلاة في أرضٍ 
ع2 2 ص رو ص 0 


الآخر فَقَضَىْ لصَاحب اللرّض بِارَضِهِ وَآَمَرَ صَاحِبَ النخل أن يخرج نخلم 
سس ان ساس سا 022 عر ماهمل را بر 
منهًا . قَالَ : فلقد رَرَيسَهَا إثعَا لتفرَبٌ أَصُولَمَا بالفؤوس 
52 ساس 23 وي وك اص يمان ات (؟0)1 


ليه و 5 
وامثا الضمان : فإنه يكون برد العين المتعدى عليها 
لصاحبها إن كانت قائمة ورد بدلها إن كانت هالكة 
وما يدل" على ذلك : 
ف 
*# ما]خرجه ابو داود والترمذى بسندهما إلى عبد الله 
ابن السّائب بن يزيد عن إبيه عن جداه انه سمع التّبى صلى 


2 آ# اه دوس يّ مان عر "اي لس سا سه عير - 
الله عليه وسلم يقول ؛: (لآيَاحَدَنٌ أحدكم مَنَاعَ آخيم لآعبة 


200 0-0 نات اسدساابت ا 1 50 سس ( 
وَلَاجَادَا وَمَنَ اذ عَصًا اخيه فليردها) 





)١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام وامه أسماء بئت أبى بكر 
تابعى ثشثقة إاحد القفقهاء السبعة فى المديئة كان عالما 
صالحا كريما انتقل الى البصرة ثم ذهب الى مصر شم عاد 
الى المدينة وتوفى فيها سنة "اوه 
انظضر : وفهات الاعيان “"اره٠؟!‏ 2 تهذيب التهذيب لال/ر"١ا‏ 2 
الأعلام 515/154 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابو داود من طريقين هذا أحدهما 
والثانيى من ابن اسحاق وسكت عليهما . 
انظر : سنن أآبى داود بشرح عون المعبود . كتاب الخراج 
والفىء والامارة 2 باب فى احياء الموات م/8؟؟ 
ومعنى نخل عم :أى تامة فى طولها والتفافها واحدتها 
عميمة واصلها عمم فسكن واأدغم . : 
انظر : النهاية فى غريب الحديث ”“+١/#“#‏ . 

(+) هذا الحديث أخرجه ابو داود وسكت عليه واللفظ له ب 
واخرجه الترمذى وقال : (حسن غريب لانعرفه الا من حديث 
ابن آبى ذئب والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو فلام قيض الثبى صلى 
الله عليه وسلم والسائب ابن سبع سنين . وآبوه يزيد 
ابن السائب هو من صحاب الثيى صلى الله عليه وسلم 
وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث) 
انظر : سنن آبى داود بشرح عون المعبود . كتاب الأدب , 
باب من يآخذ الشىء من مزاحم 515/1١“‏ 
لايحل لمسلم أن يروع مسلما 5078/5 











( 8ع ) 


ع 
*# وما]خرجه ابو داود بسنده إلى عائشة رضى الله عنها 


هه 0 
كه 7 و هه -ه0 آ ‏ آ م ره )١(‏ فيز “ع 5 
صَلَى الله عَلَيُو وَسَلم طعاما فبعكت به قاخذنى أفكَلٌ فَكَسَرَتٌ 
5-5 4 و ١‏ ميد ا و م ل براض 3 عي آآ#ه 7 5 
الاإناء فقلُّت : يَارَسُولَ اللو مَاكفّارَة ماصنعت ؟ قَالَ : إناءٌ 
م د 2ك ت م ر90) ص 
مكل إناء وطعام مكل طعام ) 


فهذا الحديث يبين ان الهالك من المال المعتدى عليه 


واختلفوا فى القيمى : فقال الجمهور : يضمن بالقيمة . وقيل 

١‏ في 0ن 

يضمن بالمثشثل ‏ والمراد قيمته فى المالية ومثله فى الصورة 

استشهادا بهذا الحديث وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية 
5 


)0 
ر حمه الله ٠.‏ 





)١(‏ الافكل : بفئمح الهمزة واسكان الفاء وفتم الكاف ثم لام 
وزئنه أفعل والمعنى : أخذتنى رعدة الافكل وهى الرعدة 
من برذ أو خوف والمراد : آخذتها الغيرة 
انظاسر : مسرم ابن القيسم بهامش عون السفتوة 1/8 2 
النهاية فى غريب الحديث ١ا/اه‏ . 

(5) هذا الحديث أخرجه أحمد وآإآبو داود وسكت عليه 2 
والنسائى . 
وآاخرج الترمذى نحوه بسنئده الى انس وقال : حسن صحيمح 
انضر : مسند الامام أححمد , مسند السيدة عائشة رضي 
الله عنها 5/خ:1: 1/١١١‏ 
سنن ابى داود بشرح المعبود . كتثاب البيوع . باب فيمن 
أفسد شيثئا يغرم مثله 18١/98‏ 
وسنن النسائى ء فى عشرة النساء . باب الغيرة ا/ءل/ا 
وجامع الثكرمذى بشرح تحقة الاأحوذى 0 الأحكام 3 ماجاء 
فيمن يكسر اله الضة سا بكم له من مال الكاسر 09/46 

(9) انظر : ف : تبيين ثق ه/“؟؟ . 
مر : العتكدل 0 0 ا الصغير “/987ه 
ش : المهذب ١/هلا"‏ . فكم البارى هشل/ره١١‏ 
ل : المفئني ه/9“"؟ . 
مجموع فتاوى ابن تيمية "99/٠.‏ 2.2 نيل الأوطار 77/8" 











2) 


هس 
المبحث الشثانى 





أآأسبياب انقضاء الحق 





هناك إسباب عديدة لانقضاء الحق وانتهاء المطالية به 2 


واهم هذه الاسياب حتدرء: 


السبب الكول : إداء الحق . 





م 


تنتهى المطالبة بالحق بادائه وتسليمهة لمستحقه 

وتتنوع ماهية الاداء بحسب طبيعة الحق . 

فقد يكون الاداء عملا كالصلاة وصنع شىء مستاجر على صنعه 
وقذ يكون إعطاء كما فى الرّكاة . وتسليم المبيع ودفع الشمن 
لقند يعو مكنا عن عمل كما قى الصوم والكف عن المحرمات 
والامتناع عن نوع من الزرع شرط على المستاجر فى إجارة الارض 
أن 000 ش 

ويتنوع الاداء من حيث زمان الحقا إلى انواع 

مدعا : ماري تعدا رركو واج دري بعلت نيان 
أداؤه قى عمره 

ومنها : 0 مؤقتا فوجوب إدائه يبدا يفون الوقت 

ويكبون موسعا ويتضيكق بآخره بحيث لايبقى فى آخره 3 زمان 


فبسمقة 





210 انظضر : النظريات العامة للمعاملات . د. ابو سنة 
ص 9"5,.هم8غع١ ٠,‏ النظرية العامة للموجيات والعقود ,2 
د. محمصائيىي ص +68 . 

(6) انظر ؛ تيسير التحرير 181/1 . التقرير والتحبير 
؟'/رةه١‏ .ع أاصول الفقه » د. بدران آبو العينين بدران 

؟ لا" . : 

هري مر : المراجع السابقة . النظريات العامة للمعاملات 

ص "8 . 











20010 
ومنها : مايجب حالا كبدل القرض 


فوجوب الاداء فيه موسع ويتضيّق بالمطالبة , وقد يتضيق 
بخوف فواته كما إذا علم الإندفة 1 اسان بذع م الف 
عليه الضياع .2 وكالحجٌ فانه وإن كان الامر به مطلقا فى قوله 
عدن إن ارتو امك "الت نود الكدو دور ١‏ لقم بالق كيس 


إلا أن هذا الوجوب على الفور عند جمهور الفقهاء , لآن الموت 
في العام غير نادر فيخشى نزوله 

وياتى الكلام قى ذلك فى باب العبادات . فصل الحقوق 
المتعلقة بالحج . 

ومنها : مايجب موجدل فيثبت الاداء عند حلول الاأجل 


2 
كالمسلم فيه والدية 


ويتنوع الاداء ايضامن حيث المكان الذى يشبت فيواداء 
الحق إلى نواعم 
منها : مالايتقيد إداؤه بمكان معين : كالحق الثابت فى 
الذمّة مما ليس لحمله مؤنة كالنقود المقتزضة فاإن المكلف 
)0 
ومنها : مايجب اداؤه فى مكان معين 
د 0 مسد ابن 
وهو كل حق للانسان سواء أكان عينيا ام شابثا فى الذمة 
مما لحمله مؤنة فإنه يجب اداؤه فى المكان الذى شبت فيه 


يد يوي 
وجوب الحق إلا إذا شرط فى العقد مكان آخر 2 أو دعت الضرورة 





)١(.‏ افظر ؛: مغنى المحتاج ؟9/!79١١غ٠٠1اء‏ المغنى لابن قدامة 
0/1 

) سورة آل عمران : /اة ش 

(+*) انظر : الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 5ه" . الآشباه 
والنظائر للسيوطى ص 5969 . 

(1:4) انظر : تبيين الحقائق #/!ا١١ا‏ . الشرح الصغير ١195/٠”‏ 2 
مغنى المحتاج ١١9/١‏ 2 المغني لابن قدامة "51١/14‏ 











) م١0‎ 


الى تغيير ذلك المكان 

ونتق. ابقل الحو عوسي اذى “ين 0314 فى امعان شين 
الوديعة فقد نصلت المادة (90/ا) من المجلة العدلية على 
(أنْ مكان الإيداع فحن اتيم “الؤمائطة نفتت :مك مداع 
الذى اودع فى الشام يسلم فى الشام ولايجبر المستودّع علي 
تسديمه ا 

ومن امشثلة الحهقً الشابت فى الذمة الذى يجب إداؤه فى 
مكان معين : المسلم فيه إذا كان مما لحمله مؤنة كالقمم 
فإِنّه يجب آداؤه فى مكان العقد , وقد اشترط ابو حنيفة رحمه 


2 20-0 
الله لصحة السّلم بيان مكان الإيفاء 


3 50 57 
السبب الحّائى : المقاصة 





هم 76 ل 5-5 
وقد عرفها ابن جزى رحمه الله بانها : (اقتطاع دين من 


وذلك : بان يثشبت لإانسان على غريمه مثل ماله عليه من 


- 2 ب 5 ي_- 5 
الدين أو اقل فيسقط دين كل منهما بالدين الذى عليه فى 





)2232 انظر : درن الحكام لفق 5 

(؟١1)‏ انظر : تبيين الحقائق 1١١17١١١5/4‏ 2 الشرح الصفير 
ره" مغنى المحتاج ١١9/١‏ 2 المغنى 99/4 , كشاف 
القناع "١9/"“‏ 

(+) هو ابو القاسم محمد بن ]حمد بن محمد بن أحمد بن جزى 
الكلبى الغرناطى فقيه مالكى من علماء الاصول واللغة 
والفقه وغيرها . من كتبه : القوائين الفقهية 2 
وتقريب الوصول الى علم الاصول . ووسيلة المسلم في 
١:#لاه‏ وكان مولده سنة 99ع.هد . 1 ١‏ 
انظر : شجرة النور الزكية ص 7١‏ ء. الديباج المذهب 
27/1 الاعلام هره١"؟‏ 

(4+) القوانين الفقهية ص ١9"‏ . 











كد في 0010 
الحال الاولى 2 ويسقط قدر الأقل في الحال الثانية 


ويظهر من كلام الفقهاء أن المقاصة تتم بين الديون ولو 

بغير رفضا الطرفين متى اتحدت هذه الدذيون فى الجئس والصفة 
ف يو ذن 

والحلول أو التاجيل لأنه لافائدة فى اقتضاء الدين من احدهما 


,)2 
ود قعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث 


لي 
السبب الشالث : اتحاد الذمة . 





وهو اجتماع صفتى دائن ومدين فى ذمة واحدة ودين واحد 
كما لو ككان وارث الدائن هو مدينه فاإن الوارث بالميراث 


م 9 
يصير دائنا لنئفسه فينقضى الدين باتحاد الدْمّة 


السبب الرابع : الاسقاط 
0 ما 





تعريفه : 
021 
الاسقاط هو : (إزالة الحق بحيث لايكون له مستحق) 
مي ب 
كالطلاق فانه إسقاط لحق الزوج بحيث لايكون له مستحق , 


ويحترز بذلك عن نقل الحق من مستحق الى آخر كالبيع فإن 





ليق انظر : كشاف القناع */ ١‏ 
الفتاوى الهندية "/رة؟؟ . 
م : القوانين الفقهية ص ١9”‏ 2 الشرح الصغير #/رلاة؟ 2,2 
البعجة شرح التحفة '"/١ه‏ 
ش : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ؟ /رءلا . 
ل : كشاف القناع ؟/ىرء ١‏ شرح منتهى الارادات ؟5/1!79؟١١‏ 
[ض©6 انظر : الفظريات العامة للمعاملات . د. آبو سئة ص ,ه6١‏ 
النظرية العامة للموجبات والعقود » د . محمصائي ص 86مه 
2 النظريات العامة للمعاملات ص ١8٠‏ . 
6 انظر ثفن المرجع السابق 2 وانظر فى نقل الحق : 
الفروق ١١٠١/١‏ تهديب الفروق ١١11/١‏ ء قواعد الأحكام 
للعز "/.ب؟ 











( 9م ) 


انواعه : 

يتنوع الإسقاط إلى نوعين 

الأول : إسقاط بغير عوض ٠‏ 

وهذا النّوع منه مايكون إسقاطا محضا كالطلاق بغير عوض 
ومنه مايكون إاسقاطا من وجه وثمليكا للمال من وجه آخر 


5-آ 


كالابراء من الدذين . 


والذوع الشاني : إسقاط بعوض 
كالخلع والطلاق على مال ٠‏ والصلح عن. القصاص 2 والصلح 
ا 
يحتاج الاسقاط الى قد علية الحه + 


الإسقاط تصرف يتم بمجرد صدوره من المستحق فلايحتاج فى 
تمامه إلى قبول من عليه الحق إلا إذا كان بعوض فلابد من 
قبول من سيدفع العوض . وإلا إذا كان تمليكا من وجه كالإبراء 
من الدّين ‏ على قول للفقهاء ‏ لان المنثة قد تعظم فيه ,2 


5 فم 
وذوو المروءات والانفات يضر ذلك بهم 


شروط صحة الاسقاط : 
الأول د ان الايفنون امصق ا ب التندى يجرى إسقاطه ‏ ملكا 

0 

للعين إذ الملك لايبطل بالترك 





. وهذا على قول للفقهاء أن فى الابراء معنى التمليك‎ )١( 
ع الأشباه والنظائر للسيوطى‎ ١١١/١ انظضر : الفروق‎ 


؟) انظر : الفروق ١١١/١‏ 2 تهذيب الفروق ؟/١١١‏ 2 قواعد 

ا الأحكام للعز ؟/0ءلا . 

() انظر : الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 5١م‏ ء الفروق 
"/٠ط2‏ المغنى لابن قدامة 7١/5‏ 

(4+) النظريات العامة للمعاملات ص ؟١6١‏ . وانظر الأاشياه 
والنظائر لابن نجيم ص "١١5‏ 























) 6540 


فلو اسقط مالك الاعيان ملكه عنها : لم يسقط لاأن إسقاطه 


معناه : إخراج الملك لاإلى مالك وهو السّائبة التى نهى الله 


دام الا 00 يِ 010 
تعالى عنها بقوله : (مَاجَعَلَ الله من بحيرّة وَلَاسَائْبَة] 


ما 
وإنما يقبل ملك الاسميان الانتقال بالارث أو العقد 


سن عر م 
١‏ به 9 : ١ ٠ ٠.‏ 2 ط .. 3 _- 
والثائي أن يكون الاسقا بعد وجوب الحق لمستحقه 


فمن اسقط الحق:قبل وجوبه : لم يسقط كما اذا أاسقطت 
الهج التسفةة الوبحسة 5000 فقيل و ل 0 
20 ش 


يتجدد كل يوم فلايسقط قبل وجوبه 
7 3 
الشثالث : آز شر ود الاسقاط ده حكدا الت 


كإوسقاط الروج حقلّه فى الطلاق . أو فى الرّجعة بعد الطلاق ٠‏ 
1 اس فم 
واسقاط الابن حقّه فى الانتساب إلى ابيه والاب حقه فى الابوة 


لب 


والوّايع : أن لايكون الحق ثشابتا لفير المسقط أو 
مشتركا بينه وبين غيره فإن كان شابتا للغير لايسقط بالإسقاط 
25 


التق 
كاسقاط حقوق الله تعالى من العبادات 





و 4 و 
١ ٠.‏ 3 ق اينتهج بنقم من تٍ ٠.‏ إلى - ٠.‏ آخر 


وهذا النقل نوعان : 





231 سورة المائكدة : ١١“‏ 
وانظر : تفسير اأبى السعود 5/7#م . تفسير الفخر الرازى 


١11/1 
(؟) النظريات العاصة للمعاملات ص ؟١١ . وانظر كشاف القناع‎ 
نم فهق‎ 


() انظر : النظريات العامة للمعاملات ص ١6#‏ . 
(14) نفس المرجع السابق . وانظر : الاشباه والنظائر لابن 
| نجيم ص 90" 











لي 
أحدهما : النقل بعوض . 
فمنه مايكون فى الاعيان كالبيع والقرض 2 ومنه مايكون 


فى المنافيع كالاجارة والمساقاة والمزارعة والجعالة 


والشاني : الثقل بغير عوض . 
ى )١(‏ 


كالهدايا والوصايا والصدقات والكفارات 





للق انظر : الفروق ١١١/"“"‏ 2 قواعد التحكام للعز 7١/7”‏ 




















ر لالم ) 


الحقوق المتعلقة بالعبيادات 





0 اس 
خلق الله تبارك وتعالى الخلق لعبادئه . وقد بين ذلك 


ممه ور ١‏ > افد 2 35 )ع0 


5 سس مس عدت صن ا يت ماه وو 
قوله تعالى : [وَمَاخَلقت الجن وَالإنس إلا بَدون] 
والعبادة : اسم جامع لكل مافيه تعظيم لأمر الله ومحبة 


فيه 
له وتقرب إليه . 


ف 9 3 1 0 
والشرط فى صحتها : الإخلاص لله تعالى والتابعة لرموله صائالف» 
2 علي 2م 
في ٍ 
ومن العبادات التى شرعها الله تعالى الصلاة . والرّكاة 
والصيام « والحهج « و ذ كار اله تعطالى 0 وكثلاوة القرآن : 
5 ْ 
وتعلم العلوم النافعة . 
٠‏ َ 
وقد عقدت هذا الباب لبيان المقدم من الحقوق 
دي 
المتزاحمة المتعلقة بالعبادات 


وأهمم تلك الحقوق جعلته فى الفصول الآتية 





)1١(‏ سورة الذاريات : هه 
(') انظر : تفسير الفخر الرازى 19/98 





























الفصل الاوال 


الحقوق المتعلقة بالصلاة 





الصّكلاة حق خالص لله تبارك وتعالى وقد امر الله نبيه 


2. 


5 م حي ل ل : مه | 
صلى الله عليه وسلم ان يبين ذلك فى قوله تعالى : [قَل إن 
آذك ل يدور أذ نس ات سا #[“ ل سس سلا : آَ راس صرت دسم 5 2 000 ور ا لو 
ضلا تسى و نسسيكى ومحياى وممائى للو رب العالمين 3 لاشر يك له 
اس و ع ب ا ا 010 
وَبذلك آمرت وانا اول المسلمين] 


منها : 
تت 2ه ج-.(؟) 
قوله تعالى : [وَآَقِيمُوا الصلاة ) . 
صا ليتع رن سد ساس لرسه عم اي سن 
وقوله عز وجل : [إن الصلاة كانت لى المَوْوِئِينَ كِتَاباً 
20920 35 
موقوتا) . 


وقد يتزاحم على الإنسان اكشر من صلاة وهو يحتاج إلى 
معرفة مايقدام منفهًا . الامر اللذى جعلني إعقد هذا القصل 
لبيانه » كما ضمنته مايجرى فيه التّزاحم من الامور المتعلقة 
بالصلاة وهو الطهارة والإمامة . 

وقد جعلت ذلك فى المباحث الآتية : 


55 





١582١57 : سورة الانعام‎ )١( 
4“ : سورة البقرة‎ )'( 
١,“ : [فع سورة الئنساء»‎ 














و 


إذا اجتمع على الإنسان حدث ونجاسة : فعليه التطهر 


منهما حقًّا لله تبارك وتعالى . 


ف عض رو مج - وم دحج 5 
*# قوله تعالى : [يَاَيْها الْذِينَ آمَنوا إذا قمتم إلى 
صم وى سسا يو اه رار ا ره به مه - لك 2 0 احرج شهدا مر 
الصلاة فافغفسلوا وجوهكم وأاأيديكم طٌُ المرافق وامسحوا 
رو اي ع ىَ - عه 2ت داه ,ا سا 2 ده بعرم ع0 سل صم كنا يو )ع0 
برءوسكم وا رجلكم إلى الكعبين وإن كنتئم جحنيا طهر و ا 1 


في الب 
فهو يدل على وجوب الطهارة من الحدث الاصغر والاكير 
5 5-52 عن عرسنن 2( ( 
*# وقوله سبحانته : (وثيابك فطهر ) 
في 
ومعناه : وثيابك فطهر من النجاسات والمستقذرات وهذا 


هو المعئي الحقيقى للآية ولها معان إاخرى مجازية لكن 


سم تا وى ين “مود ان 

أبى بكر رضى الله عنهما قالت : (جاءت امراأة الى الثبى صلى 
الله عليه وسلم فقالت 000 انا يصيب ثشوبها من دم الحيضة 
سات سس سا © شس د و هه سل بض بير براض عات براه 0 و ره م رو 2ا سن 
كيف تصنتسع بسه قال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم شم 





5 : صورة المائكئدة‎ )١( 

(؟) سورة المدثشر : 4 

() انظر : تفسير الخازن 4/!ا87 . أحكام القرآن للجصاص 
#“/ 0 2ء تفسير الفخر الرازى .*/١ا9وا‏ 











2) ( 


تر ع من 2010 
تملى فيه ) 
# وما]آاخرجه البخارى ومسلم بسندهما الى ابن عباس رفضى 
5 نس اش ير ان 2 سم هش 0 لس ماس سام 
الله عنهما قال زمر رسول الله صلى الله عليو وسلم على 





010 


0,0 


0) 


0 
)6(. 


هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم . 
انظر : صحيم البخارى 2 كتثاب الوضوء هاب غغمسل الدم 


مسلم . كتاب الطهارة . باب نجاسة الدم وكيفية 


هذا الحديث اخرجه البخارى ومسلم واللقظ لمسلم . 
انظر : صحيم البخارى بشرح فتم البارى 2 كتاب الوضوء 
باب من الكبائر أن لايستتر من بوله /لاا" . 
وصحيم مسلم بشرح النووى . كتاب الطهارة ,2 الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه #/رء؟؟ 
هذا اللفظ أخرجه مسبلم وابو داود والنسائى وابن ماجة 
انظر : صحيمح مسلم بشرح الثووى ‏ السابق ب #/١01؟‏ 
وسنن ابي داود بشرح عون المعبود كتكاب الطهارة ل 
باب الاستبراء من البول ١ا/ره*#١٠1‏ 
وسنن النسائى . كتاب الطهارة . باب التئزه عن البول 
ارخ 592 . 
وسنن ابن ماجة 2 كثاب الطهارة . باب النهى عن البول 
فى الماء الراكد ١/ه6؟١‏ . 
سنن النسائى ,2 كتاب الجنائز . وضع الجريدة على القبر 
٠/5‏ 
انظر : فتم البارى على صحيم البخارى 5/١‏ 2 شرم 
النووى على صحيم مسلم ٠١١/"‏ .2 عون المعيود ٠» 5١/١‏ 
شرح ابن القيم مع عون المعيود ١/؟؛‏ . 




















(9 تقبَلَ صلاة بغَير ظهور) إضافة إلى الادلة السّابقة 
بن لني 
ومن المعلوم ايضا أن الطهارة من الحدث تكون بالماء 
إل إذا عجز الإانسان عن استعماله فيتيمم لقوله تعالى : [دان 


ل 72 ممص 2 قن سر هن لصم به .سس يا - ار ته 


بكر 4 
جاء أحد منكم من الغائط 1 و لامسكم 
َو 


307 


كنثم مرضي أو على سَفر أ 


رفي ع سو ااا ١‏ اسن + زات ١‏ سس إن سل ام د سا 1ت انا اك سر شان جرف إن 8 رد 
الئنسياء فلم تجدوا ماء فتيمموا مصعيد ١‏ -- فامسحوا بوجُوهكم 


1 أي 
'البدن او الشياب تكون بالماء ايضا 

وأجاز الحنابلة فى قول لهم التيمم للنجاسة التى على 
البدن عند العجز عن غسله لخوف الضرر أو عدم الماء فقد روي 


عن ريم أحمد : أنْ من عليه نجاسة فى بدنه يتيمم بمنزلة 
الجنب . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذى وابن ماجة من حديث 
ابن عمر ,2 واخرجه أبو داود والنسائيى وابن ماجة من 
حديث أآبيى المليم بن أسامة عن أاأبيه إسامة بن عمير 
الهدذلى 


انظر : صحعيم مسلم 0 الطهارة 6 باب الطهارة للصلاة 
ا/ء.؛١‏ 

سنن أبى داود بشرح عون المعبود . الطهارة . باب فرض 
الطهور ١//8م‏ 


جامع الترمذى بشرح تحفة الاحوذى . الطهارة . ماجاء 
لاتقبل صلاة بغير طهور 59/١‏ 
سئن النسائى , الطهارة 2 باب فرض الوضوء ١/88.:81م8‏ 
سفن ابن ماجة . الطهارة وسئنها . لايقبل الله صلاة 
بغير طهور ١١١/١‏ . 

٠ > : سورة المائدة‎ )١( 

() انظر : المغني لابن قدامة ١/“/1ا7؟‏ . الميدع لابن مقفلح 
٠. 1/5‏ وانظر : المجموع للنووى "_/1ا١7 5١9:‏ 2. 











فقفالماء هو الآلة المستعملة فى رفع الحدث وفى 
إزالة الفجس ولكن قد لايجد الإنسان مايكفيه بذلك فعندئذ 
يتزاحم الحفقّان ولايعرف الإنسان مايقدام منهما 

وقد بحث الفقمهاء هذه المسالة واختلفوا فيها على 


قولين 
أحدهما : أن ماعنده من الماء يصرفقه إلى الفثجاسة 


لا الحدث 
١‏ 0 ديه 8 5 010 
وهو قول الحنفية والشافعية و الحتابلة . 


م 
وعلل الحنفيّة ذلك : بانّه إنما وجب صرف الماء إلى 
7 7 س "2 
النجاسة لاالحدث ليصم التيمم بعده فيكون تحصيلد للطهارتين . 


وعلله الشافعيّة : بان إزالة الفجاسة لابدل لها بخلاف 
رفع الحدث بالوضوء أو الغسل فَإِنُ له بدلا وهو التيمم 


م 53 ذيه ص0 
وعلله الحنابلة : بان التيمم للحدث ثابت بالنص 


في 0 
١‏ الشائى 2 اكه تيكوعا تانفاء ولايتسنق: الكتجاسة 


وهو قول حمٌاد بن ابى سليمان رحمه الله 2 ورواية عن آابى 


)١(‏ انظر : ف : فتم القديز لابن الهمام ١9.0/١‏ ء البدائع 
0/١‏ 2 الاشباه والنظائر لابن نجيم ص .5" 

ش : مغنى المحتاج 9./١‏ . حاشية عميرة 8١/١‏ 
ل : المغشى 74/0" .» الائنصاف أ/خ.* : 

(؟1) انظر : المراجع السابقة للحنفية . 

(9) افظر : مغنى المحتاج 1١0/١‏ 

(4+) انظر : المغني لابن قدامة ١/5ا؟‏ . 

(ه) انظر : فكم القدير لابن الهمام ١9./١‏ «البداشع /لاه 
وحملاد : هو ابو اسماعيل حماد بن أبى سليمان بن مسلم 
الكوفى مولي الاشعريين أصله من !اصبهان . فقيه العراق 
من صغار التابعين . روى عن إنس بن مالك رفى الله عثه 
وتفقه بابراهيم النخعى وهو أنبل أصحابه وأافقههم 
وأقيسهم وابصرهم بالمناظرة والراى وقد سئثل النخعى من 
نسال بعدك : ؟ قال .: حماد . وروى عئنه ثلميذه أبو 
حنيفة وابنه اسماعيل بن حماد وغيرهما تثوفى سئة .؟اهمدما 
أو 8١ا5اه‏ . 1 
انظر : سير أاعلام النبلاء ه/١؟*؟‏ 2. تهذيب التهذديب #/ة5ة١.‏ 














يوسف : لان الحدث اغلظ من النجاسة فيجب صرف الماء اليه 2 
انيل 


3 5 
لذن شضرط التيهمم للحسدث فقد الماء وهو غير فاقد كما أن 


الضّلاة مع الشٌّوب التّجس جائزة فى الجملة ولاجواز لها مع 


وامّا المالكيّة : فلم إاجد لهم نص فى المسالة لكن 
يمكن ان يتخرج لهم قولان فيها وذلك من اختلافهم فى إزالة 
النجاسة هل هى شرط لمحّة الصّلاة او لا ؟ 

# فعلى القول بانها شرط لصحة الصّلاة إن ذكرها الإنسان 
وقدر على إزالتها : يقال إن الواجد للماء فى هذه الحال 
يصرفه إلى التّجاسة ويتيمم كما قال الجمهور 

# وعلى القول بأنها ليست بشرط لصحة الصّلاة : يقال إن 
الواجد للماء يصرقه إلى الحدث ولايزيل الثجاسة ويصلى 
ويستحب له فى هذه سال أن يعيد صلاته فى الوقت إذا وجد 


2 
الماء 


ني 
الترجيح : 


والذى يظهر لى ترجيحه فى المسالة هو قول الجمهور 


3 
القائل بصرف الماء إلى النجاسة لا الحدث 


لانة لم يظهر لي دليل على جواز الشّيمم من النجاسة 





. هال/١ انظر : فتم القدير ١/ءوا . البيدائع‎ )١( 
."8/١ عالشرح الصغير‎ 1١/١ انظر : المنتقى شرح الموطا‎ )١( 
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دن 
المبحث الثائى 





سس 
ما إذا اجتمعت الفوائت هل يجب الترتئيب فى قضائها 





وهل يجب الترتيب بين الفائتة والوقتية 





: 0 
من المعلوم أن من وجبت عليه الصلاة لم يجز له تاخيرها 


عن وقتها إذا كان ذاكرآ لها قادرآً على إدائها لقوله تعالي 
[ إن الصّلاة كانت على آنَمُوْمِنِينَ يكاب مَوْقُوت]) 


ويستثشنى من ذلك من آراد الحصع بشروطه 
ومن المعلوم أيضا أن من فاتته الصلاة بعد لزومها 


,)2 
وجب عليه قفاؤها بإجماع العلماءه . 


وممًا يستدلٌ به على وجوب القضاء : 
١‏ . 3 
* ما آخرجسه البخارى بسنده إلى انس بن مالك ر ضي الله 


كه لس فو راس 


منه عن الثبى صلى الله عليه وسلم قال : (مَن نسي صَلَاة فليصل 


5 ) 20 

إذا ذكر) ْ 
: ل 
*# وما]اخرجه مسلم بسنده الى انس بن مالك رفى الله 
: قن ب 7 سلا 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا رقد 
جين 2 إلى نسم م سلا الث جر سل ف سلما سخ ا حت 8- ص 5 
أَحَدَكُمْ من الصلاق أو غفل عنها فليصلها إذا ذَكرَهًا فَإِنْ الله> 


ب ا 0 (4) 1 
يقول : (واقم #لصّلاة بذكري]) 





(1) هذا الاجماع حكاه ابن رشد فى مقدماته والنووى فى 


انظر : المقدمات أ/18١١‏ ع«المجموع *#/.ل/ا 7/١١‏ 

(+*) انظر : صحيم البخارى .2 كثاب الصلاة » باب من نئسى صلاة 
فليصل اذا ذكرها ولايعيد الا تلك الصلاة ١48/١‏ . 

(4+) انظر : صحهم مسلم . كتاب الصلاة . باب قضاء الصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائها '”17/؟7:١‏ 
والآبية [واقم الصلاة لذكرى) في سورة طه : ١1‏ 














(0>؟_") 


فهذه الاحاديث تدل” على لزوم القضاء سواء إافاتت الصلاة 
بعذر كالثوم والسهو ... أم قفقاتت بلاعذر من باب 0 

وإن كان قد خالف فى هذا الحكم الأآخير بعض الققهاء 
منهم ابن له الله فقد قال : (من تعمد ترك الصلاة حتى 
خرج وقتها فهذا لايقدر على قضائها ابداً فليكشر من فعل 
الخير وصلاة التطوع ليثشقل ميزانه يوم القيامة وليتب 
وليسشففر الله عز 0 


* لآن القضاء بدليل. جديد ولادليل على قضاء الصلاة لمن 


س سا 2 
*# ولقوله تعالى : [(فويل للمصلينهجالذين هم عن صلاتهم 
ساهون]) . 
آذ م ماه و عل 0206 عادص رة وه جه ١‏ جم ريه لس سيد 
+« ولقوله تعالى : إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
ف ره 6 عم التاصم سق سم هدهع سيلة) 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياع . 


*# ولا الله جعل لكل صلاة وقتا محدداآً فلو صلاها قبل 
فت 
وقتها تكون باطلة فكذلك لو صلاها بعده 





)01 - : أن : خاضية 200 ف غ الدر المنتئقى ١11/١‏ 
ب 0/0 : 
ش : المجموع / > دالوا , العزيز المعروف بفتمح العزيز 
للرافعي “5ه مغنفنى المحتاج ١"‏ 8 
ل : المبدع ١/17ه»‏ 

(؟) هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى عالم الاندلس 
فى عصره ولد بقرطية سفة #84ه ونشا شافعى المذهب ثم 
انتقل الى مذهب اهل الظاهر كان عالما محدثا فقيها 
]اصوليا مفسرا مؤرخا متكلما وإديبا . من مؤلفاته : 
المحلى . الفصل فل الملل والاهواء والئحل . الناسخ 
والمتسوخ « الاجماع . توفى سنظ "مها . 
انظر : وفيات الأاعيان “/6؟9 ء تذكرة الحفاظ ١١1”/#‏ ء 
الأعلام ١614/1:‏ 

() المحلى ”56/79 

(4:) سورة الماعون : 4ه 

(ه) سورة مريم : 220869 

(4) انظر :المحلى ؟9/رف"؟ . 
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والجواب عما قاله | 

وا ون انين ايكدى: ه2790 هو عفيكة” لدف الوح 
القضاء لانكله إكبت حقا ب النذية عموة الطعن وموم من زمفان 
وهذا الحقٌ لايسقط بخروج الوقت كما لايسقط الدّين بفوات وقت 
أدائه . وهذا على الرّاجم من اقوال 00 

*# وان الويلوالفي انما لحق تارك الصلاة لاأنّه آخرها من 
وقتها عمدا 

*# وان قياس من صلى بعد الوقت على من صللى قبله قياس 
مسع الفتارق لافه لادليل على وجوب الصلاة قبل وقتها وابن حنم قدامترلا 
بالفيا خسم لنت ينكره فقِد سفط فماهب عنه ٠‏ 

إذة هو القول الأول 

هذا وقد تتزاحم على الانسان عدة فوائت فهل يجب عليه 

الكرتيب فى قضائها . وما الحكم فيما إذا اجتمعت الصلاة 


الوق نلية والة اكثة 9 





4/١‏ .و 
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١‏ اللستلح حنا) 
في 
المطلب الاول : وجوب الترتيب فى قضاء الفوائت 
ومسقطات هذا الوجوب عند القاثلن به 








عكحنزف اتعتففاء .قن وحوت اتحرحيي فنا قفدع لقيو يكت عن 
مذهبين : 
0 الأول : أنه يجب الترتيب فى قضاء الفوائت 

وهو قول الحثفية والمالكيّة والحنابلة ولكثهم اختلقوا 
فيما يقتضيه هذا الوجوب : ش 

# فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى ان الثّرتيب فى قضاء 
الفوائت واجب فى الصلوات 00 : 

إلا انه عند الحنفية شرط لايسقط إلا بثلاثشة اشياء هي 
النسيان . وضيق الوقت . وكشرة الفوائت 

وهو عند المالكيّّة واجب غير شرط فيقدم الظهر على 
العصر وهي على المغرب وهكذا وجوبا فيان نكس صحت واثم إن 
تعمد ولايعيد المنكس 

إلا الشّرط عندهم : فهو الشرتيب بين الصلاتين 
المشتركتين فى الوقت مع التذكر 

فمن صلتى العصر وهو يتذكّر أن عليه الظهر أو طرا عليه 


التذكر في اشثناء العصر قفالعصر باطلة . وكذا العشاء مع 





. الصلوات القليلة : هى خمس صلوات فاقل‎ )١( 

:]| فقد اعتبر الحنفية صيرورة الفوائت ستا كثرة مسقطة 
للترتيب وذلك بخروج وقت السادسة , وقيل بدخوله 
ومعنى ذلك : إن الفوائت اذا كانت خمسا فاقل تعتبر 
وما المالكية : فقليل الفوائت عنعدهم خمس صلوات 
فاقل 2 وقيل : اربع فاقل . 
انظر : ف : الهداية مع فتمح القدير 1868/١‏ 
م : الشرح الصغير “154/١‏ . المقدمات ١/ه"١‏ 





) 9590 


عقاوب 

لان" ترتيب الحاضرة (الطّلاة الوقتية) واجب شرطاً فإن 
تدذكر بعد سلامة مق الكافية مكلت واعادها فى الوقة يعد 
ا 

وامكا الحنابلة : فمذهبهم فقون يون “فاته ١‏ الندف 1 يا 


52 أوجبوا الترتيب فى قضاء القواكت وجعلوهة شرطةًّ لصحتها 


في في 
والمذهب الثاني :انم لايجب الترتيب فى قضاء الفوائت 
5 ف : 
وهو مذهب الشافعية . وقول طاووس ,. والحسن البصرى 


ف 
وابى شور وداود 





١586/١ القواكه الدوانيى‎ ٠ث‎ 55/١ انظضر : الشرح الصغير‎ (0١ 
. ١!]١/١ مئم الجليل‎ 2 ١1١4/١ المقدمات لابن رشد‎ 

فيخم انظر : المفغثى لابن قداصة “ات خ>»" الكافى لابن 
قدامة ١/ة؟‏ كشاف القناع !""١/١‏ . : 

زضع انظر : المجموع للنووى 7١١/“‏ .» العزير المعروف بفكم 
العزيز للرافعي "#/:1١ه‏ مغنى المحتثاج ١١5/١‏ 
, وهذا تعريف بمن ورد ذكرهم فى هذا القول : 
*# طاووس : هو آابو عبد الرحمن طاووس بن كيسان 
الخولاني الهمدانئى اليمانئنى من ابناء الفرس وقيل 
اسمه ذكوان ولقبه طاووس . أحد الأعلام التابعين سمع 
ابن عباس وآبا هريرة رضى الله عنهم . وكان فقيها 
جليل القدر نبيه الذكر . توفى حاجا بمكة وصلى عليه 
هشام بن عبد الملك سنئة ",اه ,2 وقيل *#٠اهدا‏ 
انظر : وفيات الاعيان 6٠:9/0!9‏ 2 مشايخ بلخ من الحنفية 
؟كرة/اسم 
* الحسن البصرى : هو ابو سعيد الحسن بن آإبى الحسن 
يسار البصرى مولى زيد بن ثشابت الانصارى وأمه خيرة 
مولاة ام سلمة رضى الله عفها . ولد سنة ١|ها‏ . تايعى 
كان امام هل البصرة وهو #حد العلماء الفقفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك وروى عن خلق من الصحابة ,2 
وتوفى سنة ١٠١٠١ااهم‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء 078/4 . وفيات الاعيان 59/78 ء 
الأعلام 775/7 . ِ- 





2) ٠٠١ 0 


التدلتة 


أدلة المذهب الأول 


استدل القائلون بوجوب الترتيب فى قضاء الفوائت بادلة 
من النسكة 0 والقباس 


افيا يي 
(4)) اما السنة : فاحاديث هى 


- 








شه في 
الأول : ماآخرجه الترمذى والنسائى عن ابى عبيدة عن 
لن يس م لم عدت 
آأبيه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : (إنَ المشركينٌ 
7 - 707 بن بي اسان سان امد تنه مات انين ان ده 
شفلوا رسّول اللو صَلى الله عليه وَسَلمْ عَنْ اربع صلوات يوم 
8 3 م 0 ان عور “خا و ا 1و1 دج ع جارعم اي ساس نر حي بره 
الخغخندق حكى ذهب من الليل ماشاء الله فا بلاله ذن شم 
” رل م 
غيم الك اين ل و أ ساعد حت اعدايل 227 لعد لساط ل ريه لعش ل تب م 
#قسام فصلى الظفر هظم أقام فصلى العصر شم أقام 
000 آ هه 2 مي أ 0-2 + همي 4 5-1 ردك 
المغرب شم أقام فصلى العشاء) . 
2 * ابو ثور : هو ابراهيم بن خالد بن أبى اليمان 


الكلبى البغدادى . الفقيه صاحب الامام الشافعيى . قال 
ابن حبان : كان أحد ائمة الدنيا فقها وعلما وورعا 
وفضلا صنف الكتب وفرع على السئن . توفى سنة ”4'هدا أو 
5ش 
انظر : طبقات الشافعية للشيرازى ص ١١”‏ 2 طبقات 
الشافعية للحسينى ص ١9٠‏ 2 وفيات الاعيان 11/١‏ 2 طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي ١1١7/١‏ 
*# داود : فهو آبو سليمان داود بن علي بن خطتلف 
الاأصبهعصانى الامام المشضهور المعروف بالظاهرى ,. كان 
زاهدا ورعا أاخذ العلم عن اسحاق بن راهويه وابى شور 
وفيرهما وكان من أاكثر الناس تعصبا للامام الشافعى ,2 
بالظاهرية . كان مولده بالكوفة سنة "ها . ونشا 
ببغداد وتوفى بها سئة ,لاه 
انظر : وفيات الاعيان #ال/زه6؟١‏ 2 طبقات الفقهاء للشيرازى 

1 . ١١" ص‎ 

)251 انظر : فتئتح القدير لابن الهمام 189/١‏ 2 المغثىيى لابن 
قدامة ١/ا5‏ 2 كشاف القناع 15١/١‏ 
والحديث : آاخرجه النسائى والترمذى وقال : (هذا 
الحديث ليس باسناده باس , الا آن ابا عبيدة لم فبسلس فسخ 
من ابهه ) . د 








22١ (0‏ 
شن ش ب قي 3 دي 
وقد قال النبيى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى 
20010 
أخرجه البخارى بسنده إلى مالك بن الحويرث قال : قال رسول 
م2 


التلة د اكه مقية وعلم # 219 على كك و يُحْمُونِي أصلي) . 
ووجه الدلالة من ذلك 
أن" هذا استدلال ببمجموع فعله مدي الللنه عليه وسلم 
الثرتيب بين الاربع وآمره بالصلاة على الوجه الذى فعل 
إلا انه يمكن أن يدفع هذا الاستدلال بان يقال : هو مفيد 
وجوب كل ماوقع عليه الرؤية إلا ماقام الدّليل فيه على خلافه 


7 م )0 
من كونه سئة أو أدبا وحيذ 3 33 بق ال : الذ. 5 يِب من | تخد 4 





ع وقضال الشيخ محيى الدين النووى فى الخلاصة : ان هذا 
الحديث منقطع فان أبا عبيدة. لم يدرك أباه 2 وقوله 
هذا مخالف لقول ابي داود : توفى عبد الله بن مسعود 
ولولده آبى عبيدة سيع سنين كما جاء ذلك فى تنصب 
الراية . 
اقول : ان الحديث وان كان منقطعا فان الانقطاع لايضر 
لائنه نوع من اتنواع الارسال والمرسنل حجة عند غير 
الشافعى .2 وعند الشافعى بشروط ‏ وكون علماء الحديث 
يعتبرونه من الضعيف ليس مطلقا لان الائمة الاربعة قبلوه 
وعلماء الحديث يسيرون على مذهب الشافعى فيعتبرونه 
ضعيفا اذا لم تتوفر فيه الشروط التى اشترطها الشافعى 
لقبوله . . ش 
١انظر‏ : نصب الراية 54/3 ء0اأ١‏ 3 جامع الكثكرمذى بشرح 
تحفة الاحوذى فى المواقيت 2 باب الرجل تفوته الصلاة 
بايتهن يبدا ١/.د"اه‏ . ْ 

وسنن النسائىيى . فى الثذان ”_'/ا١1‏ ا ء وفقى آخر المواقيت 

بلفظ آخر 7917/١‏ 
)١(‏ هو ابن حشيش بن عوف بن جندع ابو سليمان الليثشى 

الصمابى وقيل فى نسبه غير ذلك . تزل البصرة توفى سنة 
شف . 
انظر : تهذيب التهذيب ١١1/١١‏ . 

(0) مصحيهيم البخارى 2 كتاب الئاذان ء باب الاآذان للمسافر اذا 

كانوا جماعة ١/رهه١‏ 
(6) انظر : فتم القدير 188/١‏ 





2) ١٠ ( 


ويجاب على ذلك : بانئه لم يقم الدليل على كونه سنّة او 


أدبا 


والحديث الثاني : ماأخرجه البخارى ومسلم بسندهما إلى 


6 


> الث سر بل سل و ا ما 


جابر بن عبد الله أن عُمَرَ بَنَّ الكَطَابِيَوْمَ الْكَنْدق جَعَلَ يسَب 
كُفنارَ ُرَيْ وا : يَارَسُونَ انو التو مر 6 رن امك دده 
حش عادتٌ ٠‏ آذ كفب الصّمْسٌ فقال رَسُونََ اللو صَتّى الك عَلَيو 
ا لله ِنْ مَشَيْحْف كتَرتنا الى بَطَمانَ فَكَوياً رَسُولٌ اللو 


58 و 


م ٠‏ 7 
صَلَى اللم علية اه وَكَوَفَانا فصلىن رضُوْل الثم ا بعدما 


اله لبق نان النحركوت سهسهبا نمب اث عليم ‏ اده 
والسلام لاجله المقغرب التى تاخيرها مكروه بناء على أن 
الكراهة للتحريم فلاترتكب لفعل م 
الحديث الشالث : ما]إخرجة الدارقطنى والبيغقي بسندهما 


هي ا 7 لل 
إلى عبد الله بن عمر رضى الله عثهما قال ؛ قال رسولٌ الله 





انظر : صحيمح البخارى . كتاب مواقيت الصلاة . باب قضاء 
الأول فالاول ١8/١‏ . ش 
وصحيح مسلم . كتاب الصلاة . باب الصلاة الوسطى صلاة 


العصر ١١*/09‏ . 
وهذا بيان الالفاظ الغريبة فى الحديث من الحاشية التى 


(5) انظر : البحر الراكق 5/8م . 








2) ١١#“ ( 


3 , الغا عي ا 6١١‏ 
ليُعد الْتِي عَلاهَا مع الإمّام) . 
واه القذولة فكهة 5 فيه اكنصيمة غنى وجوف"الحركيف 





1 ٠ 

فهو قياس القضاء على الأداء فكما يراعى الترتيب بين 
الصّلوات إداء فى الوقت فكذلك قضاءً بعد خروج الوقت 

وكذلك القياس على الصّلاة فى حال الجمع فكما يجب 


الترتيب بين المجموعتين كذلك يجب فى قضاء الفوائت 





20010 انظر : فم القدير :486/١‏ 2 مجمع الانهطلر ١1:5:/١‏ 2» 
المدوئنة الكبرى اره!١‏ . المغنى لابن قدامة ١/لا١٠"‏ »2 
كشاف القناع ١/؟""؟‏ . 
والحديثتث : أخرجه الدارقطنى والبيهقى عن اسماعيل بن 
ابراهيم الترجمائى عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رفى الله عثهما 
مرفوعا . 
ورواه مالك عن ابن عمر موقوفا وصحم الدارقطني وآابو 
زرعة وقفه 2 واختلفوا فى نسبة الخطا فى رفعه : 

: من نسبه الى سعيد بن عبد الرحمن . ومنهم من 

قال ابن الهمام فى فتم القدير : (ولايخفي ان الرفع 
زيادة والزيادة من الشقة مقبولة وهما ثقتان قال ابن 
معين في الترجماني : لاباس به . وكذا قال أبو داود 
واحتمد وكذا وشق ابسن ممعين سعيد! وذخر الذهبي فى 
انظر : فكم القديرا 20/١‏ نصب الراية 0000000 
سنن الدارقطنى . كتاب الصلاة 2 باب الرجل يذكر صلاة 
وهو فى أخرى 457١/١‏ 
سفن البيهقى ,. كتاب الصلاة . باب من ذكر صلاة وهو فى 
أخرى 1١١١/"‏ 
المدوئنة الكيرى . فى امام ذكر صلاة نسيها فى الصلاة 
١/ره؟١‏ 

)2 انظر : المبسوط ١614/١‏ .2 كشاف القناع !""«١/١‏ . 

(9) انظر : تبيين الحقائق ١865/١‏ 2 الا أن الحنئفية قالوا 
بالقياس على الجمع بعرفة . بداية المجتهد ١85/١‏ 
المغنى لابن قدامة ١/!ا.6"‏ . كشاف القناع 551١/١‏ 





2) 1١١54 ( 


هي سن 
آدلة المذهب الشثانى 





ني 5 35 
اسكدلٌ الشافعية القائلون باستحباب الترتكيب فى قضاء 
في 3 
القفوائت بالادلة الآتية من السنئة والقياس : 


دي 
(4) ]آما السنة : فحديشان : 





الأول : حديث جابر بن عبد النغ: الشاية أن عمر ةجو 
الخصًاب جتاءَ يومَ الخندق بَعَدَمًَا وك اشم مكل يمت كفارةء 
قريش وَقَالَ 0 ال 
ووجه الدلالة مفنه : 
هيم 


ويجاب على استدلالهم هذا : 

من لي 
بان هذه المسالة محلها إذا لم يقترن بالفعل دليل على 
الوجوب فإذا اقترن دل على الوجوب . وهاهنا قد اقترن بحديث 


آم -ه آذ 0 ذه 
(صلوا كَمَا رايشموني أصَلى) كما قدمنا 


هك 


في ص ا و مز حي عي 
والشاني : حديث ابن مسعود السابق أن المشركينَ شفغلوا 

2 - 3 2-8 2 سن زر ساب ن ره ان ات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


ره 


ابام 


2 ال 0 
ربع صلوات يوم 


ووجه الدلالة منه لايختلف عن سابقه ويجاب عنه بما سبق. 


(ب) واما القياس : 





المء 
فهو أن كل صلاة من الصلوات الفائتة تعتبر عبادة 


مستقلة والترتيب نما وجب فى الاداء لضرورة الوقت فإذا فات 





٠١5 انظر : المجموع #/9" . والحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 

(6) انظر : المجموع للنووى “#/14.:58 2 حاشية الرملي بهامش 
شرم روض الطالب ١59/١‏ . 

(6) انظر : المهذب بشرح المجموع #/58اء والحديث سبق 
تخريجه ص ٠٠١‏ 


0١١68 (‏ )م 


0030 
الوقت لم يجب الترتيب كقضاء رمضان 


ل في 
وناقش الحنفية هذا الدليل : 
بان قولهم إن كل صلاة عبادة مستقلة او اصل بئفسها 
لاينافى أن تكون شرطا لغيرها إذا قام الدليل على ذلك ء 


2 ست 
كالايمان فإنه أصل بنفسه ولايتيبع لشىء ومع هذا هو شرط لصحة 


فلن لي 
وإ)#قرب من هذا أن تقديم الظهر شرط لصحة العصر فى 


الترجيح : 
وبهذا يظهر ان القول بوجوب البدر كوت فى ا الفوائنت 
هو الرّاجح 


وحرىي بالمسلم إذا تزاحمت عليه الفوائت أن يقضيها 

دن ا دي ان اوور - 
مرتبة كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا 
الوجوب يسقط بمسقطات بعضها متفق عليه . وبعضها الآخر مختلف 


فيه . وأهم هذه المسقطات إذكرها فيما يلى 


مسقطات وجوب الترتيب فى قضاء الفوائثت : 





دي 


المسقط الأول : الئسيان 


96 





لي ١‏ في 
وهو عدم تذكر الشىء وقت الحاجة إليه وهو عذر سماوي 





ه١0ه/# العزيز للرافعى‎ 2 ١١78/١ انظر : مغني المحتاج‎ )١( 
١85/١ (؟) انظر : تبيين الحقائق للزيلعى‎ 





215 0( 


فمتى اذى الإنسان الصّلاة الوقتية ناسياً للفاكتة فإِن 
أصلاته صحبيحة باتفاق الفقهاء ويسقط وجوب افحراكين فتن هده 
الحال إلا أن المالكيّة قالوا : يعيد الصّلاة التى صلالها فى 
الوقت بعد الفراغ من القضاء ا 

امكلا لو تذككر فى اثشناء إداء الصلاة الوقتيّة إنه قد 
فاتته صلاة فهذا محل خلاف بين الفقهاء وياتي فى المطلب 
الثكالى 

ومما يستدل به على سقوط وجوب الترتيب بالنسيان 

* اقوافة شعالى : الايعلف بر نفساً إلا وسعمًا)] 

فانُ الإنسان لايقدر على الإتيان بالفائتة مع النّسيان 

ل 5 فرق 
ولايكلف الله نقسا إلا وسعها . 


الى 
# وماآخرجه البخارى بسنده إلى انس بن مالك رضى الله 


5 


مص ع ين ذآ#ذذ سله ا الت سن مم 
ذا ذَكَرَهَا لاكفارة لها إلا ذَيْت) 
وهذا الحديث يدل على أن الوقت إنما يصير وقتا 


5 )2 
للفائتة بالتذكر ومالم يتذكر الإنسان لايكون وقتا لها . 





)١(‏ انظر : ف : المبسوط ١١4/١‏ 2 البحر الرائق 89/٠”‏ 2 رد 
المحتار ٠ . 189/١‏ 
م ؛ الشرم الصغير 51١/١‏ 2 المقدمات ١14/١‏ 2 الفواكه 
الدوائيى ١/18؟‏ . ٠‏ 
ل : الكافى لابن قدامة 919/١‏ . شرح منتهي الارادات 
١ذ/ة؟٠‏ . 1 

(؟) سورة البقرة : حلم؟ 

(') انظر : تبيين الحقائق ١/ام١‏ ٌْ 

(14) الحديث صحيم أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما الا أن 
مسلما أخرجه بسنده الى أبى هريرة . 
انظضر : صحيم البخارى .2 كتاب مواقيت الصلاة . باب من 
نسى صلاة فليصل اذا ذكرها ١:8/١‏ 1 
وصحيم مسلم . كتاب الصلاة . باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها ؟/8١‏ . 

(6) انظر : تبيين الحقائق ١/لالم١‏ 








2) 1١ لا‎ ( 


# وما]اخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم بسندهم إلى 
ابن هباس رضي الله عنهما قال ا رسولٌ الله صلّى الله 


ا لت 


53 5 نس مرا سه 
مفيية وسلم : (تَحَاور الله عن مسي الخصآ والنسيانٌ 





تفط اللكزاكي: الى ايكلف قدي كمنواي ادو امه اميدق وميه 
المكتوبة بحيث لايتسع الباقى منه للفائتة والوقتية 

# وهذا فى قول الحنفية , وقى الظاهر من مذهب 
الحنابلة إلا انهم مع اعتبارهم له مسقطا قال الحنفية : لو 
اشتغل بالثرتيب هنا فى هذا الفصل أجزاه مع 0 


وقال الحنابلة : تصح البداءة بغير الصلاة الحاضرة مع 


)2 
ضيق الوقت وياشم من فعل ذلك 
*# وإمنا المالكيكّة : فيسقط عندهم وجوب الترتيب بين 


الوقتية والفائتة عند ضيق الوقت إذا كانت الفوائت كثيرة 





)١(‏ انظر : الاختيار لتعليل المختار 51/١‏ 2 كشاف القناع 


والحديث اخرجه ابن ماجة والحاكم وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ‏ واللفظ له و]إاخرجه ابن حبان 


وفى الزوائد : ان هذا الحديث اسفاده صحيم ان سلم من 
الانقطاع 0 وذكر النووى فى الروضة فى تعليق الطلاق 
ان هذا الحديث حديث حسن ثم قال : (والمختار إنه عام 
فيعمل بعمومه الا فيما دل دليل على تخصيصه كغرامة 
المتلفات) .اهمه 
انظر : نصب الراية 54/7 2 سفن ابن ماجة ‏ والثتعليق 
ب كتاب الطلاق . باب طلاق المكره والناسى 569/١‏ 
والمستدرك للحاكم . كتاب الطلاق . ثلاث جدهن جد وهزلهن 
اجبد94/5١1‏ 2 2 الاحسان بترتيب صحيم ابن حبلان ., 
المناقب . باب فضل الامة ١/8‏ 6 روضة الطالبين م/" و١‏ 
(؟) انظر : تبيين الحقائق وحاشية الشلبى ١85/١‏ ع المبسوط 
١‏ ء: البحر الرائق 88/5 . © 
(“) انظر : كشاف القناع !"١/١‏ . المبدع ١ا/كاه"‏ 


) ١١ ( 


وهذا مسقط ياتى الكلام عنه ل . 

آاما إذا كانت الفوائت يسيرة فيجب ترتيبها مع الوقتية 
وجويا غير شرط فان قدمت الوقتية على يسير الفوائت صحت 
واكم 

واتفحة “فعس إن الماتفية -اوحيوة القند شين انمزة 
الوقتية إذا كانت الفوائت يسيرة حتى مع ضيق الوقت وصحم 
الحنفية والحنابلة ذلك مع الاثم 

واقة #عشيق: العتفكه والشتايية فى كعليتهم فوط وجوان 
الترتيب بضيق الوقت : بائه ليس من الحكمة تدارك الفائتة 
بتفويت مثلها ولاسيما أن وقت الوقتيّة شابت بالقطع وهو 
القرآن فى قوله تعالى 3 ناد لص كَامَتَ متى الْمَوْمِنِينَ 


تعد 00 
كتابا مُوقُوتآا) . 
المسقط الثشالث : كشرة الفوائت . 


53 مسففط ندر كيب شن الحنفية والمالكيّة 

وحد الكثرة عندهم أن تصير الفوائت ستا لان واحدة منها 
تصير مكررة ' 

وفى قول للمالكية : أن تصير خمسا وهو رواية عن محمد 
ابن الحسن من لكي 


د نبا . 
واستدل الحنفية على ذلك 





)١(‏ انظر : الشرح الصغير “58/١‏ 2 شرح الزرقانى على خليل 
/م" 

هع سورة الئنفساء : ١١#“‏ . 
وانظر : البحر الرائق "/48م 2 تبيين الحقائق ١/ركم١ا‏ 2 
المبسوط ١65/١‏ .2 كشاف القناع ١//را؟ه؟1‏ 2 المبدع ١ا/ركه”"‏ 

() انظر : ف : تبيين الحقائق مع حاشية:. الشلبى ١/ا8١:88١‏ 
م : الشرح الصفغير "18/١‏ 2 مقدمات ابن رشد ١/48؟1١12١١.‏ 





2)20"١١89 ( 


03 ص 
*# بانه لووجب الترتيب مع كشرة الفوائت لوقع الناس 


فسى الحرج ٠‏ ومعلوم أن الحرج مدفوع تانكس فتن هوقية اكعالدى: 


يد ران 52-0 هه 0010 
[وَمَاجَعلَ عليكم في الدين من كرح ) 


# وبآن هذا يرجسع إلى ضيق الوقت اذ الاشتغال بقضاء 


0 
)0 
من الحكمة كما سبق . 





)١(‏ سورة الحج : 4لا 
(١؟)‏ انظر : تبيين الحقائق ١/ا48١88:1١‏ 


0١١ (0 


دن 


7 000 
المطلب الشائى : اجتماع الصلاة الوقتية والفائتة 








اليو 
مما تئزاحم فيه حقوق الله تبارك وتعالى : اجتماع 
الصّلاة الوقتيّة والفائتئة , ويتصور اجتماعها فى ثلاث حالات 
فى : 
7 نب في ١‏ 
تذكر الفائتة قبل الشروع فى الوقتية أو الحاضرة 
030 اس 
وتذكرها فى أشناء ]إداء الوقتية 


لي ف 
وتذكرها بعد اداء الوقئية 


الحال الاولى : تذكر الفائتة قبل الشروع فى الوقتية 





وفى هذه الحال نا ان يكون الوقت متسعآ وإما ان يكون 
س )١(‏ 
* فون كان الوقت مثكسعا : يقال فيه ماقيل فى وجوب 
الشرتيب فى قضاء الفوائت فى المطلب السابق 
وإن كان الوقت ضيّقا بحيث يخشى فوت الوقتية : فقد 
اختلف الفقهاء فى ذلك على قولين 


الأول : انه يجب تقديم الوقتية 





3 
وهو قول الجمهور من الحئفية والشافعية والحنابلة فسى 


ظاهر مذهبهم . 





)١(‏ ومعنى اتساع الوقت : انه يكفى لقفاء الفائتة واداء 
الحاضرة ولو ركعة منها . لما إخرجه البخارى ومسلم 
بسندهما الي أبى هريرة رضي الله عنه أن الثبى صلى 
الله عليه وسلم قال : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة ) . 
انظر : المغثيى لابن قدامة ١/لالا"‏ . 
والحديث : فى صحيم البخارى 2 كتاب مواقيت الصلاة ,2 
باب من إدرك ركعة من الصلاة فقد إادرك الصلاة ١ره:١‏ 
ومحيم مسلم » كتاب المساجد ,2 باب من أدرك ركعة من 
الصلاة "'/؟١٠١‏ . 








2) 1١1١1١ ( 


)010 
فلو عكس الانسان وادّى الفائتة قبل التو كشية “سهشا ادم 


واستدلوا علي ذلك : ' 5 


نت تمتّى الْموؤمنين كتابا 


ووجه ارتو ا با وو اللاي كمال عن تان مدان الدوايم 


. فى ٠.‏ 55 1 
هو وقت للوقتية فإان فمل“خبر الواحد يدل" على ائه وقت للفائتة 


وهوماا خرجه مك بسنده إلى انس بن مالك قال : قال 
مون اأنكة شت انه املف وس 5 1 رَقَد احَدّكُمٌ تمن انقوف 
آذ مكل عَنْمَا فَنْيمَيْف إذا دَكَرَمَا قَإِنَّ الله يَقَول كم 00 
يدري ) تجوانه. كناب معدم على خبر الحاذ (ه) 


6) ١ ١ 
. يب ولثلا تصير الوقتيّن” فائئة‎ 
والقول الثاني : انه يجب الببداءة بالفوائت‎ 


٠ 





وهو رواية عن الامام أحمد ,2 وهوق المشهور عند المالكبية 
ع ش 


. ص 
الا ان المالكيلة قيذدوا ذلك بالفوائت اليسيرة فإنه يجب 


البداءئة بها عندهم وجوبا لاعلى جهة الشرط وإن خرج وفث 





1) انظر ؛: ف : حاشية الشلبى على تبيين الحقائق ١85/١‏ © 
.الميسواط ١1/١‏ 0 اليبحجر الرائق 8/7 1 
ش : العزينن #/ه1م 2 شرح روض الطلالب ١56/١‏ 2' روضة 
الطالبين !5"9/١‏ . 
ل : كشاف القناع 16١/١‏ , المبدع ١/5ه96؟‏ 

0" سورة الئساء : "“ا١ ١‏ 

() وفيى لفظ آخر : (من نسى صلاة او نام عنها فكثارتها ان 
يمليها اذا ذكرها) . 
انظر : صحيمح مسلم . كتاب الصلاة . باب قضاء العلاة 
'الفائئثة واستحباب تعجيل قضائها ١15/17‏ 

(:) افنظر : تبيين الحقائق ١/كما.‏ 

ره انظضر ؛ شرح روض الطالب ١١59/١‏ العزيز "”//ره6اه 2 كشاف 
القناع_ 507/١‏ 2 المبدع ١/ركهة5‏ 





2) (0 





ممه و 3 
# وأما المالكية : فقد استدلوا على قولهم : 
بان الحديث ‏ السكابق ‏ وإن كان عامًا فى الفوائت 


القليلة والكشثيرة لكن خمصص الاجماع فْكّة ‏ الكعنواات العهيرة 
0 2 ْ 


شن 55 
ويرد على المالكية والحنابلة : بِأنَ استدلالهم يعارضه 


ما اسثدل به اصحاب القول الاول من تقديم الآية على الحديث 


والكذى يظهر لى ترجيحه بعد هذا هو قول الجمهور 
ات اأعلم 


دي 


يي 
الحال الشثشانية : تذكر الفائتثة فى إأشثناء إداء الوقكية 
ا 1ص 


ف وي نما 
مما يحصل فيه التزاحم بين الفائتة والوقتية : ما إذا 
تذكر المصلى ان عليه فواكت فى إشناء إداء الوقتية 


فان كان وقت الحاضرة ضيقا بحيث لايتسع لسواها : يقال 





151١١١ 651١١/١ انظر :ل : المبدع ١/5ه" . المغنى‎ )١( 
ا ء شرح الزرقائى على خلهيل‎ 758:+510/١ الشرح الصغير‎ : 
ا/خ+؟؟‎ 
. ١١١ سبق تخريجه ص‎ )6( 
551/١ المبدع‎ 2 "5١1١/١ انظر : المغفى لابن قدامة‎ )( 
١١ه2١؟4/١ افظر : مقدمات ابن رشد‎ )14( 





)1١1١* ( 


فيه ماقيل فى المسقط الشانى من مسقطات وجوب الترتيب فى 
قضاء الفواكت 

وكذلك إذا كان ماتذكره المصلى من الفوائت كثيرا 
يفال فيه ناقيق فن المسقط افكالت من كلك المشفطات 

أما إذا كان وقت الحاضرة متسعا : فقد اختلف الفقهاء 
فى هذه بناء على الخلاف فى وجوب الترتيب فى قضاء الفوائت 
()) فالقائلون بعدم وجوبه وهم الشافعيّة والظاهرية كبتوا 

على أصلهم وأوجبوا على المصلى إتمام الحاضرة فى هذه 


+ 5 ا 53 : 5 شيا .. 1 ِ 
الشافعية استحيوا إعادة الصلاة الوقتية 


واستدلوا على وجوب إتمام الحاضرة بادلة اهمها : 
5 اسل لان و “نى” ” 
)١(‏ قوله تعاليى : [ولاتبطلوا أعمالكم] 
فالمتذكر للفوائت فى إشناء إداء صلاته عليه أن يكم 
5 إفرة 
صلاته لأنه فى عمل قد نهى عن ابطاله 


)!١(‏ وعموم حديث : (صَلُوا مَاادركتم شم 





2 غ2 العزيز #/78؟ه‎ ١١8/١ انظر : ش : مغنى المحتاج‎ )١( 


2-0( سورة محمد : “#" . وانظر : المحلى ١8/5‏ 5 
(0) افظر : المحلى ٠. 1١890/5‏ 
(4+) انظر : سفن البيهقى ١١1١/7”‏ 

والحديث صحيم ‏ وهو جزء من حديث ب إأخرجه مسلم لكن 

بلفظ : (... فصل ما]دركت واقض ماسبقك) ٠.‏ 

وأاخرجه إحمد والنسائى والبيهقى والدارقطنى بهذا 


انظر : صحيم مسلم 2 كتاب الصلاة . باب استحباب اكيان 
الصلاة بوقار وسكينة والنهى عن اتيانها سعيا 809/٠95‏ 
امسنئد الاصام أحمد . مسئد آبى هريرة رضى الله عثه 
ارخ" ١ا“اا2كلمة‏ . 

سفن النسائى . كتاب الإمامة . السعى الى الصلاة .١١:/'"‏ 
0 كتكاب الصلاة . من ذكر صلاة وهو فى أآخرى 
لفاك الدارقطنى . كتاب الصلاة . باب الرجل يذكر صلاة 
وهو فى اخرى ١/١؟:‏ . 


2) 1١١5 ( 


(ب) وامكا القائلون بوجوب الثرتيب فى قضاء الفوائت : ففي 
هذه الحال تبطل فرضية الصلاة الحاضرة عندهم على خلاف 
بينهم فى هذا البطلان : 
# فقد قال ابو حنيفة رحمه الله : تبطل بطلانةً موقوفاً 

لايحكم نمكت #اسسوكت» عش “روا يكن بهن ابلك مكو ركنت اجدخول :ارقن 

السّادسة ‏ أو إكشر ولم يقض الفائتة انقلب الكل جائزا : 


ولو قضى الفائتة قبل ان يمضى ستةاوقات فطل ونيف اللعر قي 


ونظير ذلك : تعجيل الزكاة إلى الفقير يتوقف فإن بقي 
النُصاب إلى تمام اطول صار الكل فرضا وإن نقص وتم الحول 
على النقصان صار نفلا . 


*# وقال المالكيّة والحنابلة والصاحبان من الحنفية 
تبطل فرضية الصّلاة فى هذه الحال بطلانا بانًا بناء على إدلة 
وجوب الثرتيب فى قضاء الفوائت على جهة انقرفي : 

إلا أن المالكيّة استكشنوا من ذلك صورتين 


5 . 3 3 5 0 ٠. 
الأولي : ما إذة الى المصلّى اكثر صلاته كما إذا أادى‎ 
ركعتين من الفجر وركعتين من المفرب وثشلاثا من الظهر‎ 
ا 2 5 2 د‎ 7: 5 
أوالعصر أو العشاء مه يتمها بنية الفريضة وجوبا لأن‎ 
5 
. ماقارب الشىء يعطيى حكمه‎ 





١9.ه/١ تبيبين الحقائق‎ 2 ١144/١ انظر : مجمع الانهر‎ )١( 

(؟) انظ ر : تبيين الحقائق ١9١/١‏ . 

(+) انظر : م : الشرح الصغيبر وحاشية الصاوى "58/١‏ 2 
ال ير ١/لا2ء‏ شرح الزرقانى على خليل 
ل : كشاف القناع ١/11؟‏ 2 شرح منتهيى الارادات ١898/١‏ 
ف : مجمع الائهر ١44/١‏ »2 تبيين الحقائق ١9:/١‏ 

(14) انظر : المراجع السابقة للمالكية . 





262-١١١6 ( 


والشانية : ما إذا كان المصلّى ماموما فائه يكمل صلاته 

الحاضرة وجوبا لاه 0 مساجين الإمام ثم يعيد ندبا بعد 
١‏ 

إتيانه بالفوائت اليسيرة . 

كما أن الحنابلة استشنوا من بطلان الفرضية بطلانا باتا 
صلاة إمام الجمعة فلاتبطل صلاته بتذكر الفاكتة 

والكذى يظهر لى فى تعليل ذلك هو : أنْ القول بالبطلان 
فى هذه الحال يؤدى إلى بطلا هلد العة الففين من انناين 

هذا وبعد اتفاق السشابقين من المالكية والحنابلة 
والصلاحبين من الحنفية على بطلان وصف الفرضية اختلفوا فيما 
يترتب على ذلك : 


0 يي دن 
ل فقال إآبو يوسق رحمه الله : يفسد وصف الفرضية 


: : : سِ سن 
ووافقه الحئابلة فيما إذا لم يكن المصلى إماما . اما 


الامام فيقطع صلاته في هذه الحال لثلا يلزم اقتداء المفترض 
2-3 





)١(‏ انظر : المراجع السابقة للمالكية أايضا والفواكه 
الدوانى ١/""؟‏ . 
والظاهر أن مرادهم بمساجين الامام من يجب عليه اتباعه 
ويحرم عليه القطع لحديث (من نسى صلاة فلم يذكرها الا 
وهو مع الامام فليتم صلاته فاذا فرغ من صلاته فليعد 
التى نسى شم ليعد الكى صلاها مع الامام) 
وهذا الحديث سبق تخريجه ص ا١٠ا2:“١٠١‏ فى آدلة القائلين 
بوجوب الترتيب فى قضاء الفواثت 

(؟ك) انظر : كشاف القناع ١/؟"؟‏ . 

(“) انظر : تبيين الحقائق ١9١/١‏ ء مجمع الاأثنهر ١::/١‏ 

(14) انظر : شرح الزرقانى على خليل ١/9؟١!‏ . الشرح الصغير 
وحاشية الصاوى "59/١‏ . 


) 1١١6 (0 


)0 
بالمتنفل . 
ب وقتال معيمة: افق - السحسق” رعهة الله : يبطل اصل الصلاة 


5 5 5 )2 
لنه إذا بطل وصف الفرضية بطلت التحريمة لانها تعقد للفرض . 


تعقيب : 


والذى يظهر لي بعد عرض اقوال الفقهاء السابقة هو 

ع تذكر فائتة وهو فى حاضرة فعليه أن يتم الحاضرة 
سواء أكان إماما أم مآموما ]م منفردا وتكون صلاته هذه 
نافلة وعليه ان يعيدها ولابلزم الإمام قطعها لأنّه يصمٌ اقتداء 
المفترض بالمتنفل فى الرّاجم من اقوال العلماء . ومما يدل 
على ذلك : 

عن م 502) 
أولا : قوله تعاليى : [ولاتبطلوا اعمالكم) 
وهو دليل على انه يجب على المصلى أن يكم صلاته 


ولايقطعها وإن كان إماما 
000 7 ف مدي 7 
ثانيا : قوله صلى الله عليه وسلم : (من نسي صلاة و 
سه ةن سا رات ف - ٠‏ لين 7 انين 55 سان ا 200007 00 آله > لوم 
يذكرهَا إلا وَهْموَ مَعَ الإمّام فَلِيِتَم صَلَاتَه . فإذا فرغ من صلاتم 
2 ل 9 -) 


انعا صحيحة إن لايامر باتمام الباطلة . كما ان امره 
لب 0 
بالاعادة يدل على أن الصّلاة: الاولى كانت نافلة وعليه إعادة 
2 


الفريضة . وقد ورد ذلك فى صلاة الماموم فيقاس عليه الم 





١١15/١ ء كشاف القناع‎ ١89/١ افظر : شرح منتهى الارادات‎ )١( 

١11/١ مجمع الانهر‎ 2 ١9./١ انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(0“') سورة محمد : ”9 ١‏ 

(4+) هذا الحديث سبق تخريجه ص ٠١#"‏ فى أدلة القائلين بوجوب 
الترتيب فى قضاء الفوائت ْ 








2) 1١1١1 ( 


والمفقرد . 


وثالثا : ماآاخرجه مسلم وابو داود بستندهما إلى جابر 


فن ادي ني 
ابن عبد الله رفى الله عثه أن الثبى صللى الله عليه وسلم 


ل 8 0 ه شا جه بي سل اس قتا ف 500 2 
متَلى في الخوف ركعتين ثم تاخروا وَصلى بالطائفق الاخرى 
ات اس سد 8 000 5 رافق وا نا ل رخزي ل 0 0 
رككتين فَكَانَتْ يسول الله صَلَى الله عليم وَسَلمَ اوْبَع رَكَمَاتِ 
ام فد ١3‏ 
وللقوم ركعتان . 

ْ )20 ّى 9 سِ 

قال النووى رحمه الله : (معناه صلى بالطائفة الثولى 


ركعتين وسلم وسكمو؛ وبالشانية كذلك وكان انين صلكى الله 
عليه وسلم متنفلا فى الثشانية وهم مفترضون) . 


ورابعا : ما]خرجه البخارى ومسلم بسندهما الى جابر بن 


0 5-6 3-1 
حب له #آ ته الم لانن اع سا عبر . :قله ا وي ار ا سل لل جر سس بر ص اقل و 
يصلى مع النبى صَلى اللة عليه وسلم ثم تي قومه فيصلي بهم 
ا عت ال ا اس سد سس سفن سه 0 و ل د ل سه لله 
الصلاة فقرَا بهم البقرزة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فد 
ا ا 2 هار ور 9و لع لس سا سا و ذه 7 ب 2 
ذلك معاذا فقال : إنه مفافق فبلغ ذلك الرجل فاتى النبى 





)١(‏ هذا الحديث صحيمح أخرجه مسلم وأابو داود واللفظ لمسلم. 
انضر : صحيمح مسلم بشرح النووى . كتاب الصلاة . باب 
صلاة الخوف بج/9ة؟١‏ . 3 
سنن إابى داود مع معالم السفن . كتاب الصلاة . باب من 
قال يصلى بكل طائكفة ركعتين 1١/"‏ . 

0؟) النووى : هو ابو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف بن 
مرى بن حسن الحزامى الحورانى النووى الشافعي علامة 
بالفقه والحديث . مولده فى نوى من قرى حوران بسورية 
سئة ١ه‏ واليها نسبته . له تصانيقف منها : شرح صحيح 
مسلم ومنتنهاج الطالبين 2 وشرح المهذب . والروضة ». 
والاربعون حديثا النووية . والاذكار . توفى سنة "ها 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى وه/ه1١‏ .ء طبقات 
الشافعية للحسينى ص ١58‏ 2 تذكرة الحفاظ :/ءل ١1!‏ 2 
الأعلام ه/4ه"ا . 

220 انظر : شرح النووى على صحيم مسلم 6/ة؟1١١١١١‏ 





١ 3 5 َ 5‏ 
ل لس ل ص سس سل سر نون 2 سس سه سل سن صر سل 57 2 و2 3 ئ 1 
البقرة فتجوزت فرعم أنْى منافق فقالَ النبى صلى الله عليه 
اس قعاير ل ع سا تي عرس تر تل ص ل و أ 5 50 5 
و سلم بامعات افثكان آنت شلا ا١اقرآا‏ والشمس وضحاها و سبحم اسم 
سس مات 010 ١‏ 7 
سِ ص نس رن لس سم سم 


رَبك الاعلى ونحوهما 

وفى رواية عند الشافعى والدارقطنى : (هى تطوع 
0 ررض 1 
ولهم مكتوبة ) . أى صلاة معات. . 

2 1 إضة 

وهذا يدل على جواز اقتداء المفكرض بالمتنفل وقد علم 
الثبسى صلئى الله عليه وسلم بالامر وإقرّه كما ظهر ذلك من 

وامعتسقن نك 95 أن الامام إذا ذكر أن عليه فائتة اتم 


ملاته بئناء على ماسبق وتكون له نافلة وتكون صلاة من خلفه 


١‏ 1 ذني ين لي برا وب كم امل د ل عه 
وخامسا : أن قوله صللى الله عليه وسلم : (مَنْ نسى صلاة 
2 )2 - 8 
لس للد ا سه ا ة 7 ممثت اد 
فليصل إذا ذكر) يمكن أن يقال فيه : إن محله إذا لم يكن 


المسلم فى صلاة فإن كان فيها اتمها للادلة السابقة . والله 


أعلم 





)١(‏ انظر : صحهم البخارى (واللفظ له) . كثاب الادب . باب 
من لم ير اكفار من قال ذلك متاولا أو جاهلا /ا/لاة 


محصيح كتاب الصلاة . باب القراءة فى العشاء 
٠ 1‏ 

(؟) انظر : مسند الامام الشافعى 2 كتاب الامامة ص لاه . 
وسنن الدارقطنى مع التعليق المغنى ٠.‏ كثاب الصلاة 2 


باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل ١/:ا76.17؟‏ 

(5؟) وبهذا قال الشافعية والظاهرية وهو الراجكم عند 
الحئنابلة وعليه قامت اللدلة المذكورة . 
انضر : ش : الام 1 2غ المجموع 4 2 مغتل يي 
المحتاج 6/0" 
ل : المفغنى 'ا'ره؟! . مجموع فتاوى ابن تيمية 118/59 
ظ : المحلى 4/ه6؟5:7؟؟ 2. 1 

(4) الحديث صحيم وقد سبق تخريجه ص ه44 


)1١115( 


هي : في 
الحال الثالثشة : تذكر الفائتة بعد آداء الحاضرة 





وقد سبق الكلام هن هذه الحال فى المسقط الأول من 
مسقطات وجوب الثرتيب فى قضاء الفوائت وهو النسيان 

وظهر هناك أن الفقهاء يعتبرون إداء الحاضرة صحيحا فى 
هذه افعوال واستحبّ المالكيّة إن تعاد فى الوقت بعد قضاء 


0,10 
الفائثة . 





2010 انظر ماسبق ص ©ه8١١ا:5١١‏ 


2) 


ني 
المبحث الثشالث 





010 
اجتماع صلاة اتحتازة 
مع غيرها من الصلوات 


0,0 
الصلاة على الجنازة فرض كفاية 


خآ[ 
س 
نل 


في دي 1 دي 35 رس بن امداق 8 
فلان الله آمر بها فى قوله عز وجل : [وصل غليهم إن 


والامر للوجوب والحمل على المفهوم الشرعى أولى ماآمكن 
وقد امكن بجعلها وم ا 1 

كما إن“ الشتارع آامر بالصلاة على الجنازة فى عدة 
أحاديث منها 


نن 


مااخرجه البخارى بسنده إلى سلمة بن الاكوع رضي الله 


ففة 58 كين مص الله افلنيه- وسلم فاق 2 دافئ النميه النداق 





٠» بكسر الجيم وفتحها  لغتان مشهورتان‎  ةزافجلا‎ )١( 
وقيل بالفتم للميت . وبالكسر للنعش وعليه الميت وقيل‎ 
. ٠. عكسه . والجمع جفائز  بقفتح الجوم لاغير ب‎ 
2 انظر : القاموس المحيط 2 باب الزاى . قصل الجيم‎ 
. مادة (جنز)‎ 

(؟) انظر : فتم القدير وشرح العناية ؟/5١١ ١‏ 
اللشرج الصفير 0619/١‏ وقال أصبغ من المالكية : انها 


فقس المحتاج “87/١‏ . روضة الطالبين '/898 . كشاف 
القناع "/86م . 

(9) سورة التوبة : ١٠١‏ 

(14) انظر : فتم القدير وشرح العناية ١١٠١١ ١6/١‏ 





) ١١ ( 


ص آذه م للك 
عاقب عفية دين 33 علق عتى م شيك ) 
3 ديا 22 لما 
ب وقد تقل الإجماع على وجوب الصلاة على الميت اللهم 


إلا ماحكى عن اصبغ من المالكية انه قال بسنيتها 

وامًا أن الصّلاة على الجئازة فرض كفاية 

مسكركه ينك انان ساس رسكم في مدنف مكاكة " اسن 
عَنَى مرحيكُم ) ولو كان فرض عين لم يتركه عليه الصلاة 
10 

هذا وقد تجتمع صلاة الجنازة مع ماهو فرض مين من 
الصلوات . 

وقد تجتمع مع ماهو فرض كفاية 

وقد تجتمع مع ماهو سنّة مؤكدة 

وعندكذ يقال : ايها اولى بالتقديم ؟ 

وللإجابة على ذلك اعرض كل حال من هذه الحالات فى 


المطالب الآتية 





)١(‏ انظر : صحيم البخارى . باب الكفالة فى القرض والديون 
بالابدان وغيرها ء باب من تكفل عن ميت دينا فليس له 
أن يرجع "يلاه . 
واخرجه مسلم بسنده الى ابى هريرة . ْ 
انظر : صحيم مسلم كتاب الفرائض 2 باب من ترك مالا 
فلورثشكثه 5/6 . 

)١(‏ انظر : المجموع ه/١١؟!‏ . شرح العناية على الهداية 
5 20 مراتب الاجماع لابن حزم ص 4؟ 

() انظر : المنتقى للباجى ١١/7‏ 
وأاصبغ هو : اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ابو عبد 
الله الا'موى مولاهم المصرى المالكى ٠.‏ مولده يعد 
الخمسين ومئة . طلب العلم وهو شاب كبير قغاتئه مالك 
والليث وكان مفتى الديار المصرية حتى قال بعض 
العلماء : ما]اخرجت مصر مكل أاصبغ. توفي سئة ©ه9؟؟هما . 
انظر : سير علام النبلاء ١٠١٠١/كه؟‏ ء. وفيات الآأعيان ١١١/١‏ 

(14) انظر : فتم القدير ١١5/7‏ ْ 





)1١؟*(‎ 


ذن 
المطلب ال'ول : اجتماع صلاة الجنازة مع ماهو فرض عين 








قد تتزاحم صلاة الجنازة مع ماهو فرض عين من الصلوات : 


بي 
كالمكتوبات الخمس التكى جاء فيها الحديث الدذدى اخرجه 


٠.‏ اام اك لي 9 5 ان 
التصارق ومستلم يسكدفيية إلى طلعة بن عبين اللو رفن'اللة 
١‏ م ##-ه ل سم سار بر 3 بن اساا الا 3 هه 
عنه قال : جاء رجل إلى الثنبى صلى الله عليه وسلم من أهل 

#| ته 
5 0 كد جا عاو سا نه مات جد ا ل ل ير ل 4 و لاسي 2-7 اس 
نجي .شثائر الراس نسمع دوئى صوته ولانفقه مايقول حتى دنا فإذا 
سل ان تسر ماد - ص دار 2 سار ساسم اسه 
هو ب لل فسن الإسلاممو فقال رسول الله صلى الله عليو و سلم- 
م2 5 بد كيو 2 000 ال ل و شو ورا مث - 
خمس ملوات في اليوم والليلة , ل : هل على فغيرها 2 ل 
دن ادال عد قرفل 010( 
لا إلا أن تطوع )ع ٠.‏ 
وكالجمعة التى جاء فيها قوله تعالى : [يَاآيْهَا الذين 
ار 5 4 آذ مر 339 رت مدان زر ن سادام آه 9 ص 7 
1آمئنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعق فا ١‏ إلى ذكر اللو 
و ات حات مان سمي )0 
ودذروا البيع ...] . 


وقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى أخرجه مسلم 
بسنده الى ابن عمرٌ وابى هريرة رَضِى الله عنهما أنهما سَمعا 


ءا ساسا راتت مل ل ل ا ع 
رسول الله صَلى الله عليه و سلم يقول على إعواد مثيبره ؛ 


جنن .ل اله دن 3 5 ع م د م 0200 سي 1 71 
لينتهين إقوام عن ودكيم الومتسام أو لَيَحَتمِن الله على 
3-3 سد 2 7 صدا د سم _- 


وقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى أخرجه أبو 
):) ل 5 : 5 
داود بسنده الى طارق بن شعاب أنْ الثبى صَلى الله عليه وَسَلم 





201 انظر : صحيم البخارى 0 كتاب الايمان 6 باب الزكاة من 
الاسلام ١/ل/ا١‏ .(واللفطله) 
وصحيمح مسلم كتاب الايمان . باب بيان الصلوات التثتى 
هى اآحد اركان الاسلام "١/١‏ . 

(؟1) سورة الجمعة : 4 

(+*) انظر : صحيم مسلم 2 كتاب الجمعة . باب التغليظ في 
ترك الجمعة "#//ر١١‏ . 

(4+) هو طارق بن شهاب بن عبدشمس البجلى الأحمسى أبو عبد 
الله الكوفي . قال ابو داود : رإاى النبى صلى الله 
عليه وسلم ولم لسصع منه 2 مات سنئة لم أو "مهما 
انظر : تقريب التهذيب ١/1ثلا"‏ . 


2) 1*0 


7 
2-7 


صاه را م 


قَالَ : (انْحَمَمَة كَق وَاجِبٌ مَنَى كل مُسَيمٍ فِي جَمَامَوٍ إِلا أَرْبَعَةً 
كيد مقو بد أو 1ك 1 1ل قسن نال مريم) 

فعندما تتزاحم صلاة الجنازة مع فرض العين 

وت أن يكون وقت المكتوبة ضيقا لايسعهما معا 2 وإما 


لن 


أن يكون متسعا 
*# فون كان الوقت فضيقا : فعندئذ يقال تزاحم فرض 
ضي في 
العين مع فرض الكفاية فيقدم فرض العين وهو الصلاة المكتوبة 


أو الجمعة . على فرض الكقفاية وهو الجنازة 


وذلك لثآن وقت الفرض متسع ووقت الجنازة هو وقت حضورها 


يا 
فلاتؤخر خشية تغير الميت 


وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 





)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابو داود فى سننه وقال : طارق بن 
شهاب قد راى النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمع مثهة 
شيثئا . 
قال النووى فى مجموعه : (هذا الذي قاله ابو داود 
لايقدح فى صحة الحديث لاأنه ان ثبت عدم سماعه يكون مرسل 
صحطابى ؛ ومرسل الصمحابى حجة عند أصحاينا وجميع 
العلماء الا إؤبا اسحاق الاسفرايينى) 
انظر : سنن أابى داود مع معالم السنن 2 كتاب الصلاة 2 
باب الجمعة للمملوك والمراة "115/١‏ . المجموع 187/4 
وآبو اسحاق الاسفرايينى هو : ابراهيم بن محمد بن 
ابراهيم بن مهران الاسفرابينى الاصولى الشافعي الملقب 
رركن الدين أحد المجتهدين فى عصره فقيه محدث ء من 
تصائنيقه : الجامع قى أصول الدين والرد على 
الملحدين . توفى سنّة 418ها . 
انظر : سير أعلام النبلاء 86/١10‏ 

() انظر : الفروق للقرافي ؟/*١٠١‏ 





) ١؟:(‎ 


فإن اجتمعت مع الجمعة 4 قدفت الجنازة بشرط أن يؤمن 
3 
فوت الجمعة والا يكون قد شرع فى خطبتها لمشقة الانتظار 
١ '‏ )2 


بالميت الى الانتهاء من الخطبة والصلاة 

وامّا ان اجتمعت مع إحدى المكتوبات د الصلاة 
المكتوبة إلا الفجر والعصر فلايقدٌمان على الجنئازة لان 
مابعدهما قت تُهيَ عن الصلاة فيه 

وعلئلوا تقديم المكتوبة على الجنازة : بانها اهم 
وايسر والجنازة يتطاول امرها والاشتغال بها لان مصدي 
الفريضة هم القائمون بامر الجنازة غالبا فان قدم جميع امر 
الجنازة على المكتوبة افضى إلى تفويتها ,2 وإن صلى عليها 
شم انتظر فراغ المكتوبة لم يعد تقديمها شيئا إل فى الفجر 
والعصر فلايقدمان حتى لاتقع صلاة الجنازة فى وقت النهى 

اما إذا إديت الفجر والعصر وحضرت الجنازة بعد ذلك 
وك ميسنت مفيعة :حكن مع تممص فى فين رسكن كسيل 
للغروب قى العصر . 





هه"5/١ انظ ر : ف : الدر المختار‎ )١( 
م : مواهب الجليل للحطاب "_'/؛؛١؟ . الفروق للقرافى‎ 
"/ 
8١/١ ش : المجموع وهورهوه 2 مغنى المحتاج‎ 
”؟ا١:/ا افنظر : كشاف القناع "ره" 2 شرح منتهىي الارادات‎ )( 
انظر : كشاف القناع ؟_/6” . المغنى لابن قدامة ” !/14هه‎ )( 





2) ١6 ( 


وذلك للإاجماع على إباحة صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر 
ولانهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميّت . 

والذى يظهر لى أن القيود التى وضعها الحنابلة أولى 
بالاخن للمبررات التى قالوها . والله اعلم 





)01( انظير : المغئنى لابن قدامة ١١١/'"'‏ الكافي لابن قدامة 
057/١‏ 2 المجموع للنووى ١/١/*#*‏ فقد نقل هذا الاجماع 
آأيضا 2 . 


) "50 








قد تجتمع صلاة الجنازة مع ماهو فرض كفاية من الصلوات 
كصلاة العيد على القول بفرضيتها على الكفاية . ش 

وهو الظاهر عند إلحنابلة ون اقول لمان 1 ونال قمر 

واستدلوا على ذلك : 

بمداومة التبيٍّ صِلّى الله عليه وسلم والخلفاء بعده 

ولاثها من اعلام الدّين الظاهرة وفى تركها تهاون بالدين 
فكانت واجبة بدليل قتال اهل بلدة اتفقوا على تركها . 


ولكنها لاتجب على الاعيان لحديث الاعرابى السابق وفيه 





)١(‏ انظر :ل : كشاف القناع ؟/,ه 2 المغنى لابن قدامة 
ا . 
م : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير "95/١‏ . حاشية 
الصاوى على الشرح الصغير 07/١‏ . 
ش : المجموع ه8/هه 2 مغنى المحتاج "١١/١‏ 

(؟) انظر الحديث وتخريجه فى المطلب السابق ص ١١5‏ . 
وهناك قولان آخران للفقهاء فى حكم صلاة العيد : 
أحدهما : انها سنئنة مؤكدة وهو قول للمالكية وللشافعية 
وحجتهم في ذلك مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها 
وحديث الاعرابي السابق 
والثانى : انها واجبة على من تجب عليه الجمعة . وهو 
قول الحنفية واستدلوا على ذلك : بمواظبته صلى الله 
عليه وسلم عليها من فير ترك . 
قالوا : وحديث الاعرابى اما لم يكن عمله لاقه من اهل 
البوادى ولاصلاة عيد فيها أو كان قبل وجوبها . 
انظر : ف : فتم القدير . العناية على الهداية ؟5/١/‏ 
م 2 ش : انظر المراجع السابقة لهم . 








2) 01١7 ( 


وي 
والحكم فى هذه المسالة : أن يعمل بالترجيم لتزاحم 
فرفضى الكفاية 
3 5 
وههعنا : تترجم صلاة الجنازة لانه يخاف تغيّر الميت . 
ف اس إبلق 


ونس الشافعية على أن" الامام يشتغل بعدها بالصّلاة الأخرى 
وانفها ون يفف در ظ 

وامّا إن قلنا إن صلاة العيد واجب علينا كما هو قول 
الحنفية فالحكم فيها هو الحكم فى المطلب الشابق فتقدم صلاة 
عه عدي . 

بين ان جسن الحنفية لم يرتض التشرجيمح فى هذه المسالة 

بناء على حكم الصلاتين بل وضع مرجحات اخرى هى : 

الأول : أن صلاة العيد تَؤدّى بجمع عظيم يخشى تفرقه إن 
اشتغل الإمام بالجنازة . 

والشاني : إن العيد تقدام ع امعد لد تووم ا 
الجماعة بان تظن صلاة الجنازة هى صلاة العيد 

والذى يظهر لى قى حال تزاهحم صلاة الجنازة مع صلاة 
اعد "خم حكديم علاة اليك و57 لاسو رين ميدكا بعد عم 
الصلاتين بل هو مبنى على المصلحة . ولاشك إن" مصلحة جماعة 
المسلمين مقدمة على الميت ولكن ينبفي استثناء حال الخوف 


بف ني 5 يي 
على الميت فتقدم عندئذن صلاة الجنازة للضرورة . والله إعلم. 





٠١14/7” انظر : م : التاج والاكليل للمواق‎ )١( 
“7٠١/١ ش : المجموع ه/هه 2 مغنى المحتاج‎ 
: . كشاف القناع 9" ره5‎ : 
. (؟) انظر : المراجع السابقة للشافعية‎ 
ههه/ا٠ انظر : الدر المختار ورد المحتار‎  )؟9(‎ 
ههه/ا١ انظر : رد المحتار‎ )14( 








) ١؟م8(‎ 


في 
المطلب الثالث : اجتماع صلاق الجنازة 
مع ماهو سئة مؤكدة 


امشبعة عنةة الجكازة مع ماهوا سحة الؤكدة م3 
الصلوات : قدّمت الجنازة لانها'فرض كفاية 

ومن امثلة ذلك : ْ 
(؛) ما إذا اكحنعة الحكتاوة مم موة الكسوف كقدم مزه 

الجنازة قولا واحدا . 

وذلك : بناء على الترجيح بالحكم فيقدم فرض الكفاية 
على السئة المؤكدة 

ولانله ربّما يتفيّر الميّت بالانتظار لطول صلاة الكسوف 


(ب) ما إذا اجتمعت صلاة الجنازة مع صلاة العيد على القول 
لني 


بائها سنة مؤكدة . وهو قول للمالكية وللشافعية : فان 





)١(‏ انظر : ف : ورد المحتار ١/ا"مه‏ 2 الاأشباه والنظائر لابن 


م : الشرح الكبير وحاشية الدسوقيى 1:1:/١‏ 2 مواهب 
الجحليل ١٠١4/7‏ . وفيه : (تقدم الجنازة على الخسوف الا 


7 المجموعم وهرهه ء الاشباه والنظائر للسيوطى ص ©ه”"” 2 
مغنى المحتاج “١١/١‏ . 
ل : المغني لابن قدامة ؟_/8؟17*: . كشاف القناع "/ه» 

هع انظر : المطلب السابق 


)1١90( 


المبحث الرابع 





اجتماع الكسوف أو الخسوف مع الصلوات 
ل م 2 ل لشت 
المشهور فى استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس ء 
والخسوف للقمر ش 
وهذا هو الاقصم لغة كما فى الصحاح 
وف ايفان بعك فو كن مط وف الو اها 
وقد تواترت السنن عن النبى صلى الله عليه وسلّم بالامر 
بالصلاة عند الكسوف والخسوف . واجمع المسلمون على مشروعية 
هذه الصلاة دون حكمها وصفتها . 
ومن الاحاديث الواردة فى ذلك : 
*# ماآاخرجه البخارى بسنده إلى المغيرة بن شعبة قال : 
انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم فقال الئاس انكسفت لموت 
إبراهيم فقال رسول الله منى النّه عليه وسثم : (إِنَّ الشْسَ 


ا صاة كس تر 52000 تت 0 في 2 م عر د 20-0 هه نم تفن 
والقمّرَ آيتان من آياتر الله لاينكسفان لمّوتٍ أحد وَلالِحيّاته 


ا ام ان # عر 21 ل ا فىي7 ال لض 7 © علس فم 
فإذا رَآيِتموهما فادعوا الله وَصَلوا حَتى ينجلي) 
وفى لفظ عند البخارى إيضا : (قاذا رايثموهما قَافرّعُوا 
ا 23 3 
إلى الصلاق ) 





)١(‏ فكم البارى ا/رهوعمه ش 
وانظر : مجمع الانهر ١١8/١‏ : الفواكه الدوائى “١/١‏ ,2 
مغنى المحتاج 8١١/١‏ . كشاف القناع 50/١‏ , الصحاح 
للجوهرى : مادة (خسف) باب الفاء . فصل الخاء . ومادة 
(كسف) باب القاء . قصل الكاف 

)١‏ انظر : صحيعح البخارى 2 كتاب الكسوف . باب الدعاء فى 


(9') هذا جزء من حديث أخرجه البخارى بسنده الى عائشة 
انظر : صحيم البخارى .2 كتاب الكسوف . باب خطبة الامام 
فى الكسوف ١/ه! ٠‏ وفى الباب الذى يليه 75/7 .0 








0 


*# وماآخرجه مسلم بسنده إلى أبى مسعود الاتصارى قال : 
5 الي الي ل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 3 اع 2ه 


2 ه 6 
1؟يتان من ينات الو يكيواف الله بهمّا عيادة وإنهما 


لاينكسقان لموت آحَدٍ مِنّ الئاس فَإذَا رَآيِكُم منها شينا فَصَلُوا 

2 جد عه 209 
مه م نت يف او م ا بوث 
وادعوا الله يكشف مابكم) . 


وسح ف” التفسمو قذي ١‏ الاستسورف :1 ةا وو قحو تون 
الفقهاء من الحنفيكة والمالكيّة والشافعية والحنابلة 
وهناك قول عند بعض الحئفية انها واجبة للامر فى الاحاديث 
الأماكفك وهو سيو 


ويرد هذا القول : حديث الاعرابى السابق وفيه : (لآ .الا 


عدف :(90) 
أن تطوع) . 
وتكي نعيلة كوؤون ”نتن انمتن يكة عفووينة ١‏ إى عفواكيكة 
(465 5 


هذا واذا اجتمعت صلاة الكسوف أو الخسوف مع فيرها من 
»6 انب 2 
المسو ات : قفد ذككن: النووئ وان قكامة رحفمهما اللة ضايف 


١‏ انظر : صحيم مسلم , كتاب الصلاة . باب صلاة الكسوف: 

0 كافك اه لعا لتسرق الوط جامعة 5ر0 

(؟١)‏ افنظر : ف : تبيين الحقائق ١١8/١‏ ع فكم القدير ”81/7 
الشرح الصغير 595/١‏ 2 القواكه الدوائى 559/١‏ 


كشاف القناع 50/١‏ 2 شرح منتهى الارادات "١١/١‏ 


(4+) انظر : حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٠: 099/١‏ شرح 
الزرقانى على خليل ”7//الا . القواكه الدوانىي "98/١‏ . 

(ه) ابن قدامة هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى الجماعيلى ثم الدمشقى الحنبلى ابو محمد موفق 
الدين فقيه من أكابر الخنابلة . روى عن ابن ثيمية 
أنه قال : (مادخل الشام ‏ بعد الآاوزاعى ‏ آفقه من 
الشيخ الموفق) . له تصانيف كثشيرة منها : المغنى شرح 
به مختصر الخرقى ,2 وروضة الناظر , والكافي 2 والعمدة 
ولد فى جماعيل من قرى نابلس بفلسطين سئة ١4ههاء‏ 
وتوفى فى دمشق سنة ,إاها . 
انظضر : الذيل على طبقات الحثئابلة 1١“*/4‏ 2 سير إعلام 
النبلاء "'//ره*١‏ 2 الثاعلام "»١/54‏ 








الى 
لما يقدم من تلك الصلاتين وهو : 


انه يبد] باخوفهما فوتا 
فإان خيف فوتهما يبدا بالصلاة الواجبة . 

كان لع انض الوح امي ا 0 

وتتكيو فق اذفتك جسن معوفنة توافت عدن علق امدق االطلت ف 
المحكمقية لأشنتم) وتنا فلن عفق كفدع "فيه ملع انففك فعار 
-55-5 الظن" بتلك الاوقات حتلى الكسوف والخسوف ,. ورحم الله 
ابن تيمية إن يقول : (العلم بالعادة فى الكسوف والخسوف 
يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من علم 
الغيب ... بل هو مشل العلم باوقات الفصول .. وإذا تواطا 
أهل الحساب على وقت الكسوف والخسوف فلايكادون يخطئون ٠‏ ومع 
هذا فلايترتب على خبرهم علم شرعى فإن صلاة الكسوف والخسوف 
لاتصلى إلا إذا شاهدنا ا . شم يستطرد قائلا : (وإذا جوز 
الانسان صدق المخبر بذلك او غلب على ظئنّه فنوى أن يصلي 
الكسوف ]والخسوف عند ذلك واستعدٌ فى ذلك الوقت لرؤية ذلك 
كان حشًا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى 0 

كما ينبفي ايفضا معرفة حكم كل صلاة من الصلوات الّتى 
تجتمع مع الكسوف ]والخسوف للبدء بالصلاة الواجبة عند 
اتتساوى “فقن غوف الفقوت . 

وايفا معرفة مدى التاكيد فى كل صلاة لتقدم آكدهما عتد 


تساويهما فى الحكم بآن يكون كل منهما سنة 





5177/7” افظر : المجموع ه/هه . المغنى‎ )١( 
(؟) انظر ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 608/751! باختصار‎ 
انظر : نفس المرجع السابق‎ )'9( 








) 01*90 


وفنك."افتناكن عمجا مهن اليه فى بيان كلّ ذلك فى 
مواضعه من كتب الفقه 
منت) و انفعفنو اث لكين مه متكيعممنها خلاة تلوف و 
الخسوف هى : إاحدى الصلوات المكتوبة . أو احد العيدين . أو 
الوتر 2 أو الشّراويح ٠“‏ أو الجنازة ٠‏ 
واقيةة ‏ الملسو الك مده اهو قرس عين' ‏ اويته ادو اموي 
كفناية متها عاهو مك يوكدة 


ىب 5 
وسابين مايقدم منها فى المطالب الآتية 








) ١*0 


المطلب الاول : اجتماع الكسوف إأوالخسوف 
مع ماهو ف رض عين 





م0 


اذا اجتمع الحسوفه مخ الجمعة أو المكتوبة : فاما أن 


يكون ذلك في اول وقت الجمعة أو المكتوبة وإما أن يكون فى 


آخره 


فوتها بالتجلى . 


افيا و 
فان كان ذلك فى أوله : يبدا بصلاة الكسوف لأنه يخاف 


وان كان ذلك فى آخر وقت الجمعة أو المكتوبة : يبدا 


بالمكتوبة لانهما اسكوتا فى خوف الفوات والمكتوبة كد فكان 


تقديمها إولى وهذاقول جمهو نر 'الذقتهاء 


في 
الآحوال وعلل ذلك : 


لك 


ين 
وراأى ابن قدامة رحمه الله تقديم الصلاة الواجبة فى كل" 


(بان تقنديم الكسوف عليها يقضي إلى المشقة لإلزام 


الحاضرين بفعلها مع كونها ليست بواجبة عليهم + أو اتحفنازهم 


للصلاة الواجبة مع أن فيهم الضعيق والكبير وذا الحاجة , 


كيلا 


0 
الشاقة مع انها غير واجبة اولى) . ْ 


الكسوف أو الخسوف 





010 


أمر النبى صلى الله عليه وسلم بتخقيف الصلاة الواجبة 


فس ف 3 لى 
يشق على المامومين فالحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة 
00 ْ 


هف 
وراي ابن قدامة هذا هو قول للشافعية . 


لكن ينبفى أن يقيد ذلك بما إذا لم يخف فوت صلاة 


انبضظضر : ف : رد المحتار ١/همهه‏ . الاشباه والنظائر لابن 
نجيم ص ٠ح"‏ . 

: مواهب الجليل 5١4/7‏ 2 الشرح الكبير 101/١‏ 
: المجموع ه/رهه . مغنى المحتاج 8789١ 9/١‏ 

: كشاف القناع "60/٠‏ . شرح منتهى الارادات 811251١ /١‏ 
المبدع ”7/رء١؟‏ . 

انظر : المغنى ”7/لا؟؛؟ . 
انظر : المجموع ه/ه288. 











كصلاة الجئازة . والعيد على القول بانها فرض كفاية 


اليد واسعا وإما أن يكون ضيقا 


) 1*5 (0 


المطلب الثانى : اجتماع الكسوف أو الخسوف 
مع ماهو فرش كقاية 





قد تجتمع صلاة الكسوف مع ماهو فرض كفاية من الصّلوات 


وقد سبق الكلام عن اجتماعها مع صلاةالجئازة وآن 


صلاة 


اما إذا اجتمعت مع أحد العيدين : قفاإما أن يكون وقت 


20 


فيان كان واسعا : يبدا بالكسوف لائه يخشى فواته 


وإن كان وقت العيد ضيّقا : يبدا بالعيد لائنّه اوكد 


وقد سبق أن العيد فرض كفاية عند بعض الفقهاء 2 وإنها 


سنفة مؤكدة عند البعض الآخر وهؤلاء قالوا إنها : آكد من 


واسعا ام ضيقا كرايه عند اجتماعها مع المكتوبة 


01) 
00 


ضهة 


)0 
ل 


)0 
الكسوف 


وراى ابن قدامة تقديم صلاة العيد سواء آكان الوقتث 


ْ 0 


سبق فى المطلب الثالث من المبحث السابق 


وقت العيد ينتهي اذا زالت الشمس بائفاق الفقهاء 2 


واختلف في اوله : | 
فقيل : اذا طلعت الشمس . وقيل : اذا ارتفعت قيد 


انظر : المجموع ه/4؛ 2 نيل الاوطان 56/8" . ظ 


ومح 


انظر : ف : الدر المختار ١ا/ههه‏ . رد المحتثار ١/رؤهه‏ 2 


الأشباه والنظائر لابن نجيم ص هام 

الشرح الكبير 1١54/١‏ 

ش : المجموع ه/رهه ء مغنى المحتاج ٠. "١/١‏ 
ل : المغني '"”//7: . كشاف القناع '”ره»" 
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انظر : الشرح الكبير 710/١‏ ء. الشرح السفجز ل ” 


مغنى المحتاج "6/١‏ . 
انظر : المغنفى لابن قدامة 1717/7 








2) ١8ه‎ ( 


ضٍ 
ولو قيل فى هذه الحال والتى قبلها : يبد] بالمكتوبة 


أو العبيد إذا لم يخف فوت الكسوف أو الخسوف لكان ذلك ايسر 


علئى أصحاب المشاق . 
اعتراض 0 


اعترضت طائفة على القول باجتماع العيد والكسوف وقالت 
هذا محال لأنّ كسوف الشمس لايقع إلا فى وقت الثّامن والعشرين , 
وخسوف القمر لايكون فى وقت صلاة العيد ولايكون إلا ليلة 
الرابع عشر او الخامس عش . ظ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : (اأجرى الله 


العادة أن الشمس لاتنكسف إلا وقبت الافتكمسن ا 4 قافول 


00 
لاينخسف إلا وقت الابدار) 2 وقال : (من قال من الفقهاء إن" 
الشي تسق فن ددر وقت الاستكسرار فقد غلط . وقال مناتجيس انه 
)2 
به علم) . 


والجواب 


5 2 
بان هذا ممكن والله على كل شىء قدير 2 وهو وإِنْ كان 


0 اليا 325 
ادن الوقوخ إلا ائة يكحصور وقوع العيد فى الحكامن والعشرين 





(2)1) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 5 /رهه” ءاه" : 
والمقصود بوقت الابدار : هو وقت ابدار القمر وهى 
الليالى البيض التى يستحب صيام ايامها : ليلة الشالث 
عشر ٠‏ والرايع عشر, ٠‏ والخامس عشر قالقمر لايخسف الا فى 
هذه الليالى 
ووقت الاستسرار : هو عندما يستسر الهلال آخر الشهر املا 
لبلة واما ليلتين والشمس لاتكسف الا وقت استسراره/ا. 
انظر : مجموع الفتاوى 14؟١/"ه؟‏ . 








.) ١"ح‎ ( 


بان يشهد اثنان بنقصان رجب وآخران بنقصان شعبان ورمضان 


لي 
وكانت فى الحقيقة كاملة فيقع العيد فى الشثامن والعشرين 


)١(‏ انظر : رد المحتار ١/5هه‏ ء مواهب الجليل والتشاج 
والاكليل "/ غ١"‏ 0 المجموع ه/]]2 0 مغنى المحتاج أ" 
كشاف القناع 7اره5 . 








2) 1١7 ( 


المطنب الثالث : اجتماع الكسوفف أو الخسوف 





مع ماهو سنكة مؤكلكدة 





ّي 
هناك سنن مؤكدة قد يجتمع معها الكسوف أو 


هذه السنن ماياتى 
الأولئ : الوتر 


يي أكية 
وهو سنة مؤكدة في قول جمقعور الفقهاء 
5 َ 0 
والشافعية والحئابلة والصاحبين من الحنفيّة 
وممًا استدلوا به : 


حديث الاعمعرابى السابق وفيه : (... خمس صلو 





4١١/١ انظر : م : الشرح الصغير‎ )1١( 
. ١9/85 ش : المجمومم‎ 
١1١/ “ ل : المغني‎ 
2 :؟؟/١ ف فلم القدير على العامة‎ 


الخسوف ومن 
ا 


مجمع الاتنهر 


وقال ابوحنيفقفة رحمه الله : الوتر واجب ‏ والواجب 


الله بن بريدة الى إبيه قال : سمعت رسول 


الى عبد 


الله صلى 


الله عليه وسلم يقول : (الوتر حق فمن لم يوئر فليس 
منا اك ب ابن ات ند لقف 1د كت 


انظر : فتكم 0 15/١‏ 
والحديث اأخرجه ابو داود وسكت عليه 2 وا 


خرجه 


الحاكم 


بدون تكرار وصحهه وقال : (5آبو المنيب العتكى ‏ اأحد 


رواته ‏ شقة) وقال الذهبى فى التلخيص 
عنده مناكير 2 وقال ابو حاتم الرازى 
وآانكر على البيخارى ادخاله فى الضعقاء ,2 و 
لاباس به فالحديث حسن 


: قال 
: صالح 


قال 


البخارى 
الحديث 
ابن عدى 


انظضر : سنن ابى داود مع معالم السئن 2 كتاب الصلاة , 


باب فيمن لم يوتر 1١١9/8‏ . 


والمستدرك مع التلخيص . كتاب الوتر اره.؟ 


فتم القدير 5١:5:/١‏ 











) ١8 ( 


دن آ# هك 07 عوك ل حي "خضو" لز 


وَانثَيْنَةَ ...) وقد قال فى آخره : (وَاللو لإازيدُ ولا انقص فقال 
الخلت قن ادكه أعلئية وشتم. + افقة و مداو 

وفحنة- التدلالتعة: مقنه 4 )د نو وكين ين المنوات إنما هو 
الخمس لافير . وفى قوله (إلآ ان تطوع) تصريم بان اللزيادة 
على الخمس نما تكون تطوما .وفى.قوله (افلح إن صدق) أتصريح 
بان اوناق تدرق سر اس - ظ 

قفإذا اجتمع الوكر مع الخسوف --- أن يكون ذالك فى 
أول وقت الوتر 2 وإمَا ان يكون فى آخره 


ل فان كان ذلك فى أول وقته : تقدم صلاة الخسوف لانه 
يخاف فوته بالتجلى . 
- وإن كان ذلك فى آخر وقت الوتر : فقد نص الشافعية 
والحنابلة فى ظاهر مذهبهم على تقديم الخسوف ايضا . وعللوا 
ذلك : 5 
بانهما استكوتا فى الفوت وصلاة الخسوف ]إوكد فكانت 
بالتقديم احق 


ولان الوتر يمكن تداركه بالقضاء فى وقت ما بخلاف 
( 1 


وامنا المالكية : فلم أجد لهم نصا فى المسالة إلا أن 





١١5 الحديث صحيم . سبق . وسبق تخريجه فى ص‎ )١( 
: ١"١/” المغنى‎ ١9/4 هيع انظر : المجموع‎ 
. هرم وقت الوكثر : مابين العشاء وطلوع الفجر الثكثانئى‎ 

انظر : المفغنى ١51١/"‏ 
2 انظضر : ف : رد المحتار ١/5هه‏ . الاأشياه والنظائر لابن 


ش : المجموع ه/ده 
ل : كشاف القناع 7" ره" 








سد اية 


وإدرا 





في 
الصحا 


كان 





الوتر عندهم آكد من الخسوف . 


العيد علي الخسوف عئده 


الشانية : التراويم 





) 90 


للك 


7 ال 
ومقتضى هذا تقديم الوتر حسب الضابط الذى ذكرته فى 
المبحث . 

0" 
وتقديم الوئر على صلاة الخسوف هو وجه للحنابلة 

5 يي‎ ١ 
وقد علله ابن قدامة : (بان الوتر يسير يمكن فعله‎ 
ك وقت الكسوف وان لم يبق إلا قدر الوتر فلاحاجة إلى‎ 
ْ 202 


وامنا ابو حنيفقفة رحمه الله : فقد قال بوجوب الوكنر 


ويقتفضى هذا تقديصمصه على الخسوف على غرار ماقيل من اتقديم 


0 


وهى من السئن المؤكدة للرجال والنساء جميعا بإجماع 
ره( 
بة ومن بعدهم من الثاثئمة . 


: 57 ا 
وقد جاءت الاحاديث العديدة فى الترفغفيب فى قيام رمضان 


في 
ماأخرجه مسلم بسنده إلى أبى هريرة رضي الله عنه قال 


انظر : الشرح الصفغير 5١١/١‏ 2 مواهب الجليل 68/17 ٠:‏ 
الشرح الكبير ١//ا١"”‏ . 

انظر : المبدع 7٠.0/79‏ . المغثى 478/7 
انظر : المغنى 478/79 . ١‏ ْ 
انظضر : قوله بوجوب الوتر فى بداية هذا المطلب فى 
الهامش ص ١0‏ . | 

وانظر : اجتماع الكسوف مع ماهو فرض كفاية 
انظر : مجمع الاثنهر ذره"!١‏ 0 فتم القدير وشرح العناية 
145/١‏ « الشرمح الصفير 10/١‏ « المجموع 0/5 مغنى 
المحتاج 7١١/١‏ ,2 المغثى ١51/١‏ . 














1١5٠ (‏ )م 


ماق لاه أسداج م س7 سال الا ام رس ل 0 2ت 
فير أن يامرهم كيم بعزيمع فيقول : رمن قام رمضان إإيمانا 
2 م 0 0 4 2 20 2 1 رم 2 2 و 5 
واحتسابآا فغفرّ له ماتئقدم من ذنيو) فتوفى رسول الله صئلى 
لس ع الي ان مل 7 ع ايه هد ص ايم 7 سل بير وين ”سر سم ساعن و اسه 2 4 
الله عليه وسَلمَ والامر على ذلك شم كان الامر على ذلك في 
مه 0 . 0 0-2 3-8 ع م )2 ١‏ 
خلافق آبي بكر وصدرا مِنْ خلافق مر . 
وما]اخرجه مسلم ايضا بسنده الي عائشة رضى الله عنها 


سل سس فاه 2 [ل ا ع 7 أ 20 م وات رص 

: بصلاته ناس شم صلى من القابلة فكشر الناس ثم اجتمعوا 
عمق اع 3 3 ذه و ا اص ىه سا تام ف ساص 2 0 

ع © الليلة الشالكة أو الرابعة فلم يحرج اليهم رسول الله 


56 ا 5 ارين 

ا 20 سه : 0 

فلم يمنتعئنى من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
590) ا اد 


وذلك فى رمضانًَ ‏ 


5-2 


000 اقب عي 
فهذان الحديثان يدلان على أن التراويم سنة مؤكدة 


وقد حرص المسلمونئ على آداء هذه السنة فصلوا فعداأ 


بن 


0 1 ام د امعان 2 0 مر مر اد : 
صلى الله عليه وسلم فلماآاصيمح قال : قد رايت الذى 


عدن *مر سان هم نن | سا من 2 راسج بر ل سد طلم ى تاجح 


سن 
ه صلى 
8 


الله عليه وسلم فرادى إلى أيام عمرّ بن الخطاب رضى الله 


عنه ثم أقامعها عمر فى زمانه حيث امر ابى بن كعلب رضي 


الله منيه 1و -بمقئى وا تداس 

فاإذا اجتمعت صلاة الثراويح مع الخسوف : يبدا 
الخسوف . 

5 م م0 

وهوقول الحنفية والشافعية .2 وهو رواية للحنابلة 


وعلله فى المجموع : بأن صلاة الخسوف ]إوكد . 


)١(‏ انظر ؛ صحيم مسلم , كتاب الصلاة . باب الترغيب فى 


. انظر : نفس المرجع السابق‎ )1١( 

(') انظر : ف : الاأشباه والنظائر لابن نجيم ص »"”" 1 
ش : المجموع ه/هه . الأشباه والنظائكر للسيوطي ص 
ل : المغني '"'/ل/؟؟ . 

2 المجموع ه/68 . 





ممعم 








الليل . 


فعل صلاة التثراويم والخسوف وفضاق الوقت عنهما : تقدم 
التراويمح 


20151١ 0 


ليه 1 
ويمكن تعليله : بسعة وقت التراويم إذ هو إلى آخر 
وللحئابلة روايةاخرى وهى ظاهر المذهب :انه إذا تعذر 
وعللوا ذلك 
1 0030 


5 ين افيا 
بان الك اويح 0000-7 بر 0 ان واه فت ب اقه 


لكن يلاحظ على هذا التعليل أن التراويح يمكن قضاؤها 


قبل فوات رمضان والخسوقف إذا فاتت لاتقضى فالظاهر تقديم 


0 ١ . الخسوف‎ 


الشالشة : صلاة العيد على القول بانها سنة مؤكدة 





الكسوف مع ماهو فرض كفاية 





000 


انظر : الشرح الصغير أ ره8ه552م1:62 


انظر : كشاف القناع !6/1" 
هذا ومقتضى قول المالكية تقديم صلاة الخسوف وذلك : 
لان الصلاة عند خسوف القمر مندوبة عندهم ولاتندب فيها 
الجماعة لثلا يشق على الناس ,. وأما التكتراويم عنئدهم : 
فهى من النقل المتاكد ويندب الانقراد بها ان لم تعطل 
المساجد . 0 

ويظهر من ذلك تقديم التراويم لانها آكد . والله إعلم. 








) ١:0١ 





ضٍ 


نين ش في 
لقد من الله على الامة الاسلامية إذ شرع لها آداء الصلاة 


3 سي ا 
فى جماعة لاأجل الدشعارف والتّواصل والتناصم واستنهاض الهمم 


4# فٍِ ٠‏ 2 لي هه 
إلى ادائها . والتعاون على الخشوع فيها , ولإظهار شعيرة من 


شعائر الإسلام . ١‏ 


: 000 
وهذه الجماعة منها مايتكرر فى اليوم والكيلة 


وهو 


المكتوبات الخمس . ومنها مايكون كل" اسبوع وهو صلاة الجمعة 
3 1ن 2008 8 

ومنها مايكون فى كل" عام وهو صلاة العيدين والتراويح والوترى رمِضان 

ولابدٌ لهذه الجماعة من إمام يكون قدوة للمصلين تتوافر 


2< شٍِ 
فيه صفات الفضيلة ليكون اهلا للقدوة والامامة يركع الناس 


بركوعه ويسجدون بسجوده . 
)1 


ش 1 ْ 
وفى ذلك يقول الكاسائى رحمه الله : (إن مبنى الإمامة 


ص اش 3 
على الفضيلة ولهذا كان رسول الله صلكى الله عليه وسلم 


03 


لي 
يؤم 


غيره ولايؤمه غيره ٠‏ وكذا كل واحد من الخلفاء الراشدين فى 


00 
عصره ) 





2, الكاسانى هو : ابو بكر بن مسعود بن إحمد الكاسائى‎ )١( 
: علاء الدين فقيه حنفى من اهل حلب . من مصنفاته‎ 


بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع . والسلطان المبين 


فى اصول الدين . توفى سئة /الّمهوهمه 
انظر : الاعلام 7'//ا 2 الجواهر المضية 111/7 
(؟) بدائع الصنائع ١/5ه١‏ 














) ١** ( 


ى )١(‏ 
ويقول السرخسى رحمه الله : (إن مكان الإمامة ميراث من 


التبيٌ صلّى الله عليه وسلم . شم هو مكان استنبط منه الخلافة 
“شن 00 الى 
فإن النبيٌ صلى الله عليه وسلّم لما أمر ابا بكر أن يصلى 


إلى في بف 
بالئناس قالت الصحابة بعد موئه : إنه اخثتار أبا بكر لآمر 


من هنا نجد الإسلام حريصة على بيان صفات الائكمة 2 الامر 
الذى دعا الفقهاء إلى تتبعها وبيان من تصمح كه بناء 
مليها . ومن لاتصح ٠‏ ومن تصم إمامته بمثشله ولاتصح بغذره ,2 
ومن تصحٌ إمامته بمن دونه ولاتصح بمثله . كما انهم بينوا 
أحق النّاس بالإامامة واولاهم بها إذا اجتمع قوم يصلحون لها 
وذلك عن طريق الترجيح وهذا الشرجيح يكون بصفات فى ذات 
الشخص . وقد يكون باعتبار مايقتضيه المكان من تقديم صاحبه 


لثت 
وسيتضم ذلك باذن الله فى المطالب الآتية 





)١(‏ السرخسى هو :ابو بكر شمس الئآئمة محمد بن أحمد بن سهل 
قاض من كبار الاحئناف 2 مجتهد من ]اهل سرخس في خراسان . 
من أشهر كتبه : المبسوط 2 أملاه وهو سجين بالجب , 

ل : 


وشرح السير الكبير للامام محمد .2 والاضصو توفى سئة 
"مهمه ٠.2‏ 

انظر : الفوائد البهية ص ١١8‏ . الجواهر المضية| ١8/١‏ 
الأعلام ه/ره١"‏ . ْ 


(؟) المبسوط 4١/١‏ . 











) 1١*54 ( 


ني سن 
الناس فى صحة الاإمامة على إأإقسام 5 


القسم الاوّل : من تصمٌ إمامته بكل حال 





وهو الرّجل الذى تتوافر فيه الشروط الآتية 


الشرط الاتول ': الإسلام . ظ 





وهو شرط للصّلاة قبل أن يكون شرطاً للامامة ٠.‏ فلاتصح 
)ع0 


المّلاة خلف كافر ولو كان كفره ببدعة مكفرة 


الشرط الثانى : العقل 





وهو شرط للضلاة ايضا قبل ان يكون شرطاً للإمامة | 


وذكر 


هذا الشرط والّذى قبله كما صنع بعض الفقهاء من باب 


في نهد 0 
الشُسامم ‏ فالمجنون لاتصمٌ إمامته لانه ليس من اهل الصلاة أاصلاً 
ف 0 إلى 1 00 حم م 0 ب 

ولا تتحقق نيئه ولاطهارته 2 فإن كان جنونه متقطعا : صحت 


إمامته فى حال إفاقته فى قول جمهور الفقهاء 





4/١ انظر : م : الشرح الصفير وحاشية الصاوى‎ )1١( 


الشرح الكبير "١5/١‏ 7 
ش : مغنى المحتاج ١11١/١‏ . المجموع ١90١/4‏ 
ل : كشاف القناع ارهلاة 
(؟) وهناك قول لبعض المالكية : ان امامة المجنون 
ولو ]م في حال صحوه . 
انظر : ف : الدر المختار ورد المحتار "88/١‏ 
م . ش ء ل : نفس المراجع السابقة فى رقم 21 


لا نصح 





)1١54©8 (‏ ا 


في : : 
الشرط الثشالث : البلوغ . 


ليه 


فلاتصحٌ إمامة الصّببيْ الذى لايعقل أصلاً لاه ليس من اهل 

الصّلاة | 
وامكا الصُبئٌ العاقل : فقد اختلف الفقهاء فى إمامته 

للبالغين على شلاثة اقوال ٠‏ 

الانول : أنه لاتجوز إمامته لافى فريضة ولافى نافلة 

وهو قول الحنقية . وابن حزم اقفر 

واستدل” الحنفيّة على ذلك : 


: مض َ'ِ 
لوس روود مون حو اتح ار ري لاطا را قار 


وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال : 

2و الْفَلوَم حَشىَ يحتلم ) 

* ولاان الصّبِنٌ متنفل فلايجوز ان يقتدى به المفترض| . 

كما لايجوز ان يقتدى به المتنفل لآن نفل الصبىٌ دون نفل 

ال حيث لايلزمه القضاء بالإفساد ولايبئى القوبى علي 
: 

الضعيف . 


من 0005 
واستئدل ابن حزم رحمهة الله على قوله 





)١(‏ انظر : ف : الدر المختار ورد المحتار ٠. 88/١‏ تبيين 
الحقائق ١1.0/١‏ 2 الهداية بشرح فتم القدير ١/لاه9‏ 8608" . 
ظ : المحلى 4/لا١؟‏ . | 

(؟) انظر : تبيين الحقائق ١ا/١؛١‏ . 
والاشران رواهما الاشرم فى سنئئه كما جاء فى منكقى 
الاخبار 0 وجاء فى ثيل اللاوطار : 9 أثى ابن ع رواه 
عبد الرزاق مرفوعا باسئاد ضعيف 
انظر ؛: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار #/راء؟ .)ا 
مصئنف عيد الرزاق 0 الصلاة »أ باب هل يوم الغلام ولم 
يحتلم ؟٠/98؟‏ 

(19) انظر : تبيين الحقائق ١40/١‏ . 











اك 
أ 


قَرَّ 





010 


00 


00 
05 


2 
و 


كم ) 


) 1١*50 


شا برا نان برس هاج رمم اما ساورره ره ظل” همه 
بحديث ذا حَفرَتٍ الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
)١(‏ 


فَيَفس التعيق علس أن الإعيتام مامور بالإمامة وقد فاق 


ادو مدي الله عليه وسلم : اي الْقَلمَ رفع عن_الْصغِيرٍ ححى 
رات (؟5) 
يحثلم ) فصم أنْ الصبى غير مامور ولامكلف و معنى ذلك انه غير 
ضَُ 22 
مامور بالإامامة وهي لاتجزىء إلا من مامور بها 
والقول الثاني : جواز إمامة الصبكالميزضالفريضة 
والنافلة 
0 4(00) 
وهو مذهب الشافعية . 


واستدلوا على ذلك : 


هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ وقد أخرجه البخارى 
بلفظ (وليؤمكم اكبركم) . وأخرجه مسلم بلفظ : (اذا 
كانوا شلاثة فليؤذن إحدهم واحقهم بالامامة إقرؤهمما . 
انظر : صحيم البخارى 2 كتاب الكذان ان ف قال 
ليؤذن فى السقر مؤذن واحد ١6#4/١‏ . 

مسلم . كتاب المساجد .ء. باب من أحق بالامامة 


له 


صحيمح 
0/1" ا 
هذا جزء من حديث (رفع القلم عن شلاشة ...) وقد أخرجه 
ابو داود وسكت عليه والثرمدى والنئسائى وابن) ماجة 
مرفوعا .2 و]إاخرجه البخارنئ فى صحيحه موقوقفا على على 
رنمى الله عئه . ا 
انظر : صحيح البخارى . كتاب الطلاق . باب الطلاق فى 
الاغلاق ١59/5‏ 
سنن آبى داود مع معالم السنن .2 كتاب الحدود ء باب قى 
المجثون يسرق أو يصيب حدا 2050/5 
جامع الترمذى بشرم تحقة الاحوذى 2 اآبواب الحدود ,2 
ماجاء فيمن لايجب عليه الحد 586/15 
سنن النسائى 2 كتاب الطلاق 2 من لايقع طلاقه من الازواج 
"/ركهة١‏ . 1 ا 
سئن ابن ماجة . كتاب ادق طلاق المعتوه والصغير 
والئنائكم 588/١‏ . 

انظر : المحلى ١١8/4‏ بتصرف . 
انظر : مغنى المحتاج ٠ 540/١‏ شرح الجلال على المنهاج 
””"/١‏ . 








١*7 (‏ ) 
ف . 3 م 0 0120 2 
بما إخرجه البخارى فى صحيحه : أن عمرو بن 1 5 


جاء فى فتم البارني : (ان ذمان نزول الوحى لايقع فيه 
5 1 ' : 
لاحد من المحابة التقرير على مالايجوز) 


هن 1 25 
والقول الثشالث : صحّة إمامة الصقِيّ في النفل دون 


حصي فى التّفل وإن لم تجز ابتداء . 
واستدل: الحنابلة على ذلك : 
بالآثار السّابقة عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله 

6 
0 
ولان”" الإمامة حال كمال والصّبِىٌ ليس من اهلها آشبه 
المراة بل آكد لآن نقصه يمنع التكليف وصحة الاقرار 


شي 
ولأن الامام ضامن وليس هو من اهل الشّمان 





: هو عمرو بن سَيِمة بن قيس الجرمىي ابو بريدة ويقال‎ )١( 
آبو يزبد البصرى 2 وفد إبوه على الثبي صلى الله| علية‎ 
وسلم وكان عمرو يصلى بقومه وهو صغير ولم يصح له‎ 
ولارواية 2 وروى من وجه غريب انه ايضا وقد مع‎ 
: . "8/8 انظر : تهذيب التهذيب‎ 

(؟) انظر : صحيمح البخارى بشرح فثكم البارى 2 كتاب المغازى 
غزوة الفتم /؟؟ . 

(9) انظر : فتم البارى '"/رهةةم١ا‏ 

(14) انظر : ف : تبيين الحقائق ١410/١‏ 2 الهداية بشرح فتح 
القدير ١/لاه؟‏ 
م : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 9/١‏ 3 الشرح 
الصغير وحاشية الصاوى 118/١‏ 

: كشاف القناع ١/١مة:‏ 2» شرح 0 الارادات ل الا 

(6ه) انظر : المراجع السابقة للحنابلة 

وانظر الآثشار ف أدلة القول الأول 0 














ولانة لايؤمن منه الإخلال بالقراءة حال السرٌ 





والذدى يظهر لى ترجيحه : هو النقول الاول 


وذلك لان قول ابن مسعود وابن عباس رضي اللو| 


9 ليه شٍ 5 ةو 7 )1١(‏ 
وامّا صحّة إمامته فى الثفل : فلائه متنقل يوم متنقلا . 


عنهم 


لي 


يو لي 
يتعارض مع فعل عمرو بن سلمة رضى الله عنه فلابد من الترجيح 


بينهما 


وفعل عمرو لم يثبت سماع الثبي صلى الله عليه 


اف لم 5 
وعلمه به وإنما قدمه قومه باجتهاد منهم لكونه أحفظ منهم 


نيب 


2-0 


ش 4 
فالئاولى هو الاخذ بقول ابن مسعود وابن عباس للادلة 


دي 


والاأسبياب التى ذكرها أصحاب القول الأول والكالث حيث ا 


في 5 
ماقاله أاصحاب القول الشالث فى إمامة الصبى فى الفرض يقال 


فى إمامته فى الثفل ولاوجه للتّفريق بينهما وليس المعني في 


منع الصبىي من الإمامة هو كونه متنقلا وإنما كونه غير 
والله أعلم 


نب ع 0 لق 
الشرط الرابع : العلم بما تصم الصلاة به من الاحكام 








مكلف 


١50/١ شرح منتهى الارادات!‎ ٠ ؛48.0/١ انظر : كشاف القناع‎ )1١( 


20 انظر : تبيين الحقائق ٠ ١::/١‏ المحلى 51/1" 
(9“) انظر : تيسير التحرير ١١8/#‏ 


(4:) انظر : الشرح الصغير ٠ 1915/١‏ القواكه الدوائى ١/ة9؟.‏ 








١5 (0 


سٍِ 


تلك هى شروط صحّة الإمامةء. وهناك شروط كماليستحب 


0 


نت بن 0 
وجودها فى الإمام وهى عبارة عن السلامة من النقص المعنوى 


والحسي . 


الشرط الأول : العدالة 


وهذه الشروط هى : 


سن )١(‏ 
وهى اجتناب الكبائر واجتناب الإصرار على الصفائر 


فمن كان فاسقاً مرككبآ لكبيرة او مرا غلى صغيرة 


تكره إمامته فى قول الحنفيّة .والمالكيكّة والشلافعية 
ف (9؟) ش 
والظاهرية 


وقيل : لاتصمح إمامته وهو قول الحنابلة فى ظاهر مذهبهم 


إلا.انهم استشنوا إمامته فى الجمعة والعيد فتصح إن تعذرت 


المللاة خلف غيره لانهما يختصان بامام واحد فالمنع منهما 


خلفه 


ىت (9) 

يؤدى الى تفويتهما دون سائر الصلوات 
1 1 )0 

وقد قام الاجماع على صحة إمامة الفاسق وكفى به دليلا . 


سِ 5 35 5 -000 سن 3 1 5 
أما كون اإمامئه مكروهة : فلان مينى الإامامة على 


الفضيلة والفّاس لايرغبون فى الصلاة خلف الفاسق فيؤدي ذلك 





0010 
0 


فيه 
0 


انظضر : تيسير التحرير “"/5؟:5؟ ٠»‏ الشرح الصغير *#*/9“"! 2 
مغنى المحتاج 5/ا؟4 . ا 
انظسر : ف : فئم القدير ١/ءه؟»‏ أ ود المحتكتار عيض 
مجمع الانهر ١٠١8/١‏ . ْ 
الصاوى 49/١‏ . 
ش : مغنى المحتكاج "+/١‏ 20 المجموع 5/4 
ظ : المحلى #4/؟1١؟!‏ . ا 
انظر : كشاف القناع أ/ره/ا: 2 شرم منتهى الارادات ١/لاه؟‏ 
انظر : فيل الاأوطار “#/يرء١ط؟!‏ » البدائع 0/١‏ 2ع المبسوط 
4/١‏ 6 الثم ا//رء:١‏ مغئنى المحتاج >" عالمجتموع 
5/14 الكافى لابن قدامة ١8/١‏ المحلىيى *#/؟١؟!‏ . 











2) 


)20 
إلى تقليل الجماعة وذلك مكروه 


وفى كل مرتبة من المرائب الآتية فى المطلب التالي : 


يقدم العدل على القفاسق . 


ما 
الشرط الشاني : السلامة من الامذار 





والمراد بها هنا : السلامة من سلس البول وا 


الرٌّيم وكل ماكان فى معنى الاستحاضة 


في 


تطلاق 


فمن كان مصابا بعذر من هذه الاعذار : تصح إمامته 


فيد انل م 
للاصحلاء بفير كراهة فى قول الشافعية وهو المشهو 
المأ نعيئة ونه فسا بدك معفة عكة" فى 52 متاحيية: لضحة 
من غير إعادة فيعفى عنه فى حق غيره أيضا وعليه فلا 


260 
فى إمامته لغيره 


وللمالكيّة قول آخر : إنله تكره إمامته بناء على أن 


التحداث إذا عقى عنها فى حق صاحبها : لايعقى عنها 
ميره . 

ولكن هذا القول مبنى على ضعيف كما جاء فى 
و توفي وار 


ص 8 لي 
وقال الحنفيةظ , والحئابلة 0 والشافعية فى قول 


[2 عند 
صلا ته 


كراهة 


حاشية 


لهم 


57 سس اقب في 5 
لاتصم إ(مامة المعذور للصحيم . لافه انما صحت صلاة المعذور 


للضرورة ولاضرورة للاقتداء به لان" فى صلاته خللا غير 


مجبور 


3 شن ١‏ 
ببدل لكونه يصلى مع خروج النجاسة التى يحصل بها الحدث من 





031 انظر : البدائع 0/١‏ /2 رد المحثكار ١ا/رثلا"”‏ . 
(5؟) انظر : م : الشرح الصغير مع حاشية الصاوى 499/١‏ 
ش : مغنى المحتاج ١/١:1؟‏ 


(؟!) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 990/١‏ ع 


حاشية الصاوى على الشرح الصغير 5995/١‏ 








2) ١6١ ( 


001) ١ 
غير طهارة فيكون اشبه مالو اكتم بمحدث يعلم بحدثه‎ 


والذى يظهر لى ترجيحجه : 


و لي لي 
هو قول الشافعية والمالكية القائلين بصحة 


امامة 
ع 


المعذور لقوّة استدلالهم ولكن يستحبٌ فى الإمام السلامة من هذه . 


الاعذار خروجا من الخلاف 


الشرط الخشالث : السلامة من العاهات والآفات 





لي 1 | 
كالامراض المففرة من برص وغيره . وكقطع بعض الاطراف أو 


شللها 2 وكالعمى 


5 
فمن كان مصابا بذلك : تكره إمامتهم وتصم متى كان 


قادرآً على إداء الصلاة باركانها 


ني 
والظاهر : ان العلّة النفرة فتؤدى صلاته إلى 


تق تقليل 


شه 
الجماعة . ولعدم إمكان إكمال الطهارة فى المشلول والاقطع 


5 1 نب 7 0 
كما أن الاسمهميى لايمكنه التوقى عن النجاسات إضاقفة إلى أنه 


يحتاج إلى غيره فى توجيهه للقبلة وربما يميل فى خلال الصلاة 

عنها 
متيو .6 الشافعيّة سوّوا بين الاأعمى والبصير لتعارض 

فضيلتيهما لان" الاأعمى لاينظر إلى مايشغله فهو أخشع والبصير 


ّ' ,0( 
ينظر الخبث فهو خف لطي ١‏ . 





١١١/١ انظر : ف : مجمع الاثنهر‎  )١( 
١41١/١ ش : مغنى المحتاج‎ 

ل : كشاف القناع 171/١‏ 

١ 

ا 


١ 
. !4.0/١ القواكه الدوائى‎ 2 144/١ الشرح الصغير‎ 


كشاف القناع ٠2 189/١‏ شرح منتهى الارادات ١65/١‏ 


نظر : فه :5 الدنرن المختار ورد المحكتار "1/١‏ 3 








) ١١6” ( 


الشرط الرّابع : عدم كراهة الناس لإامامته 





لين 
فتكره إمامة من يكرفهه الناس أو معظمهم ذا كانت 


كراهتهم له بحق لامر مذموم شرعا كوال ظالم أو متغلب على 


ني الى 
إمامة الصّلاة ولايستحقها ,. أو لايحترز من التّجاسة , اوايمحو 
لفسقة 


هبئنات الملاة 2 او يتعاطى معيشة مذمومة . او يعاشر ا 
ونحوهم 
)ع2 
وهذا في قول جمهور الفقهاء . 


5 زف 
وقيل : إن إمامته مكروهة تحريما . 


وقد وردت فى هذه المسالة احاديث لاتخلو من ضعف حملها 


جمهور الققهاء على الكراهة ,2 وحملها بعض الفقهاء 


الشحريم منها : 


لض ا 
ماةآخرجه ابن ماجة بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما 


و2 71 ره ذل اك سه 0# ا لاع د ير 
زؤوسهم شبرًا : وجل آم قوما وهم له كارهون ...) الحديث 


على 


3 1 ع 
هذا ويترتب على شروط الكمال فى الامامة أنه إذا وجد 





النل 
جماعة يصلحون للإامامة وتميز بعضهم بشروط الكمال هذه ؛: فهو 
الاأولى بالإامامة من غيره 
)١(‏ انظر : الفواكه الدوانيى ٠» !41:0/١‏ مغنى المحتاج اره1؟. 


المجموع 2/4 2 كشاف القناع 18“/١‏ . 
(؟) انظر : الدر المختار ١/5ا8‏ ء. نيل الأوطار 1١/19‏ 


زضع هذا الحديث اسناده صحيم ورجاله ثقات كما فى الزوائد 
فيها 


انظ.ن : سفن ابن ماجة 2 كتئاب اقامة الصلاة والسنة 
باب من إم قوما وهم له كارهون "١١/١‏ 
مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة ١91١/١‏ 








0 6“ ( 








النوع الأول : المراة . 
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مسا ادن .0 بم 0 
من تصم إمامته بمثكثله : آأنواع 


. _ خيرة 1 ل ا 
إذا وجدت الشروط السابقة فى المراة : يصمح لها ان تؤم 


دن و 
النساء فى قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 


ني إن 
والحنابلة والظاهريّة على خلاف بينهم فى كونها مستحبة أو 


٠. مكروهة‎ 





0310) 


200 


فقد استحبها الشافعية والحنابلة فى ظاهر مذهبهم . 
5 0 سٍ 20 
وهو قول عطاء والاوزاعى وابى ثور والشورى . 


وهناك قسم ثالث _نادر الوقوع ل وهو من تصم امامكهة 
بمن دونه ولاتصم بمثله ولاأآإعلى منه وهو الخنثىي المشكل 
وهذا في قول جمهور الفقهاء ولم يصحم المالكية امامثكه 
باى حال . 
انظر : الفواكه الدوانى 7١8/١‏ 2 حاشية البجيرمى على 
المنهج ١ه“‏ 2 الكافي لابن قدامة ١/ره8١‏ 
انظضر : المجموع 1١99:١488/4‏ 2 المغني لابن قدامة ١٠١5/07”‏ 
وهذا تعريف للاعلام الذين جاء ذكرهم فى هذا القول) . 
آأما عطاء بن أبيى رباح فهو ابو محمد القرشى مولاهم 
المكى ء ولاؤه لبنى جمم واسم أبى رباح أسلم . ولد فى 
أإشثناء خلافة عثمان رضي الله عنه سنة لااه وكان من 
أجلاء فقهاء التابعين بمكة 2 ومن إعلم الناس بالمئاسك 
قال آبو حنيفة : ماراآيت إفضل منه . تثوفى سنة 86١١اه-‏ 
وقيل سنة ااه . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازى ص لام . سير أعلام 
النبلاء ه8/8لا 2 شذرات الذهب ١1418:١:4!/١‏ 2 كتاب الوفيات 
ص ١١17”‏ . 
واما الاوزاعى : فهو عبد الرحمن بن عمر بن محصد 
الدمشقى . الحصافظ ولد سنئثة ممه ا 2 وكان من فقهاء 
التابعين استفتاه الناس وعمره ثلاث عشرة سنة )| توفى 
سنة لامهاه . قال الذهبيى فى تذكرته : كان اهل الشام 
ثم اهل الاندلس على مذهب الثوزاعى مدة من الدهر ثم فثئيى 
العارفون به وبقى منه مايوجد فى كتب الخلاف . - 








2) 1١64 ( 


شا 
واستدلوا على ذلك : 


للك 
بما اأخرجه ابو داود بسنده الى ]م ورقة بنت عبد 
6" 3 عر ل 9 اس ني 0000007 
ابن الحارث ري الثبك على الله عَلَيِهو وَسَلمْ تف 


ع 3 3( ف 50 و 3 1 
ومايروى أن كلا من السيدقٍ عائشة وام سلمة رضي" 
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انظضر : تذكرة الحقاظ 1/8/١‏ 2 سير أعلام الثبلاء 
وفيات الاعيان #/لا؟١١‏ . 
وآاما ابو شور ؛ فقد سبق التعزيف به . 


١ 


واما الشثورى : فهو بو عبد الله سفيان بن سعيد بن 


مسروق الشورى من بفى كور بن عبد مناة من مضر . 


المؤمنين فى الحديث . وكان سيد اهل زمانه فى 


أمير 
علوم 


الدين والكتقوى . ولد فى الكوفة سنة /اؤه ونشا فيها 
وكان صاحب مذهب . له : الجامع الكبير والصغير فى 


الحديث 2 وكتاب فى الفرائض . ثوفى سئة ١"أاهمدا‏ 


انضر : مشايخ بلخ من الحنفية ١/1!م‏ .2 شذرات الذهب 


٠١4/1“ وفيات الاعيان 85/07“ 2 الاعلام‎ 2 0/١ 


هى ام ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر 
الانصارية صحابية ماتت فنى خلافة عمر 2 قتلها خدمها 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم يسميها الشهيدة 
انظر : تقريب التهذيب "/"؟" . 
انظر : المجموع ١99/#*‏ 2 المفغنىي ١٠١7/9"‏ 


والهعديث أخرجه أآبو داود وسكت عليه ,2 والحاكم وقال 
١‏ 


رقد احتج مسلم بالوليد بن جميع ‏ من رواة 


| 
لحد 
وهذه سئة غريبة لاؤآعرف فى الباب حديثا مسندا غير 


كما إخرجه البيهقى والدارقطنى . 


انظضر : سنن إابى داود مع معالم السئن . كتاب الصلاة . 


باب امامة النساء ١/لا9ة"‏ . 


النساء فى الفرائض ١/"١؟‏ . 


المستكدرك وتلخيصه .2 كتاب الصلاة . امامة المراة 


سفن البيهقي . كتاب الصلاة 2 جماع إبواب اثشثبات امامة 


المرآة وغيرها باب اثبات امامة المرآة /ىء١‏ 
سفن الدارقطنى كتاب الصلاة ,2 باب صلاة النساء 
وموقف امامهن ١/“"١٠؟‏ . 


| 
٠ 
1 


جماعة 


انظر : المجموع ١١0/15‏ المغئى ٠» 5١5/9”‏ المحلى 0/5 
وقد أاأخرج الاشثرين ابن آبى شيبة والبيهقي والدارقطنيى 


وعبد الرزاق . كما ]إخرج الحاكم ماروى عن عا 


وأاخرج الشافعي فى مسثده ماروى عن ام سلمة ٠‏ 


النووى في المجموع : إنهما صحيجا الاسئاد . 


6 


به 6ه 


نسة 0 


وذكر 


انظر : مصنف ابن أبى شيبة 2 كتاب الصلوات . المراة 


تؤم النساء "!'/85:88م . 0 0-0 














) 1١66 ( 


فامر التُبسٌ صلّى الله عليه وسلم لام ورقة ان تؤم اهل 


دارها يدل على استحباب ذلك وماروي عن عائشة و]مٌّ سلمة يدل 


على الاخنذ بهذا الاستحباب . 


كراهة رم 


ين 
وامثا الحنفيسّة : فقد كرهوا إمامة المرآة للنساء/ لما 


بترتّب عليها من مخالفة مقام الإمام حيث تقف وسط المؤتكات 


ف 
واما الظاهريّة : فقد صرًّحوا 000 الامامة لاغير 


)١١ 
|) 


وقال المالكية : لاتصمٌ امامة المرآة بنساء مشلها فى 


فية 
فرض ولاتنقل 


ولان' الامامة خطّة شريفة فى الّين ومن شرائع المسلمين 


ني 


فلايصعٌ إسنادها إلى المراة سواء عدمت الرجال ام وجدت للنقص 


2 
الذى فى الع . 





000 سفن الببيهقنى 6 كتاب الصلاة 6« باب المرأة تؤم 
فتقوم وسطهن ١١1١/#“‏ . 
سفن الدارقطنى . كتاب الصلاة . باب صلاة النساء 
١/ة٠* ٠.‏ 
مصنف عبد الرزاق ع الصلاة ٠,2‏ باب المرأة توم 
'"'//رء ١ 1 ٠ ١»‏ 


النساء 


النسا ع 


المستدرك . فى الصلاة . امامة المرةأة النساء فى 


الفرائكض ٠١::7١*“*/١‏ 
مسند الشافعي ء من كتاب الامامة ص ”8م 
المجموع للنووى ١589/14‏ 
)١(‏ انظر : الهداية بشرح فتم القدير ١ال/“اه“612"‏ 
)١(‏ انظر : المحلى 9/4١؟‏ . 
(9؟) انظر : المنتقى شرح الموطا '7اره؟؟ 
(:) انظر : الفواكه الدوائى ١/8“؟‏ . 
والحديث فى صحيح البخارى 2 كتاب الفتن 57/8 
(6) انظر : المنتقىيى شرح الموطا ١/ه؟١‏ 





) ١٠ه‎ ( 


: 9 لل 
ويجاب على استدلالهم بالحديث : باآنه إنما و 


رد فى 


نولي ١‏ و الاشاضة العظمى والقضاء وامنا الإمامة والرّواية 
والشهادة والفتيا فلاتدخل 0 ْ 

و إن سكمنا عمومه فيخمصص بالاحاديث التى و بها 
القائلون بصحة إمامة المراة 

9 0 
للنّساء مع الاستحباب للادلة الدّالة على ذلك ولم يشبت نسخها 
كما قال بعض ا 7 

والوقوف وسط النساء نابع من طبيعة هذه الامامة التى 
أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلامعنى للقول 
بالكراهة . 

7 اله انان علس الاسكسنةاو روث مين الساتكية دق 
مخصّصة لما استكدلوا به ولامعنى لتعليلهم بعد أن صححم رسول 
الله صلسى الله عليه وسلم إمامتها كن الف “عقي 
النلوع الشانيى ‏ ممن تصمٌ إمامته بمثله ‏ العاجز عن اركان 


ال سل بحب بح 


.  ةالصلا‎ 


سس سم و سرس مسو 


دن 


فمن عجز عن ركن من اركان الصلاة : تصم صلاته فى نفسه 


ويمن حاله كجحاله باتفاق . 





؟0/٠؟ انظر : اعلام الموقعين‎ )١( 


(؟) فقد قال بعض الحئفية : ان جماعة النساء واامامة 


المراة لهن منسوخة بالحديث الذى أخرجه أآبو داود 


وابن 


خزيمة (صلاة المراة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها 
وصلاتها فى مخدعها افضل من صلاتها فى بيتها) . ومعلوم 


آن المخدع لايسع الجماعة . 

ويمكن أن يجاب على ذلك : بان الحديث الذى ذكرى 
صر يمح فى النسم 0 والنتنسخ لايشثبت بالاحتمال 

انظر : فتم القدير ١/4ه‏ 

سئثن افسى ذاود مع مستافتم السنن 2 في الصلاة 
التشديد فى خروج النساء الى المسجد ١8١/١‏ 
صحيم ابن خزيمة “"/299ه46 


أه غين 


ء باب 





2) 1١6ما/ل‎ ( 


في 
ا 
ما ملاتثه 4ض 
بحسب عجزه 


وهذا مما يفبيق 
يفضيو ١‏ 
لمقام عن ذكره 


لي 3 1 يا ىن 
الد لصبى 
لنوعم الشثالث : ُ 
3 : . 





ابة ‏ الن ايد ٠.‏ 
٠. 6 3 1 ُ‏ . لك 
6 59 5_0 


وم 0 : 0 0 
1 5 ا بين الفقهاء , اختلفو 
سبق ذلك 1 0 
بالغ 








(9) انه 
انظر : ما . 
ا ذكره الفقهاء فى كتبهم مشل 
00 1 كت 0 لمن .ىو ١‏ د 2 
سبق فى الشرط نانك يام 
نظر من شروط صحة 
عضي الامامة 





وقد 





فيه 


ِ 
الشرو 


كل شخص منهم والتى تكون سببا فى تقدمه 


يميم و 
السبب الأول والثانى : الفقه والقراءة 


) ١68 0( 


في 
كان من شرع الله سبحانه أن يقوم بالإامامة من توفرت 


لي سي 
شروطها . فإذا تفاوت الناس فى الفضل بعد تحقق تلك 


ط ؛ يلجا إلى الترجيم عن طريق المزايا التى يتصفا بها 


وهذه الأسباب هى : 


فينظر إلى مزية الفقه والقراءة فى كل المتاهلين 


في 
للإمامة لتكون سببا لتقدمه ,. وقد اختلف الفقهاء فى تقديم 


الاآفقه 


عندهم 


أحكام 


آبى يوسف من الحنفية 
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أو الآقر؛ على مذهبين : 
الأول : أن الاولى بالتقدم هو الافقه 


فن شس يفن 5 
وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى الاصح 


ين 
والمراد بالافقه : الاعلم باحكام الفقه والشريعة ومنها 


لنب لي 
الصلاة صحة وفسادا . 


والمذهب الشاني : أن الأولى بالثقدم هو الآقر] 


9 فيه د عي 0 7 
وهو مذهب الحنابلة والظاهرية . وقول للشافعية . وقول 


انظر : ف : الدر المخقار ورد المحتثار “04/١‏ 2 تييين 
الحقائق ١“*/١‏ . البحر الرائق 757/١‏ 2 فئم القدير 
“4/١‏ 2 مجمع الائتهر ١ا/لا١١‏ . 
م : الشرح الكبير #94“/١‏ ,. الشرح الصفغير ا/ه8ه1 2٠‏ شرح 
الزرقاني على خليل '7#ره؟ . 

ش : العزيز 7/4“ 2 حاشية البجيرمى على المنتنهج 
27/١‏ مغنى المحتاج ١/؟:!‏ 2 المجموع 787/4 
ل : المغنى ١81١/١‏ 2 كشاف القناع 14١/١‏ . شرح منتهى 
الارادات (روه! . 

ظ : المحلى 54/لا١؟‏ . 








1١ 69 ( 





واقفيق 31 تتالتقن ات عفية فشرة الحدفية والتحتابلة 
الأعلم بالقراءة عن طريق علمه بقواعد التجويد ومراعاته 
فى ثلاوته . 

وبعد هذا العلم يقدم الاحفظ لكتاب الله 


3 لي 
أدلة المذهب الأول 


لي 
استدل القائلون بتقديم الافقه بادلة إاحسنها 


ماأاخرجه البخارئى ومسلم بسندهما إلى أبى موسى ار 


راس لس ص ان سل قي 


رضي 
2 


0 


انكة فق فاق << كرق لحي عتى ايده ميم وَسَّم قفد أمَرَمُهُ 


0 ا بج )2 
قَقالَ : (مرَوا آبا جَغْرٍ كَنْيْمَل يالتّاس) : 


ووكة الدوائنة مكه 4 ونه املى الله كيه ؤسلي امن 


بكر رضي الله عنه بالامامة وكان ابوبكر إعلم القوم ولم 
ْ ام ر (9) 


اقراهم بدليل قوله صللى الله عليه وسللم : (افَرَوْكُمْ أبَن) . 





*1:5/١ انظر : ف : شرح العناية على الهداية‎ )١( 
؟هه/١ ل : شرح منتهي الارادات‎ 


0 انظر : صحيمح البخارى ٠.»‏ كتاب الاذان ٠»‏ باب أهل العلم 


والفضل احق بالامامة ١١6/١‏ 


محيح مسلم » كتثاب الصلاة 2 اسكخلاف الامام اذا عرض له 


عذر من مرض ]أو سقر 10/7 ا 
(*) هذا الحديث إخرجه التكرمذى وابن ماجة بسندهما الي 
ابن مالك مرفوعا وفيه ذكر جماعة وآأوله : (أرحم 


بامتى ابو بكر ا وفيه ‏ وأقرؤهم لكتاب الله ابى بن 
كعب ...) وقال الترمذى : هذا حديث غريب . وأخرجه 
البخارى موقوفا على ممر رضي الور عو فال . (أقرؤنا 


اف ا ار 


المناقب مهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مثاقب 
معاذ بن جبل وزيد بن شابت وآبى بن كعب وآبى عبيدة بن 


الجراح ١٠١/:ة9؟‏ . 
سنن ابن ماجة . المقدمة 2 فى فضائل أصحاب رسول 


صلى الله عليه وسلم ١/ه6ه‏ 


صحيم البخارى بشرعح فتم البارى . كتاب تفسير القرة 


سورة البقرة . ماننسخ من آية او ننسها ١/8‏ 








) ١5٠ 0 


1 آذه 


وقول ابي سعيد الخدرى رضي الله أعنه : (... كان ابو 


وهذا كان آخن الامرين من رسول الله صلى الله 


000 . 5 0000-6 زفيثق 
س 03 5 باس بده يي عر ات رص كام 3 لذن اش 
وسلم لافه قال : (يؤم القوم اقرؤهم لكتاب اللم ...) كم 


أ[ 
2 ماه سا 2 لل لن ينا 


وعلل إاصحاب هذا المذهب ماقالوه : بان صلاة | 
مبنية على صلاة الإمام صحة وفسادا وإنما يعرف ذلك با 


فتقديم من هو أعلم بها اولي إذا علم من القراءة 


لعلم 


قدر 


ماتقوم به الصّلاة . ولاسيما أن القراءةإنلايحتاج إليها لإقامة 


ركن واحد والفقه يحتاج إليه لجميعْ اركان الصلاة وواجباتها 


60 
وسننها والحوادث المستدعية للاخكام في الصّلاة لاتنحصر . 


لما لي 
آدلة المذهب الثانئى : 


لن في 
استدل" القائلون بتقدم الآقر] بالادلة الآنتية 





2 انظر : صحيم البخارى ء. باب مناقب المهاجرين وفضلهم‎ )١( 


باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سدوا الأبوا 
باب أبى بكر ١9١/4‏ . ٍ | 
)!١(‏ هذا الحديث صحيح وهو جزء من حديث طويل اخرجه | 
وابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة بسندهم 
أبى مسعود الاتنصارى . 
انظر : صحيم مسلم كتثاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ ؛ 
من أحق بالامامة "/”؟١١‏ 
ستن يبي داود بشرم عون المعيود كتاب الصلاة 2 
من احق بالامامة '"/؟97؟ . 


ب الا 


مسلم 
الى 


باب 


باب 


جامع الترمذى بحرو حته الاحوذى . الصلاة . من احق 


9.0/٠9 بالامامة‎ 


سنن النسائى . كتكاب الامامة من أحق بالامامة ؟/1/ 


سفن امن ماجة . كتاب اقامة الصلاة والسئة فيها ؛ باب 
من أحق بالامامة ”١“/١‏ . 

(6) افظر : فتم القدير "48/١‏ ع٠‏ مغنى المحتاج ١/17:؟‏ 1 

(+#+) انظر : تبيين الحقائق ١١/١‏ ,2 المبسوط ٠2 1١/١‏ مفثي 


١175/١ المحتاج‎ 








2) 151١ (0 


هي 
الأول : ما]اخرجه مسلم بسنده إلى آبى مسعود الاأنصارىي 


0 آّ َك ان ل 2 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هيؤم القوم 


>5 لاض م قن و ص )1١2‏ 55 
أقرؤهم لكتاب الله) ويملم 


هما 
والثاني : ما]آخرجه مسلم ايضا بسنده إلى أبى سعيد 


7 - 5 8 بيه 0 لي 2< 
الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا 
ل[ لس سي ساب لس وي رك 1 ا 5 مر )1 2 
كَانُوا شلامة فليؤمهم أاحدهم واحقهم بِالإمَامَّقَ افَرَوْهَمٌ) 
والشثالث : ماآاخرجه ابو داود بسئده الى ابن عباس رفى 
١‏ 5 7 س 
الله عنهما قال : قال رسول الله صللى الله عليه وسلم 
وا مان ع مر جاه ن © ”ماس لا ى 22 5 | 
(لِيُوَدَنَ خياركم وَلْبَوْمَكُم قَرَّاوْكُمْ) .- ؤ 
في 0 
ووجه الدلالة من الاأحاديث واضم فى تقديم الأقر؛ا فى 
الامامة . 
٠. « 8 ِ‏ 
وعلئل اصحاب هذا المذهب ماقالوه : بان القراءةالابن” 





ف بن 
*# نوقش دليل المذهب الاول : وهو قوله صلى الله يمليه 





2 1 


ر 5007 أذ ان م لل 0 سِ سن 
وسلم : (مرَوا آبَا بكر فليصل باآالناس) : بانه صللى الله ممليه 
_- م0 31 


وسلم قدّم ابا بكر على من هو أقر] منه لتفهم الصحابة من 





٠١١/4 المحلى‎ 2 1١/١ انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
. ١١١ والحديث سبق تخريجه ص‎ 

(؟) انظر : مفغنى المحتاج !":15/١‏ ء المحلي ٠١1١/5‏ 
والحديث إاخرجه مسلم فى صحيحه 2 كئاب المساجد 
أحق بالامامة ١9/“"'‏ 

(“) انظر : كشاف القناع ١/١ا/:‏ 
والحديث أخرجه ابو داود وسكت عليه 


انضر : سفن ابى داود بشرح عون المعبود ٠‏ فى الصلاة : 


باب من احنق بالامامة ١99/19‏ 
(184) انظر : تبيين الحقائق ١١/١‏ 
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تقديمه فى الإامامة الصغرى استحقاقه للإامامة الكبرى وتقديمه 


6 


ويمكن أن يجاب على هذا : 
بان ذلك لايتناقي مع كون إبى بكر الافقه والاعلم 
صاحب الثبلى صلى الله عليه وسلّم طيئة حياته بل هذ 


السبب الظاهر قبل ان يتكلموا فى المستحقٌ للامامة 


ع 


لل إن 
* ونوقشت إآدلة المذهب الشثائى : بانها كانت فى 





ابتداء الإاسلام وكان يستدل بحفظ الرّجل على علمه لقرب العهد 
لي يد 35 
بالاسلام ولما طال الزمان وتفقهوا قدم الاعلم نصا وكان ابو 
2))0 
بكر إعلمهم كما سبق 
ترجيم : 
والكذى يظهر لي ترجيحه هو المذهب الأول لقوة دليله 
فيكون الاأولى بالامامة هو الافقه 
فان استووا فى ذلك فالاقر] 
وقد جعل المالكية بين هذين السببين سببا آخر للترجيم 


بين الائمئة وهو العلم بالحديث فقالوا : يقدم زائد فقه ثُ”” 


زائد حديث شم زائد قراءة وارادوا بزائد الحديث : واسع 


دن سِ 
الرواية والحفظ . جاء في الشرح الكبير : (زائد الحديث 


1 ني 
أفضل من زائد الفقه ولكن قدم عليه لزيادة علمه بآاحكام 


|١ كشاف القناع‎ ٠ 141١/٠” انظر : المغنى لابن قدامة‎ )١( 
. ؟84/١ شرح منتهى الارادات‎ 
. ١١8/١ (؟) انظر : تبيين الحقائق‎ 


1/ 


(*) الشرح الكبير 84“/١‏ . وانظر : الشرح الصغير وحاشية 


الصاوى 1058/١‏ » شرح الزرقانيى على خليل ١6/7”‏ 








2)“ ( 


السبب الثالث : الورع . 





الورع من إسباب الترجيح بين المتزاحمين على الامامة 

: ا 

ص )20 

وهو : اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع فى المحرّمات 

1 و لي 
ويعرف الورع بالعقة ومجانبة الشهوات والامشتهار 
)20 
باتفياةة وحسن السيزة: بين الفناس 
ومما يدل على تقديم الاورع فى الامامة 
ماآ]خرجه الحاكم بسنده الى مرشد بن أبى مركد الغنوى 
من هت لي لي 3 
وكان بدريا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ (إن 
ع ل كه سن جات سا سر لس تن ع سس 8 ع لصت م اس وارنق شر سارب .© تركران أ 
سركم أن 500 ملا تكم يؤمكم خيتاركم فانهم وفدكم قم 
ال ات 0 0( 3 
وبين ربكم) . : 
ومن اول الخيار الورعون فإذا وجد إمامان مستويان فى 
ب 

الميزات السكابقة ولكن أحدهما يتميز بالورع : فهو الأوليى 
بالإامامة 

25 
وقد اعتير القفقهاء الورع من إأسباب الترجيح بين 
المتزاحمين على الامامة ولكنهم اختلفوا فى رتبته 


في 3 2 
فاتمتفية والمالكية وابن حزم الظاهرى جعلوه فى 





2» 1هال/١ حاشية الصاوى‎ 2 "548/١ انظر : البحر الرائق‎ )١( 
. ؛1ال'"/١ التعريفات للجرجاني ص ه!١ . كشاف القناع‎ 

(؟١)‏ انظر : حاشية البجيرمى 8١8/١‏ 2 المجموع ١80/4‏ 

(*) هذا الحديث إخرجه الحاكم وسكت عنه واقره الذهبى 
انظر : المستدرك مع التلخيص . كتاب معرفة الصحابة 
رضي الله عنهم ٠‏ ذكر مئاقب مركد بن أاآبى مركد الغنوى 
/” ”7 
ركرك رضى الله عنه احد البدريين له ولابيه صحبة 
وكانا حليفى حمزة بن عبد المطلب رضى الله عئه . وقتل 
مرشد فى صفر سنة اربع 
انظر : تهذيب التهذيب /15:/٠١‏ 





ين 
المرتبة الثالكة بعد الفقه والقراءة 


) ١5* ( 


للك 


| 
فَعك 'فظوسر ٠‏ اتجوه يه “فحن كولسه ملق :الله عرية: ودام كن 


5 ١د‏ لوو و عر ل وي 1 
الحديث المتقدم : (يؤم القوؤم اقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 


0 
4 ا 1-0 


هم ها اس 2 ا سا تاس ره مه و “ا اي يد 0 
في القرَاءَة سواءً فاعلمهم بالسنة قَإِن كانوا فِي السنة سَوَاءً 


افاقدمهم هجرلا ...) 


5 


2 5 عاننت 
فوجدوا ان الهجرة تفسر بمعنيين 
أحدهما : الهجرة بمعنى الانتقال من مكة إلى المدينة 


سِ 
والثانى : الهجرة بمعنى الهجرة من المعاصى لقوله صلى ٠‏ 


الله عليه وسلم فى الحديث الذى اخرجه البخارى بسنده إلى 


الله بن عمرو عن التبيبى صلى الله عليه وسلم قال 
هه 2 عو ل عبن عض + “01 
المَمَاجر مَنْ هجر مَانَهَنُ الله عنة) 


لي 
هم وجدوا أن" الهجرة بالمعني الول قد انتهت الذلك 


فسكروا الهجرة بالمعنى الثاني وهو الورع وذكره المتاخرون 


منهم من مزايا الترجيح . 


لذ ساس ”اساي ل ن ره 
الهجرة عملا بنص الحديث المتقدم (.. فأاقدَمهمَ هجرة) 
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)4( 


تف 
وبمشثل هذا قال ابن حزم 


3 لما ا 
اما الشافعية والحنابلة : فقد جعلوا مكان هذا السبب 


انظر : ف : تبيين الحقائق ١*/١‏ , البدائع ١8/١‏ 2 
فتم القدير 2559/١‏ البحر الراثئق "568/١‏ 
م : الشرح الكبير “151/١‏ ء حاشية البنائىي على شرح 
الزرقنانى على خليل !//!؟ 2 الشرح الصفير وحاشية 
الصاوى 56١/١‏ 

ظ : المحلى ١١/4‏ 

انظر تخريج الحديث فيما سبق ص ١١١‏ . 
انظضر : صحيم اليبخارى كتاب الايمان ٠,2‏ باب المسلم من 
سلم , المسلمون من لسانه ويده ا/رمء و 5 
انظضر : تبيين الحقائق ١*“*/١‏ . البدائع ١648/١‏ ؛ فتح 
القدير "49/١‏ . ش 
انظر : المحلى !١8/#8‏ . 








) 0١١5ه‎ ( 


ضّ بس ا 
وبينوا أن الهجرة كانت قبل الفتم من مكة إلى المدينة 


وبعد الفكم : الهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام 


اما الورع ؛ فاخروة بعد الهجرة والسّنْ والشرف على خلاف 
00310 


بينهم فى الترتيب 


والظذاهر تقديمه على كل ذلك لان الورع فضيلة ن 


3 ا الى في 
بخلاف السن والشرف وإنى استحسن ماجاء فى شرح منهج الطلاب من 


الجمع بين الورع والهجرة ففيه : يقدم اللأورع فالاأقدم 


0 
هجرة 


السبب الرابع : السن 





١ 0‏ 
إذا تساوت الميزات السابقة فى المتزاحمين على الإامامة 


ققدم اكبرهم سناً . ودليل ذلك : 


ني لب 
*# قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى مسعود 


|[ ان لها صر ه ص حي 0ج 5-2 لل صل > إل 


الاأنصاري السابق : (... فإن كانوا فِي العجرة سواءً فاقدمهم 


سِنَاً) وفي رواية لمسلم (سلّما) 


و 2 ن 


5 
لذلك قال الفقهاء : المعتبر هنا سن مضى فى الإسلام 





)١(‏ فقد قال الشافعية فى الاصح عندهم : يقدم الاشرف 


ثم الاقدم هجرة شم الاسن 


وقال الحثنابلة فى ظاهر مذهبهم : يقدم الاسن شم الأشرف 


ثكم الاقدم هجرة وهو قول كان للشافعية ا 
و صحمحم ابن قدامة فى المغنى تقديم الأقدم هجحرة شم|١ا‏ 
لحديث آبى مسعود الانصارى وفيه : (... فان كانئوا 


لاسن 
فى 


السفئة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا فى الهجرة إسواء 


فاقدمهم سلما) وفى رواية (سنا) . ١‏ 
انظر : ش : مغنى المحتاج !١41"/١‏ 
ل : مفتهى الارادات مع شرحه ١/ه0١؟‏ 
المغنى ١815/7١‏ 
والحديث صحيم سبق تخريجه ص ١5١١‏ 
() شرح منهج الطلاب 210/0 : 
22س الحديث صحيم وهو جزء من حديث سبق تخريجه ص ١١١‏ 








) ١55 ( 


فلايقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشا فى الإسلام أو أسلم كقبله 
وذلك لرواية (سلما) ولانّه اذا رجح بالسن فبالإسلام اولى . 

*# وقوله صلى الله عليه وسلّم لمالك بن الحويرث فى 
الحديث الذى اخرجه البخارى ومسفم : (إ13 حَصْرّتِ الصَلَاةٌ قاون 


سمس هه هررم (؟) 
شم اقيمام وَلَيَأمّكُمًا أكبرّكمًا) 


1 


فهذا يدل على الترجيم بالسن ,2 ولم يذكر الثبىي 
الدع الوه وملة ايتقدم بالقراءة والعلم لان الظاهر ا 


7 


'متساويان 0 فيه . ويؤيد ذلك ماجاء فى رواية عند أبى داود 
1 
فيه | 

(وكت يومكة متقاربين في العلم) 
1 0 ل ان مداه ام فق 
وفى رواية عند مسلم : (وَكانًا متقاربين في القراءة ) 


الم 


الم لد لبه 
هذا وإنما كان التقدم بالسشن بعد توفر المزايا 
السابقة لآنٌ المسن يجمع الميزات الآتية : 
5 5 3 سن 
الأولي : انه إحق بالتوقير والتقديم وقد علمنا النبى 





)١(‏ انظر : البحر الرائق "58/١‏ 2 تبيين الحقائق وحاشية 
الشلبى ١١/١‏ , الشرح الصغير 180/1 ٠.‏ المجموع 18١0/4‏ 
الكافي لابن قدامة ١/ام١‏ . شرح منتهي الارادات ١/ه16؟‏ 

(؟) انظير : مصحيح البخارى .2 كتاب الاذان ء. باب الثذان 
للمسافر اذا كانوا جماعة ١/هه١‏ 
صحيح مسلم . كتاب الصلاة , باب من احق بالامامة .١1١8/‏ 
سفن أبي داود مع معالم السننئن . كتاب الصلاة . باب من 
أحق بالإامامة "95/١‏ . 202 

(+) انظر : سفن ابى داود فى الموضع السابق . وانظر فكم 
البارى ١/:/١‏ : 

(4) انظر : صحيم مسلم . الصلاة . من احق بالامامة ١١4/9‏ 
نيل الاوطار ١98/#‏ . 

(ه) انظر : المغنى لابن قدامة ١84/١95‏ 
والحديث صحيم اخرجه البخارى ومسلم . 
انظر : صحيم البخارى 2 كتاب الئدب , باب اكرام الكبير 
ويبد]) بالاكبر بالكلام والسؤال ا#/6١٠١‏ . 2 











00002 ددن )١(‏ 
أو قال : ليبدر الاكبنٌ . 


فن 
١‏ 


والشانية : إن الاكبر سنا : يكون أخشع قلبا وأعظم 


حرمة ورغبة , والثّاس فى الاقتداء به إكشر فيكون فى تقديمه 
0ت 


تكشير الجماعة 
لي 07 
والشالشة : أنْ من امتد عمره فى الإسلام كان أكشر 
ضرف 
طاعة . 


35 دن 
السبب الخامسن : النسب 





عند تساوى الميزات السابقة فى المتزاحمين على الامامة 
يقدم النسيب فى قول جمهور الفقهاء 

والمراد بالئسيب : من ينتسب إلى ا 

وخالف ابن حزم فى الترجيح بالتسب وقال : الناس فى 
الامامة سواء ولاتفاضل بينهم إلا بالقراءة والفقه وقدم الخهر 
ا 

ومن قال من العلماء بالترجيح بالنسب : استدل بعموم 
الاأحاديث الآتية 


الآول : ماؤأخرجه البخاري ومسلم بسندهما إلى أآبى هريرة 





- محيمح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصطاص 
والديات باب القسامة ه/8ة 
جامع الثرمدذى بشرم تحفنة اللاحوذى « آبواب الديات , 
ماجاء فى القسامة 5879/4 
سفن النسائى . كحاب القسامة . تثبرئة أهل الدم فى 
القسامة 8//" . 

دلق انظر : صحيم مسلم 511/6 فى الكتئثاب السابق 

زفق انظر : تبيين الحقائق ١١*/١‏ كشاف القناع “١/١‏ 

(9') انظر :.بدائع الصنائع ١/8ه"‏ . 

2 انظر : فتم القدير "54/3 0 اليحر الرائق ١/>؟‏ 2 
الشرح الصغير 1605/١‏ ء مغنئنى المحتاج 1/١‏ ع المجموع 

(ه) انظر : المحلى 7١١/4‏ 





) ١خ4(‎ 


الي 5 ا 0 الب 7 ليم 
واسش اناده عد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
0 
3 ع ىسل عر ور 


رثاي كََم يَفُرَيْصيِب هد لقان مَشَيمَمُمْ كَبَعَ لمُسلمهم 


2 ووه دك 2 


وَكَافِرُهُم كَبع يعَافِريةٌ)) 


جاء فى المجموع : (هذا الحديث و إن كان واردا فى 
(؟) ش 
اديه مسحكعد يد إمامة الصلاة ) أى بقياسها على الخلافة 


لل 
الشّانى : مااخرجه الحاكم بسنده إلى على رضى الله عثه 
لني عاه > ف زر 
كنال كناق. :وسيوق #فلنةة سكين انه فيه ا واسلكم ٠.‏ (الاكمة من 
ا أرق ١‏ 
قريش ...) . 
2 انب لم )0 ذنى 
والشالث : ما]اخرجه الشافعى بسنده إلى ابن شهاب أنه 
ش 5 ني شن قن _ 35 ثراو 1 
بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (قدموا قريشا 
دمر (8) ' 
'ولاتقدموها) ٠.‏ ش 





١6:4:/#4 انظر : صحيم البخارى 2 باب المناقب‎ )١( 
محصيح مسلم . كتاب الآامارة . باب الناس تبع لقريش‎ 


لمجموع #8/:١8؟‏ . 

() انظر : كشاف القناع ١/الا؟‏ . 

الحديث اخرجه الحاكم فى المستدرك وسكت عنه وآاقره 
الذهبى . كما اخرجه الامام أحمد في مسئده وابن آبى 
فيبة فتن ميلف واليرفقي فى سننة يستد قم الى انس ردي 
انظر : المستدرك مع التلخيص 2 كتاب معرفة الصحابة ,2 
موالاة قريش امان أهل الأرض *#/وهلاء6"لا 

سنن البيهقيى 2 كتاب الصلاة باب من قال بيؤمهم ذو نسب 
اذا اسكووا فى القراءة والفقه "/١ا١؟١‏ . 

مسند الامام احمد . مسند ]نس رضى الله عنه .١8721١19/9‏ 
مصنف ابن إآبى شيبة 2 كتاب الفضائل 2 ماذكر فى فضل 


2( هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهى 
القرشى : الفقيه الحافظ قال فيه عمر بن عبد العزيز : 
(لاأاعلم آحدا إعلم بسنة منه) توفى سنة 6؟7١اه‏ وقيل قبل 


انظر : تدكرة الحفاظ ا١/رذمء١‏ » سير أعلام النبلاء شقن 
طبقات الفقهاء للشيرازى ص 58 . 

لم6 انظر : الام ١*"/١‏ المفثنى-.لابن قدامة ١85/”'‏ 
والحديث اخرجه الشافعى فى سد م وابن أآبى شيبة 
والبيهقى من طرق مخثتثلفة 





"1590 


اواخيرا : 
ْ 7 
إذا تساوى المتزاحمون على الإمامة في كل ذلك أو فى 


عشم - - 2-2 
از 2 لل 7 0 )0 


علج سلس في 0 هه ل سس وير 
يوم القادسية فى الاذان فالإمّامة ؛#ولل . 

هذا كله إذا كان المتزاحمون فى مكان ليس له صاحب 
"/ اختصاص يه اما إذا كان ذلك فياتى الكلام عنه فى المطلب 


فى 50 
التالى بإذن الله 








5 وجاء فى الجامع الصغير للسيوطى . وصحيحه : ان 


انظر : تلخيص الحبير بحاشية المجموع 8+14/4 
الجامع الصغير للسيوطى !68“/0؟ . صحيح الجامع الصغير 


مسند الشافعى . من كتاب الاشرية وفضائل قريش وفغيره 


مصمنف ابن ابي شيبة . كتاب الفضائل . ماذكر فى قفضل 
قريش ١59/١17‏ . 
سنن البيهعقى . كتاب الصلاة 2 باب من قال يؤمهم ذو نسب 
“'/١ا؟١‏ . : 

)005 ار : حاشية الصاوى على الشرح الصفغير ١/!ا16:‏ 2 كشاف 
القناع 147/١‏ 2 المفغنى ١86/79‏ . | 
والاشر اخرجه البخارى فى ضحيحه معلقا بقوله : ويذكر 
أن اأقواما اختلفوا فى الأذان فاقرع بينهم سعد . 
وجاء فى فتم البارى : (]خرجه سعيد بن منصور والبيهقي 
منقطعا وقد وصله سيف بن عمر فى الفتوح والطيبرى ...). 
انظر : صجيم البخارى بشرح فتمح البارى . كتاب الاذان »2 
باب الاستهام فى الاأذان ؟/5"5 . 








2) 1١م0‎ 


٠.‏ هه 
المطلب الثالث : التقدم فى الإمامة باعتبار المكان 








إن للمكان الذى تؤدى فيه الصلاة اشرا فى الترجيح بين 
الائمة لان التبِسٌ صنّى الله عليه وسلّم اعطى صاحب المكان الحق 
في الإمامة وذتف فج اديت اذى أقرعة شم نسكدة.: إلنئ. فحن 
مسعود الانصاري قال ٠:‏ قال ووه أفلة معنن ائلة عننه .وسم 
(... وَلايوْمد جل الرَّجُلَ فِي سلطانِه ولايقعد في بَيْتِو مَل 

0 

كر مجو إلا بإديو) . | 

وصاحب المكان : هما أن يكون مالكا له ء وإما أن يكون 
مام راشب فى المسجد 2 وما ان يكون 1 وليه غامة اميق 
البلد وقاضيها ء وإمًا ان يكون ذا ولاية عامة كملك الدولة 
أو رئيسها . 


قمالك البنت : 





إن كان ساكنً فيه: فهو احقٌّ بالتقدم من غيره ماكان 
أهلة للامامة وان وجد معه من يقففة فن الاشيناف: الفرععة لكيه 
ويستحب له أن ياذن لمن هو افضل منه 

وهذه الاحقية على سبيل الوجوب عند الحنابلة فتحرم 
إمامة غيره بلا إذنه للنهى الوارد فى الحديث السابق . 

وهى على سبيل النّدب عند غيرهم فتكره إمامة غير 





)١(‏ هذا الحعديث صحيم أاخرجة مسلم وآابو داود والئرمدى 
والنسائى وابن ماجة واللفظ لمسلم . 
وهو تتمة حديث : (يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله ...) 
وقد سبق تخريجه ص ١5١١‏ . 
ومعنى تكرمته : فراشه ونحوه مما يبسط لصاحب المنئزل 
ويخص به وهى بفتم التاء وكسر الراء 
انظر : شرح النووى على صحيح مسلم ١١1/68‏ 

(؟) انظر : شرح منتهى الارادات ١/!81؟!‏ . كشاف القناع 407١/١‏ 











) ١الا١‎ ( 


ش هى للق 
المالك بلا إذئه عند المالكية والشافعيّة . 


هّن بن 
وتجوز بلا كراهة عند الحنفية لأن الظاهر أن المالك 
)0 
بياذن لضيفه إكراما له 
هذا إن كان مالك البيت ساكنة فيه 
هس ' : 

ل وامسا إن كان مؤجرا له أو معيرا له شم اجتمع مع 
المستاجر والمستعير فى بيثئثه 0 : فالمستاجر والمستعير اولي 
بالامامة منه . لاثهما احق بمنافع البيت وهما إعلم بطهارة 

ع 
المكان . 
مه مره 
وهذا فى قول الحنفية والمالكية . 
1 لو ني 
وهو قول الشافعية والحنابلة قلى المستاجر دون 
م من ١‏ 
المسثعير . أما المستثتعير : فيقدم المعير عليه . 

لانه يملك الرقبة والمنفعة والإعارة عتدهم إباحة 

المنافع لاتمليكها 
75 7 سن (64 
ولان المعير يملك الرجوع فيها فى كل وقت . 


في ليه 
ورد ابن عابدين رحمه الله ذلك : بان المعير وإن كان 





)١(‏ انظر :م : الشرح الصفغير ٠ :01/١‏ مواهب الجحليل 
والتاج والاكليل "/9؟١‏ . 
ش ؛ مغنى المحتاج '!/44! 2 العزيز 599/4 . 

(؟) انظر : رد المحتار "!8/١‏ نقلا عن التتارخانية 

() انظر : ف : الدر المختار ورد المحتار "0/6/١‏ 
م : الشرح الصغير :16:4/١‏ 2 التاج والاكليل "/9؟١ا‏ . 

(4+) انظر : ش : مغنى المحتاج !1::5:/١‏ . المجموع 186:2581/15 
العزيز 15/4! وهذا هو الاصم عندهم . 
ل : كشاف القناع :!4/١‏ 2. المغنى ٠١5/١5‏ وهذا هوق 
الظاهر عندهم . 

(0) ابن معابدين : هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقى فقيه الديار الشامية وامام الحنفية 
فى عصره كان مولده سئة 948١١اها‏ ,2 ووفاته سنئة ؟0؟1اهد . 
من مؤلفاته : رد المحتار ب .على الدر المختار يعرف 
بحاشية ابن عابدين 2 والعقود الدرية فى تنقيح 
الفتاوى الحامدية . 
انظر : الاعلام 57/4 . مشايخ بلخ من الحنفية ؟/:895م 








) ؤ١ال؟(‎ 


له أن يرجع كلاف المؤجر لكنة مالم يرجع يبقى المستعير احق 
يدهن" المنافع تحت يده . والكلام رد رجع المعير لم 
تبق العارية وخرجت المسالة عن موضوعها 

ا مام المسجد الراتب : فيقال فيه ماقيل فى مالك 
البيت السشاكن فيه فهو اولى بالإمامة من غيره لاذه فى معنى 


)0 
صاحب البيت . 


بت ص عن مه 5 421 0 2 6 ا 2 35 2 م ”- 
الصلاة فى مر بطائفق من لمديتق ولابن عمر قريب من ذلك 
صده سان مه 2 و ا سس مهاه سان 02000 7 سه ور 3-8 2 
المسجد أرض يعملها » وَإِمَام ذلك المسجدٍ مولي له ومسكن ذلك 
- ن هه م هه ا 5-0 ا مو ع دير ني 0 
المو | و أصحايه شمة قَالَ : كَلمًَا إسمعهم عبد اللو جَاءَ ليشهد 
لل ور “يع 0 سل بر صم مر لله ع ون “هدرت عرق د فق ا ل ل ل > دور 
-معهم الصلاة له المولى صاحب المسجدٍ م فقال عبد 
َُ 2 .اس اير نر سا > جر سل فين سر ع لا 5-4 5 سر فل اه لو (؟) 
الله : آانت احتق أن تملىي في مسجدك مني فصلى المولئ 
14 د 7 -_ 





. بتصرف‎ "1/0/١ افظر : رد المحتار‎ )١( 
؟ا/ه/١ انظر : ف : الدر المختاز ورد المحتار‎ )١ 
. 161/١ م : الشرم الصفير‎ 
5١85/4 المجموع‎ ٠ !411/١ ش : مفغني المحتاج‎ 
. ؛!“/١ ل : كشاف القناع‎ 
هذا الاشر ]اخرجه الشافعى فى مسنده عن عبد المجيد عن‎ )9( 
 هقاسو ابن جريج قال : اخبرئى نافع‎ 
وعبد المجيد هو ابن عبد العزيز بن أبى رواد الاأزدى‎ 
مولى المهلب ابو عبد الحميد المكيى 2 وقد وثقه كثير‎ 
. من العلماء . وكان أعغلم الناس بحديث ابن جريج‎ 
وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى‎ 
مولاهم روى الاأثرم عن الامام أحمد انه اذا قال ابن جريج‎ 
اخبرنى وسمعت فحسبك به ,2 وعلى هذا فالاكثر مصحيح‎ 
. انظر : مسند الامام الشافعى . من كتاب الامامة ص 8ه‎ 
سنن البيهقي 2 كتاب الصلاة . باب الامام الرائب أولى‎ 
56 ْ . ١؟"ر/# من الزاشر‎ 
تهعذيب التهذيب 9/5“ (ترجمة عبد المجيد) 2 كث/لاه"؟‎ 
: (حرجمة ابن جرهج)‎ 





) 1*0 


الي 5 لب دن 
اما الوالي سواء إكانت ولايته خاصة ام عامة : 
03 : لي 3 2 ّي 
فيقدم على الجميع اذا كان ممن تصح بإإرمامته إلا آنه 
: هب 
6 يراعى فى الولاة تفاوت الدرجة فالامام الأعظم ]ولى شم الأدنى 


فالائدنى من الولاة والحكام وللوالى الحق فى تقديم من شاء 


هر دي راس رص شاص 
حديث آبى مسعو در الانصارى السابق وفيه : (... ولايؤمن 
0ه اس ص اب ره وات سه - هه 0 
الرجل الرجل فى سلطائم ... إلا بإذنم) 
1 صر تت 
الب هي سل وك ص مات دس مه 30 
ولانه صلى الله عليه و > آم عتبان مالك وانسا في 
5 
و تا عرد 9 





)١(‏ انظر المراجع السابقة فى الامام الراتب 
والحديث سبق تخريجه ص ١١٠١‏ 
(؟) حديث عتبان أخرجه البخارى ومسلم . 
انظر : صحيم البخارى 2.2 كتاب الصلاة 2 باب اذا زار 
الامام قوما قامهم ١8/١‏ . 
مصحيم مسلم ٠‏ ككاب المساجد ومواضفضع العلاة باب الرخصة 
فى التخلف عن الجماعة ؟/؟؟١‏ . 
وحدايث اآانس اخرجه البخارى ومسلم اآيضا . 
انظر' : صحيم البخارى 2 كتاب الصلاة 2 باب وضوء 


الجماعة 7١9/١‏ . 
مصصسيح كتاب المساجد ند الصلاة . باب جواز 
اللجماعة فى الئثافلة #4 فدذا 














) اؤ١املو‎ ( 


هاي 
القصل الشثائى 





الحقوق المتعلّقة بالزكاة 





ين لب 


الزكاة حق لله تبارك وتعالى واجب فى المال 

وقد إعلن القرآن الكريم هذا الوجوب فى يات عدة 
بصيفة الامر المّريم فى قوله تعالى : [وَآثُوا الزركَاة] وبين 
انها حق فى المال فى قوله تعالى : رَوَفِي آمو الِهِمٌ حَقَ بلشائل 
ا وفيى قوله عرٌ وجل : [والكدِينَ فى آمَُوَالهمٌ حق أمَعَلُومج 
يشاك واتمموو ) . وفي قوله : (كُنَوا مِنّ كَمَرِهِ 
3خُو| حَقهُ يَوْم ا : 0 

وقد بوتة انسذة الخو المطهرة الاموال التى تجب 
فيها الرّكاة ونصاب كل منها ومقدار الواجب فيها كما فصّلت 
القول فى الجهات الكلى يصرف لها هذا الحق والمذكورة فى 


م لس سا ار و له ماود صره م 28 
قوله سبحانه : (إِنمَا أَنُصدقَات للفقراء والمَسّاكين والعاملين 
هت 3 فندى 


سح ان سه رصاة رس لس > هاي ع علي سال حااصضت اج د م 12 0ت 
ليها والمؤلفة قلوبهم وفي لرقاب والغارمين وفي سبيل 
3 3-3 شه سّ ىم (©8) 1 
اب امج 006 ها ال لل 9 3 0 الى م 
اللو وآبن السييل فريفة مِنَ اللو والله عليم حَكيم] 
الف لب 0 
ولذلك قائل الصديق رضي الله عنه مانئعى الزكاة وقال 
رص. إن مه لس ص سه كن > راس لام كيد عا هاي - 5-2 ص م ا 
(... واللسه لأقائلن من فرق بين الصلاة والزكاق فاون الزكاة 


8 


149" : سورة البقرة‎ )1١( 
واللفظ ورد فى آيات كثشيرة اخرى من القرآن‎ 
١59 : سورة الذاريات‎ )9 
2 5١٠١/4 سورة المعارج:؟؟»ه؟ . وانظر تفسير النسقى‎ )“( 
. ١89/8 الكشاف‎ 
١51١ : سورة الانعام‎ )+4( 
»٠ : سورة التوبة‎ )6( 











| د همل دلق 
حق المال 6.6 . 


وهذا التاكيد على وجوب الرّكاة في المال يجعل الانسان 


لين في 5 آل ا 
فى حيرة عندما تتزاحم عليه الزكاة مع حق آخر كحق الدائن 
4 شت ٠.‏ 
وحق المرتهن ويحتاج إلى معرفة مايقدم منها 


وهو ماعقدت له هذا الفصل وسيكون الكلام فى ذلك في 





تمهيد ومبحثين : 





١١٠١/6 انظر : صحيمح البخارى 2 باب وجوب الزكاة‎ )١( 
صحيم مسلم 2 كتاب الايمان , باب الامر بالايمان بالله‎ 
"8/١ ورسوله وشرائع الدين والدعاء اليه‎ 





2) 1١ا/لا/‎ ( 


ى الرّكاة بالعين أو بالذمة 


اختلف الفقهاء فيما متمق به الزكاة بعد وجوبها في 
مال من الاموال على مذهبين : 

الأول : انها تتعلق بعين المال 

دحو قر لقصو سو سي + وافسا ةا رو رسف 
فى قول لهم , والحنابلة فى ظاهر مذهبهم ظ 

والمذهب الثاني : انها تتعلق بالذُمّة 

وهو قول ابن 5 الظاهرى ؛ وقول للشافعية ٠‏ وإحدى 


الروايتين عند الحثابلة 


الشديئتة 











. ١ا/ل"/'” انظر : ف : المبسوط‎ )١( 
. "1ا!ل/١ م : المنتقيى ؟/5١١ . الشرح الصفير‎ 
ش : مغنى المحتاج ١/18أ: ع المجموع ه/الا" . العزيز‎ 
. 6 ه/راة‎ 
ل : المغنى 5994/7 . كشاق القناع 18:/5ا ع الروظض‎ 
١94 القواعد لابن رجب ص‎ ٠ ٠١8/١ المربع‎ 
١1؟/ه ظ : المحلى‎ 

(؟) سورة الذاريات : ١9‏ 


) ١ال4‎ ( 


0 


1 لذ عاض 5-5 5-9 ماس و و ش 
0 تعالى : ز(والذين في أموالهم حق معلوم ويشايِْلٍ 
١‏ 
© ضسان2 
والمحروم] . 
5 ره ه ا منت 5 بع بت يس صو تت ل را سنن 
' وقوله تعالى : [خحذ من |موالهم صدقة تطهرهم هم وتزكيهم 
0() 

٠ 1 


سه نى ران اعايه م ان ساهاد ساراس سكاس ان سداج 2 ع نك 
(2-0:. أعلمهم أن الله افترض عليهم مصداقة في اموالهم 
عر ذه ساو ٠.‏ ركه عضي ب وتاي + قف 
تَوْحَدَ مِنْ أغغنيّائهم 000 على فقرائهم) . 
7 ها مق ساس م سل م ده سس رم سات” د هات 
وفى لفظ للبخارى : (آخَيرَهُمَ 00 قد فرض عليهم 
سس سل لست بير © سم ور هه 1 5 


زكاة تؤخذ من آمو الهم كر دن قَقَرَ اكهم) 
سن 
*# وماآخرجله البخارى بسثده الى أنس رضى الله عثه 


لي 
أن آبا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 


عليه وسلم ‏ (... وفِي صَدقة الغنم في سَائِمَتِها 
آَربَعينَ إلى عِشرينَ ومائق تشاة ...) . 

ْ + وما اخرجنه افيفارج يسكده إفى ابن عمر ارين الله 
عنهما عن الذِبي صلى الله عليه وسلم قال : (فيمًا سقت 


ص 
05007 - نه ماعر ا © 2 م ابن ا ١‏ 
ب« 


ن 2 م 3 2 0-6 م ع 
و كان عثريا : العشر .2 وماسقي بالنضحجح 
م 2 





() انظر ؛ صحيم البخارى . باب وجوب الزكاة ١١8/8‏ 20 
(4) نفس المرجع السابق : باب وجوب الزكاة ,2 بابالاتؤخذ 
كرائم ؛موال الناس فى الصدقة '#/ره؟١‏ . ١‏ 
ر(2 انظر :؛: صحيم البخارى 2 فى الزكاة ” باب زكاة الغئم 
. ْ ش 








عر 1 1 
نصف العشر) . 


ني 
ووجه الدلالة من الآيات والاحاديث السابقة أنْ حرف (في) 


فى بعضها يفيد الظرفية . وحرف (من) فى بعضها الآخر يفيد 
ين 5 - لب )0 
التبعيض وهذا يعني أن الزكاة متعلقة بالمال وهى جزء مئه . 


30 ني 
أآدلة المذهب الثاني : 





اسكدل ابن حزم ومن معه على تعلق الزكاة باللمُة 
بالإجماع و اتدل غيه بالقياس + 

* امنا الاجماع : قلاخلاف بين إحد من الامة فى انه يجوز 
لمن وجبت عليه زكاة مال من الاآموال أن يعطى زكاته من غير 
ذلك المال ولايجبر إن يعطى من عين كات الاك 


ْ 9 1 
*# وإما القياس : فقاسوا الزكاة على صدقة الفطر فى 





ارى أن قول الجمهور هو الراجح 


5 
وما استئدل به ابن حزم ومن معه من الاجماع علي جوازن 





)١(‏ نفس المر جسع السابق 2 باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماء وبالماء الجارى ١”“/'"'‏ . 
ومعنى العصثرى : مايسقى بالسيل الجارى فى حفر وتسمى 
الحفرة عاثوراء لتعثر المار بها اذا لم يعلمها . 
ومعنى سقى بالنضم : إاإى سقى من الآبار بالقرب أو 
بالسائية . 1 
انظسر : الحاشية التى على صحيم البخارى لأحمد بن محمد 
الخطيب القسطلانىي ١””/'"‏ . 

2 انضر : المنتقى للباجي ؟/>5١١1‏ » المفغفنى لابن قدامة 
؟'//ولا؟ 2 كشاف القناع ١8١/"‏ . 

فم انظر : المحلى ١515/8‏ ء مرائب الاجماع لابن حزم ص ا" 2 
المغنى لابن قدامة ؟٠/99ا”‏ 

لق انظر : نفس المرجع السابق . 


) 1١14٠١ ( 


إخراج الرّكاة من غير التصاب : إِنْما هو رخصة من الشارع 
لذن" الادة التى استدل بها الجمهور صريحة فى وجوبها فى 
عين المال فيتعيّن الجمع بين هذه الأدلّة والاجماع بما قلنا 
ويمكن أن يجاب بهذا الجواب عن قياسهم الزكاة على 
زكاة الفطر . فالاداء من غير المال فى صدقة الفطر على سبيل 
العزيمة لكن هنا على سبيل الرخصة . واللّه اعلم 


انواع تعلق الزكاة بعين المال 





ان القائلين بتعلّق الزكاة بعين المال : اختلفوا فى 

الأول : انه تعلق استيفاء كتعلق ال العبد 
قافن + 

وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية فى احد اقوالهم 
والحنابلة فى ظاهر مذهبهم  .‏ 

فقد قاسوا حق الرّكاة على حق اولياء الجناية في رقبة 
العبد الجانى لان الرّكاة تسقط بهلاك التثصاب كما يسقط الارش 
بموت العبد الات : 

والشاني : انه تعلق رهن 

وهو قول شان للشافعية 


فقد قاسوا الزّكاة علي الرهن فانها تتعلق بالمال 





)١(‏ الارش : هو دية الجناية . انظر المصباح المنير مادة 


) . 
(؟) انظر : ف : المبسوط ١7/09‏ 
م : المنتقي ١١15/١‏ 
ش : العزيز ه/امه 2 المجموع ©ه//!!ا“ 2 مغنيى المحئاج 
١/ذاة‏ : 
ل : الروض المربع ١١8/١‏ . كشاف القناع "”/. 181١٠١١8‏ 








) ١8١ 0( 


كتعلق حك المرتهن بالرهن لانّه لو امتنع مالك التصاب من 
الاداء ولم يجد الإمام الواجب فى ماله باع بعض ماله واشترى 
واجبه كما يباع المرهون 0 

والثالث : انه تعلق شركة 

وهو قول ثالث للشافعيّة 

فقد قاسوا الركاة على الشركة فإنها تتعلق بالمال 
فخفئق :حو وبقريه فتن لمان االتتمكر م يلها عدف يمف “المال من 
الجودة والرداءة ولو امتنع المالك من إخراجها اخذها الإمام 
منه قهرا كما يقسم المال المشترك إذا أمخقع بعض الشركاء 


0) 


)١(‏ افنظر : المراجع السابقة للشافعية 
(؟1) انظر : نفس المراجع السابقة إايضا 








) ١ام920(‎ 


المبحث الأول 
تزاحم الرّكاة والدذين 


5 5 : 00 2< 
ظ .إذا ملك الانسان مالا يلغ نصابا تجب فيه الزكاة ,2 
وكان عليه دين يستفرق هذا التصاب او ينقصه : فعندئشن 
ظ 5 
وقد اختلف الفقهاء فى المقدم منهما على مذهبين 
اف الي 55 الى وو تن 
الأول : أن الدّين هو المقدم فإنه يمنع وجوب الزكاة 
١‏ 1 50 
وهو قول الجمهور من الخنقية . والمالكية . والحنابلة 
ني 44 
وقول للشافعية على خلاف بينهم فى المراد بهذا الدذاين 
_ ف لي 
فقال الحنفية : ان الداين المانع لوجوب الزكاة هو 
ماله مطالب من جهة العيباد وهو : ديون الإنسان كالقرض وشمن 
لس 3 ف 
المبيع وضمان المتلف . وديون الله عزن وجل التى يجبر 
في 
الحماكم الإنسان على دائها كالخراج والعشر وزكاة السائمة 
والتايمر اكه فلن التعاهن : 
نذا 5 
اما مالامطالب له من جهة العياد : فلايمنع وجوب الزكاة 
كالكفارات والنذور وصدقة القطر . 
1 ان مان 1 ع 2 
وقال المالكيّة : إن الذين يمنع وجوب الزكاة في 
يي السه 
الاأموال الباطنة وهى : الذهب والفضة وعروض التجارة إذا كان 
له مطالب واشترطوا لذلك : الا يملك المدين من العروض التى 


تباع على المفلس والتى حال عليها الحول مايقى بدينه ٠.‏ فإن 





)١(‏ وسياتى الكلام عن تزاحم الزكاة والدين فى التركة وذلك 
فى الباب الشالث ‏ فصل الحقوق المتعلقة بالتركة 

(؟) انظر : تبيين الحقائق مع حاشية الشلبى ١801/١‏ 2 الدر 
المنتقى بحاشية مجمع الانهر ١9/١‏ , الهداية مع فتم 
القدير ١50/١‏ 








) 018 ( 


ملكها جعلها فى نظير الدين الذى عليه ويزكى ماعنده من 
الأموال الباطنة . 

وام الآموال الظاهرة وهى : الحرث والماشية والمعدن 
فلايجع الديق وعؤب الرعة اك 

وماقاله المالكيّة من أن الدّين يمنع وجوب الزكاة فى 


الأموال الباطنة دون الظاهرة : هو قول للشافعية 


ب وقال الحنابلة فى ظاهر مذهبهم : إن كل دين يمنع 
وجوب الزكاة فى قدره سواء أكان الدين حالاً ام مؤجلا ٠‏ في 
ضرف 
الاموال الباطنة ام الظاهرة . لله تعالى ام للإانسان 
والمذهب الشّانى : أن الركاة مقدمة على الذاين فهو 
الي لي 
لابمنع وجوبها سواء إكان حالا ام مؤجلا . من جنس المال أم من 


غير جئسه لله تعالى ام للإنسان . 





2» 4842:18:/١ انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقيى‎ )١( 
, "مال/١ القواكه الدوائى‎ "1/١ الشرح الصغضير‎ 
المنتقى "/ا١١ » الخلاصة الفقهية لمحمد العربى القروى‎ 
١ . ١ال" صن‎ 
هذا وما اشترطه المالكية من عدم ملك المدين من‎ 
العروض التي تباع على المفلس : هو قول زفر من‎ 
الحنفية اذا كان مايملكه الانسان من العروض من جنفنس‎ 


الدين . 
وخالف فى ذلك الحنابلة فى ظاهر مذهبهم والحنفية 
فقالوا : ان الدين يجعل فى مقابلة مامعه من المال 


الزكوى فلايزكيه لئلا يخل بالمواساة ولان تلك دروي 
كملوبسه فى نه لازكاة فيها فكذا فيما يمنعها 
انظر : البدائع اراك ء كشاف القناع ؟/ركلا١‏ . 

(١؟)‏ انظر : ش : مغنى المحتكاج 1١١/١‏ 2 المجموع ورمع م 
ل : المغنى :١/"“‏ 2 الكاقي ١8١/١‏ . 
: الصشافعية عدوا المعدن من الاموال الظاهرة 
بخلاف الحنابلة . 

() انظر : كشاف القناع 2/1 2, شرح منتهى الارادات 
>1١‏ 9ع" . 





) ١85 ( 


: 4 في 5 
وهو مذهب الظاهريّة , والاظهر عند الشافعية 3 أن 

الى تب 
الشافعية استثشنوا من ذلك ما إذا عين الحاكم لكل من غرماء 


"النفتن'قيما من ناته ومعنهم امن اذه قحال اتحواق يل اذه 





في 3 مي 
أدلة المذهب الكول : 





ل 


أوّلا : ادلة الحنفية . 





استدل الحنفية على ماقالوه 

بما أخرجه مالك وغيره ‏ بسئده إلى الساكب بن يزيد 
ا 0 عا امف و مد 2 0 
أن عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليمر 


7 
3 مع برس هن ساب بج بر سر يي لخ سا نهم امش سه سس م "١.‏ 


دين فليؤد دينه حتى تحصل َمُوَالكُمَ فكؤدون منها الزكاة 





20030 انظر : ظ : المحلى ليل لا : 
شٌ : شرم منعجع الطلاب "' روه 
مغنى المحتاج ١/ر١١:؟‏ . 

(1) هذا الاشر اخرجه مالك فى موطئه عن ابن شهاب الزهرى عن 
الساشئب ‏ واللفظ له . ١‏ 
واخرجه ابو عبيد فى الأموال عن ابراهيم بن سعد عن 


واخرجه ال ل مه الى ابى اليمان قال : اخبرنى 
:شعيب عن الزهرى قال : إأخبرنى السائب بن يزيد شم 
ذكر الاشر ب وقال : رواه البخارى فى صحيحه عن إبى 


وقد حرصت جاهدة على العثور عليه فى البخارى ولكنيى 
وجدته لم يذكر نص الانشر بل قال : عن ابى اليمان 
اخبرنا شعيب عن الزهرى اخبرنى السائب انه سمع عثكثمان 
ابن عفان خطيبا على منبر الثبى ملي الله عليه وسلم . 
انظضر : موطا مالك بشرح المنتقى .2 كتاب الزكاة . 
الزكاة في الدين '!"/؟1١١‏ . 

الأاموال لأبى عبيد . باب الصدقة فى التجارات والديون 
ص 698 . - 





) ١486© ( 


ووجه الدذلالة مفنه : أن عشمان رضي العةا نه قال ذلك 
بمحضر من الصّحابة ولم ينكر عليه احد مثهم فكان اجماعا 
'منهم على انه لاتجب الرّكاة فى القدر المشغول م 

إلا انه لايمنع الرّكاة من الذايون إلا ماله مطالب من جهة 
العياد : 
وذلك لان المدين يكون محتاج] لما فى يده من المال 
حاجة اصليّة ليدفع عئه المطائبة والملازمة والحبس فى الحال 
والمؤاخذة في المآل إذ الاين حائل بينه وبين الجنة .وائا 
حاجة اعظم من هذه فاعتبر هذا المال معدوما كالماء المستحق 
للعطش وثشياب البذلة والمهنة حثل جاز الثيمم مع ذلك الفاء 
ولم. تجب الزّكاة وإن بيه كن راجو لقي 1 

امنا الدّيون التى لامطالب لها من جهة العباد فإنها 
لاتمنسع وجوب الرّكاة لانّ اشر هذه الدّيون فى احكام الآخرة وهو 
الكواب بالاداء والاثم وافكرك , وواشر بع فى #حكوم: انذاكي 
يكن" الإنسان لايجبر على أدائها ولايحبس فكانت ملحقة بالعدم فى 


7 (9) 
حقّ احكام الدذنها . 


ش 0 
شانيا : إدلة المالكيّة . 





استدل المالكيّة ومن معهم على أنْ الدّين لايمنع وجوب 





2 سنن البيهقى كتاب الزكاة ,2 باب الدين مع الصدقة 
١18/4‏ . ْ شْ 
ل البخارى بشرمح فهكلم البارى .2 كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة ” باب ماذكر الثبى صلى الله عليه 
و سلم وحض علي اتفاق اهل العلم "5/١7‏ 


(١ط)‏ انظر : البدائع '"/" 2 فتم القدير ١5١/"‏ 
: البدائع 5/5" : مجمع الانهر ١97/١‏ 





ك6 1 ( 


الزكاة فى الاموال الظاهرة بخلاف الباطنة 

بان السذئة جاءت بإسقاط الدين لزكاة الاموال الباطنة 
امن الذهب والفكة 0 بخلاف فيرهة : 

فقد كان التَبِك صاى الله عليه وسفّم وابو بكر وعمر 


ب« . ٠.‏ . . 2 بى بٍِ 0 1 
وعثمان وعمر بن عبد العزيز ينعكون السعاة فياخذون الزكاة 


1 فن لين 
من آربابها ولاينقصون شينا لأجل الدين من الآاموال الظاهرة من 
1 ون 
شمر وماشية وغيرها .. وقد قائل ابو بكر رضى الله عثه 


مانعيها . 
كما إنكه لم يات انهم استكرهوا أحدا على زكاة المال 
الباطن ولاطالبوه بها إلا أن ياتى بها طوعا لانّها موكولة إلى 
آمانة إربابها لخفائها فيقبل قولهم فى ان عليهم دينا كما 
يقبل قولهم ف ]عن جما" 

وملل الشكافعيّة ماقالوه هنا : بِأنُّ الاموال الظاهرة 
تنمو بنفسها . والباطنة تنمو بالتصرف فيها , والكّاين يمنع 
من ذلك التصرف ويحتاج إلى صرفها فى 0 

وعلئله الحثابلة : بان تعلق قلوب الفقراء وأطماعهم 
بالاموال الظكاهرة أكشر والحاجة إلى حفظها أوفر فكانت 


50 فر 
الزكاة فيها اوكد . 


ىن 
ثالثا : أآدلة الحنابلة 





استدل الحنابلة على إن الدّين يمنع وجوب الرّكاة فى 





)١(‏ انظر : الفواكه الدوائي 941!/١‏ ء شرح الزرقائي على 
خليل ١44/١‏ :. المغنى لابن قدامة "#/راة . 

(؟) انظر : مفغني المحتاج 1١١/١‏ 2 المجموع ه1“/8؟ 

(9*) انظر : المغني لابن قدامة #/١5:1١؟:‏ . 





) ١مل‎ ( 


قدره سواء اكان حالاً ام موللا 2 فى الاموال الظاهرة ام 
الباطنة . لله تعالى ام للإنسان : 

جك تا بو عق معان ل وتان الاي ا 1 

ووهتة: الدلانة مه عت رضي الله عنه قال ذلك بمحضر 
من الصحابة ولم ينكروه فندلٌ على اتفاقهم على أنه لاتجب 
الزّكاة فى القدر المشغول بالدين 000 

*# وبما اخرجه البخارئ ومسلم بسندهما إلى ابن عباس 


رضي الله عنهما قال ؛ جاء رجل إلى التَبِيّ صلى اللّه عليه 


5 ب 2 س 0-6 ا ين ا[ اه وو حه راج ا مين 
وسلم فقال طن أمى ماتت وعليها مم شهر أفاقفضيم عنها 
د سند 2 ج سدا أسنتا م2 000 م 
فقال : لو كان على آمك دنين آكنت قَاضيو عَنها . قال : نعم 

0 أ[ ل ص مي رء (*) 


ل سن 
ووجه الدلالة منه : أن فى قوله صلى الله عليه وسلم 
لد 4 م 200 ده سس ح تن 
(دين اللو أحق أن يقضي) دليلا على وجوب قضاء دين الله 
في > هي 5 
تبارك وتعالى كالكفارات والزكاة والنذر المطلق ودين الحج 
والاطعام فى قضاء رمضان 2 فكان كدين الآدمي فى منعه وجوب 
3 
الزكاة فى قدره 
وعلل الحنابلة مبافيالوة : بان الزكاة إنما تجب على 
الاغفنياء وتصدفع إلى الفقراء لقوله صلسس الله عليه وسلم 


جم اد ردي ى ا ساس سل مه و ه سم 


معفم ا انه افترض عليهم صدقة في آموالهم تؤخذ 0 





. ١854 ال“شثر سبق تخريجه فى آدلة الحنفية ص‎ )١( 

(؟١)‏ انظر : المغنى :1١/“‏ 2 كشاف القناع "_/ره/!ا١‏ 2 شرح منتهى 
الارادات "59/١‏ 

فرق انظر : صحصيم البخارى كلاب الصوم » فاب من مات 
وعليه صوم ١/4.0؟‏ ْ 
صحيم مسلم 2 كتاب الصيام . باب قضاء الصيام عن الميت 
#/رةههة١‏ . ّْ 

(14) انظر : كشاف القناع 79/ه!ا١‏ . المففنى 40/9 


(ههد ) 
0 5-5 20000 أ أ 0 للف 
أغنيائهم وَترَد على فقرّائهم) . 


57 الرّكاة لانها لاتجب إلا على الاغنياء . 

شم إن الرّكاة إنما وجبت مواساة للفقراء وشكرا لنعمة 
الغثى والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشدا 
وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة ابي 


وهذا يقال فى كل دين .- 


ا لي 
أدلة المذهب الثكانى : 





ين 3 ِ ن 3 
استدل الظاهرية 0 والشافعية "'فئ أظهر اأقوالهم على أن 
52 5 
السدا ين لايمنع وجوب الزكاةظ . 


لي 
باطلاق الدلّة الموجبة للزكاة وعموماتها من غير 





. ا١ال هذا الحديث سبق تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الامام أحمد فى مسنده من 
عدة طرق عن ابى هريرة رضى الله عنه مرفوعا 2 وأخرجه 
البخارى فى مصحيحه معلقا . و]إخرجه بلفظ آخر بسئده الى 
أبى هريرة مرفوعا (خير الصدقة ماكان عن ظهر غئى ...) 
وأخرجه مسلم بلفظ يقرب من هذا . 
انظر 1 نصب الراية 1١١/5"‏ مسئك الامام أحمد ,2 مسئثد 
أبى هريرة را ضى الله عنه ا/ء"“ 2 4*4 مه 

البخارى بشرم فئكم اليبارى هت كتاب الوصايا . 
اتاويل قوله تعالى : [منْ بعد وصية يوصى بها أو دين] 
النساء : ١#‏ 2 ه/ل/ا/ا؟ (لاصدقة الا عن ...) . وايضا كثكاب 
النفقات ,2 وجوب النفقة على الاهل والعيال 86/:١:.ه6‏ (خير 
الصدقّة ...) . ش 
صحيم مسلم . كتاب الزكاة ,. بيان أن اليد العليا خير 
من السفلى “"/91 . 1 

زفق انظر : المفنى 1١/#‏ »2 شرح منتهى الارادات 559/١‏ 

دق انظر : مغنى المحتاج 1١١/١‏ المحلى ١٠١١/5"‏ 

(ه) سورة البقرة : "4# 





ولذلك قال ابن حزم : إسقاط الدين زكاة مابيد المدين 
لم يات به قرآن ولاسنة ولاإجماع . بل قد جاءت السنن الصحاح 
بايجاب الزّكاة بغير تخصيص من غليه دين ممن لادين بلي . 
٠‏ وقد علل الشافعية ذلك : بان المدين مالك للتصاب نافث 


التصرف فيه فعليه زكاته 2,2 ولان" الرّكاة تتعلق بالعين ٠»‏ 


هد اا“ مب في 
والدين يتعلق بالذمّة فلايمنع أحدهما الآخر كالدين وارش 
)2 
ٌ لجفاية 9 





بالنّظر فى الاقوال السابقة أرى أن الراجم منها هو قول 
الحنابفة وهو ان الدّين يمنع وجوب الرّكاة فى قدره لقوة 
0 1 

ويمكن أن يجاب على غيرهم بالآتى 

مثا الحنفيّة : فيجاب عليهم بالحديث الذى استدلٌ به 

عام و هه عام اشن و 0 42 ) 
الحنابلة (دَيْنَ الله أحق أنْ يَقضْى) فعلى ذلك لافرق بين ماله 
مطالب وماليس له مطالب وماقالوه من الفرق بينهما تعليل فى 
مقتنا يلة” لشي 
8 


5 دن 
واما المالكية ومن معهم قؤإن ما استدلوا به من السنة 


0 5 4 + م 8 ٍ 8 
الفعلية معارض بكل من حنديث الثنبى صلى الله عليه وسلم 





١٠١؟‎ : سورة التوبة‎ )1١( 

(؟1) المحلى ١٠١1/5‏ بتصرف . 

(+) انظر : مغنى المحتاج 5١١/١‏ 2 المجموع ه/“1؟ 
(14) سبق تخريجه ص لال4١‏ .. 





15٠ ( 


024 
َس سرت يم ل ال صن سم ابن 


(فَدَيِنٌ اللو احق أنْ يَُقَضَى) والإاجماع السكوتى الدى حدث فى زمن 

عشمان رضي الله عنه فيقدمان على الفعل لآنّ الفعل خاص 
وماقاله الشافعية والحنابلة في تعليل هذا القول 

تعليل فى مقابلة النص والإجماع فيبطل 

ش وامثا الظاهريكة والشافعية فين ما استدلؤا به من 

إطلاق اتكسويى وعلوفناكها معاون يما بيعل من العدية: السابق 

والإجماع السكوتى فهما مخصصان لها 


فيظهر بذلك قوّة قول الحنابلة . والله إعلم 











ني 
المبحث الشثانئ 


تزاحم الرّكاة مع حقّ المرتهن 


معلوم أن الرّهن هو جعل عين مالية وشيقة بدين يمكن 
استيفاؤه منها | 

200 يرهن الانسان "ميد فاية عكد: اكور مشايل نين 
عليه كشثمن المبيع أو بدل القرض .. فانَ هذه العين المرهونة 
تبقى على ملك الراهن ٠‏ ويكون للمرتهن حق فيها حتى يستوفي 
دينه ‏ وياتى بيان هذا الحق فى فصل الحقٌ فى العين 
المرهونة من باب الحقوق المتعلقة بالمال ‏ 

وهذه العين المرهونة تبقى امانة عند المرتهن فى قول 


من اس ني 
الشافعية والحنابلة فلايضمنها إذا هلكت إلا بالتعدى أو 
ف زدليق 
التقصير فى حفظها 
وجعلها الحنفيّة مضمونة عنده بالاقل من قيمتها ومن 


100 : 0 00 1 59002 هِ 
الدين فان كان الدين أقل من القيمة فحن يوان ادير : 
وإن كانت القيمة اقل من الذداين فهى مضمونة بالقيمة 


وكذلك المالكية جعلوها مضمونة عند المرتهن ولكن 
بشروط ثلاثة : 
* اذا كانت بيده 2. 


*#| | وكانت مما يفاب عليه إى يمكن اخفناؤه عادة كالحلى 


ي 
والشياب . 





)١(‏ انظر : ش : شرح منهج الطلاب 84/9" . مغنى المحتاج 


ام 
: ل : كشاف القناع “4:١/#‏ . المغني 18/4 . 
زهي انظر : رد المحتار ه/.* 0 شرم العدلية لسليم 
رسكم ص .8 2“"* . 


المجلة 




















| 7 )01 
*# ولم تقم على هلاكها بينة بضياعها بغير تفريط . 


هذا وقد تكون العين المرهونة مما تجب فيه الزكاة 
كالماشية والزّرع والشجر فعندئذ يتز احم حق” المرتهن فيها مع 
حقّ الزكاة ,. الامر الذى اختلف فيه الفقهاء 

*# فاعتبر الحنفية الرهن مانعا من موانع وجوب الزكاة 

لان" العين المرهونة مضمونة بالدّين عندهم فلاتجب فيها 
الرّكاة 

ولار الرهن فى يد المرتهن فلاتجب الرّكاة على الراهن 
لعدم اليد كما لاتجب على المرتهن لعدم ملك و 1 

واستثنى الحنفية العشن فى الزّروع والشمار والعسل حيث 
يجب فى هذه الأاشياء وإن كانت مرهونة ويبقى الباقى مرهونا 

لان العشر يتعلّق بالعين بخلاف حق المرتهن فإنه يتعلق 


بالرهن من حيث المالية لامن حيث العين , ومايتعلق بالعين 
في 


دي 


يقدم على مايتعلق بالماليّة 
*# وقال الشافعيّة والحنابلة : تجب الزكاة فى المرهون 
لذن ملك الرّاهن فى الرهن قام” 1 
كما ان الرّكاة من مؤنة الرهن ومؤنته تلزم الرّاهن 


00 5 
كئثنفقة النصاب . 





)١(‏ انظر : الشرح الصغير #/995 , شرح الزرقانى على خليل 


زهيعم انظضر 0 البحر الرائق ؟'/رةم١ا؟‏ 0 الدر المختار ورد 
المحثكار "// ش 


(9) انظر :؛ الهداية مع شرح فتم القدير وشرح العناية 











2) 5*0 


5 د )١(‏ 
ولكن عليه أن يؤدي الزكاة من مال سوى الرهن 


لان البرزهن قد تعلكق به حقّ المرتهن تعلقا يمنع تصرّف 
الرّاهن فيه , والرّكاة لايتعين إخراجها منه فلم يملك 
.إخراجها منه 

آفإن شم يعن فد اهن فال سوى: الفرهون + تتشافمية 
والحنابلة قولان فى ذلك : 

أحدهما : انه تؤخذد الزكاة من نقس المرهون . 

وهذا اصم الوجهين نع :لقا قي فو انط عد عنص الس يانه 

عاب الزّكاة متعلقة بالعين . ودين الرّهن متعلق بالدّمّة 
والعين ء فيقدم عند التّزاحم ما اخخص تعلقه بالعين كما 
يقدّم حق المجني عليه على المرتهن إن الحق المنحصر فى 
العين يفوت بفواكفا بغلاف المتعلق باندمة مع العين فإنه 


5 20 
يستوفى من الذمة عند فوات العين . 





)١(‏ والظاهر : أن المراد أن له مالا من جنس المرهون والا 
فائنه يؤدى الى اخراج الزكاة بالقيمة وهذا لايجوزه 
الشافعية والحنابلة فى ظاهر مذهبهم . 
انظر : المجموع ه/9١:‏ 2 المغنى “7/ه6”" 

(؟) وهذا قول جمهورهم بان الزكاة تؤخذ من باقى امواله 
ولاتؤخذ من نفس المرهون . وقال جماعة منهم : تؤخذ من 
نفس المرهون ان قلنا تتعلق بالعين وهذا هو القياس 2 
وللاآن تعلقها قهرى وينحصر فى العين فهو كحق الجناية 
فلايجب على السيد فداء المرهون إذا جني . 

7"0١ انظر : المجموع ه/١ل!اة . القواعد لابن رجب ا ص‎ ٠ 

(9) انظر : ش : العزيز ©6/لاهه 2 المجموع 17١/8‏ 

ل : القواعد لابن رجب ص "لا" . كشاف القناع ١/4/7”‏ »)2 
المغنى ”1485/9 2 الانصاف 9/؟5:17:١٠1‏ 

















)١ 50 


0000 0010 8 
إلا أن ابن رجبٍ رحمه اللّه لم يرتض هذا التعليل وقال 


لي 
(هذا ماخن ضعيف لأن الرّكاة عندنا لاتسقط بتلف النصاب مطلقا 
: بع بده لمان لم 0 2 5 
بل تتعلق بالدمة حينكد فهى إذا كدين الرهن . والاظهر أن 
8 0 2 ّ 1 - 
يقال : تعلق الزكاة قهرى ٠‏ وتعلق الرّهن اختيارىي والقهري 


حورع و معد طحن ود نطول سار ا وو رين 
من الاموال الظاهرة وهى المواشي والحبوب وان 

والقول الثاني للشافعية والحنابلة : انه لاتؤخذ 
الرّكاة من المرهون فى حال عدم ملك الرّاهن لمال سواه 

لآ حنٌّ المرتهن سابق على وجوب الرّكاة . والرّكاة حق 
الله تعاليى مبنية على المسامحة بخلاف ارش الا 7 

والظشاهر من هذا القول : أن السُهن يمنع من وجوب 
الركاة كما هو قول الحنفية إلا آنه هنا مقيد بما إذا لم 
يملك الرّاهن مالا سوى الرهن . 

*# وإاما المالكيّة : فلم إعشثر على نص فى هذه المسالة 
دوقي وارتعو كفورتجها منج ماف نوه لف ام لكف افد بو ودر اه 
وفى ضمان المرتهن للرهن : 0 

انه إذا كان الرّهن من الاموال انطافوةة + كيب فيه 


هد فب في 
الزكاة . واما إذا كان من الاموال الباطنة والكى يغاب 





)١(‏ هو ابو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين 
أحمد البغدادى شم الدمشقى الحنبلى حافظ للحديث من 
العلماء . ولد فى بغداد سنة "لاه ونشة وتوفيى فى 
دمشق سنة وم١لاها‏ . من مؤلفاته : القواعد 2 الذيل على 
طبقات الحنابلة 2 جامع العلوم والحكم . 
انظر : الاعلام “796/9 2 مقدمة الجزء الاول من الذيل على 
طبقات الحنابلة . 

(؟) القواعد ص الا" . 

(“) انظر : المغني لابن قدامة "4848/1" 














عليها فلاتجب فيه الرّكاة على الرّاهن 

والذي يظهر لي أن اراهن “تامع اسن اوحوية ادرعاة اذا 
كان بقدر الدين للاسباب الآتية 

95 3 ص م 

الآول : أنه وشيقة بالدين وقد رجحت فى المبحث الأول 
كون قذي مافعة عن وجواث “فرعا يدنه 

والشانى : عدم كون الرهن تحت يدالمالك ولايسلم تمام 
الملك فيه لان معنى تمامه هو خريّة التصرف وهى منتفية هنا 

٠‏ والشالث : انه لافرق فيما أرى بين الاموال الظاهرة أو 


مايجب فيه العشر 2 وبين غيره من الاموال . والله اعلم 























2) 1١ةوال‎ 


و 
الفصل الخشالث 


الحقوق المتعلقة بالحج 








ش 35 هّن 
الحج هو قصد الكعبة لأداء النسك 
5 شن 
وهو ركن من أركان الاسلام وحق من الحقوق الخالصة لله 
8 : 5-0 لي 
( مز وجبل 0 الله على عباده فى قوله عز من قائل 
تشع كََنَى آنشاس حج الْبَيّتِ من استطاع ليو أسبيلا وَمَن 01 


2 3 
4 
5-2 ا آذه 1 


قن آلنه مني تمن الَعَالمِين] . 

فاللام فى الآية للاستحقاق, وعلى للالزام والإايجاب وهما 
يبينان أن الحج حقٌّ شابت لله تعالى ؛ واجب على الفّاس 

وقد يتزاحم هذا الحق مع حق آخر لله تعالى أو للإنسان 
الامر اللذى يحتاج إلى معرفة المقدم منهما . وقد عقدت هذا 


في 
الفصل لبيان ذلك باإدن الله . وسيكون فى تمهيد ومبحثكين 





ْ سورة آل عمران : و‎ )١( 
509/١ مجمع الاثهر‎ 2 ١/١/8 (؟) انظر ؛: تفسير الفخر الرازى‎ 
١/14 المبسوط‎ 














) ١و6‎ (0 


ةل 
شروط وجوب الحج : 


)ع0 
الحج' واجب على الانسان بشروط خمسة هي : 


الأول : الاسلام : قلايجب على الكافر لأنّه نغمير مخاطب 
بفروع الذين خطابا يلزمه أآداء ولايوجب قضاء 
واعتيك اللا لكية شرف صحة . 
والشاني : العقل : فلايجب على المجئون لانه 520000000 
نمه [خومة. .امات اسن الاأربعة بسندهم إلى علي بن ابي طالب 
في . 74 
رفسي اليه نفع مين" الدين مقن اقلة عليه وسلم قال : (رفع 


لا الث اها أن ني 30-0 


الْقَم عن علامة : تمن النائم _حتى يستيقظ 2 وَعَن الصبى حتى 


والثالث : البلوغ : ين فتى. العية أنه فيز -مفكف 


والخامس : الاستطاعة : وهى القدرة الممكنة من الوصول 
الى مكة . فلايجب الحج على فير المستطيع لقوله تعالى 
ل م مان عه 9 3 )0 
زولله على الناس حج الْبَيْتٍ من استطاعَ إليم سبيلاً] 
1 





؟*ء/١ انظر : ف : تبيين الحقائق ”/7 2 مجمع الاثنهر‎ )١(' 
١٠59/١ م : المشرح الصغير ”5/07 2 المنتقى‎ 
حاشسية‎ 1/١ و18 2 مغثئنى المحتاج‎ ٠/١ ش : المهذب‎ 
. "66/١ البيجورى‎ 
2 كشاف القناع ؟/لا"‎ 2 4//١ ل : شرح منتهي الارادات‎ 
. 7١8/6 المغني‎ 

(؟١)‏ الحديث صحيم اخرجه اصحاب السنن الاربعة عن على مرفوعا 
واخرجه البخارى عنه موقوفا 
انظر تخريجه فى هامش ص ١15"‏ 

(9) سورة آل عمران : 87 

















1١ 


غير أن الفقهاء اختلفوا فيما تكون به الاستطاعة 

*# فذهب ]صحاب المذاهب الاربعة الى انها تكون بعدة 
أمور : 

أحدها : الضحة ٠.‏ 

وهي سلامة البدن عن الآقات المانعة عن القيام بما لابد 
منه فى سفر الحج وهى شرط وجوب فى ظاهر المذهب عن الإمام 
أبى حنيفة 2 وفى رواية عن الصاحبين . وفى مذهب المالكيّة 2 
وهى شرط أداء عند الشافعية والحئابلة . وفى ظاهر الرواية 
عن الماحبين من الحنفية 5 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن كان غير صحيم كالمقعد 
والمفلوج والشّيخ الكبير إذا كان قادرآ على المال هل يجب 
الإحجاج عنه . والإايصاء به إن مات ولم يحج . فلايجب ذلك على 
القول الاول ٠‏ ويجب على الشانى ظ 

والامر الشاني : القدرة على الزاد والراحلة 

وذلك فى قول الحنفيّة والشافعية والحنابلة 

وتكون بملك مقدار من المال وقت خروج اهل البلد يبلغ 
الإنسان مكة ذاهبا ؤراجعا . راكبا لاماشيا . بنفقة وسط 
لااسراف فيها ولاتقتير . فاضلاً عن حوائجه الاصليّة وعن نفقة 
عياله إللى ان يعود إلى وطئه وعن قضاء ديونه ‏ على خلاف 
بينهم فى تحديد الديون المانعة من الاستطاعة وياتى الكلام 


عنها فى مباحث هذا القصل - 





انظر : ف : البدائع ١١١/07”‏ 

م : المنتقيى 7#رة5؟ .5 22 

ش : العزيز ١١/0‏ 2 مفغنى المحكشاج 158/١‏ 
ل : المغني “#/!١؟! ٠.‏ كشاف القناع 899/١‏ 


0010 











) 5300 


ومن كسان دون المواقيت . واستكنى الشافعية والحنابلة من 
2 9 ْ للك 
كان سفره قصيرا فعليه ان يحج وإن لم يقدر على الرّاحلة 
ِ ا ٍ- ' 4 
واما المالكية : فاكتقوا بإمكان الوصول إلى مكة 
إمكانا عاديا بمشى أو ركوب بلامشقة فادحة خارجة عن العادة 


ولو قدر على الوصول ببيع شىء من حوائجه أو بنفقة اولاده 
ْ »)2 
أو بسؤال الئاس إن كان ممن اعتاد ذلك 


والامر الشالث : امن الطريق 
بان يامن الانسان على نفسه وماله وعرضه 


وهو شرط وجوب فى مذهب المالكية والشافعية . وفى 
رواية عن ابي حنيفة ورواية عن أحمد . 
٠‏ 7 


وشرط إداء فى رواية اخرى عند الحنفية والحنابلة 

وثشمرة الخلاف تظهر فى وجوب الإيصاء بالحج : فهو غير 
واتجه ملنرن لقوق :الاو والح لون 6 0 

57 الرابع : إمكان السير 

وهو سعة الوقت بحيث يبقى وقت يستطيع فيه الانسان أن 
يصل بالسفر المعتاد من بلده الى مكة 


واختلف الفقهاء فى كونه شرط وجوب أو شرط وجوب إداء 


)١(‏ انظر : ف : البداكع ؟١/١؟١‏ 2 مجمع الاثنهر ١1١/١‏ 2 رد 
المحتار ١5“/"‏ . 
ش : مغنى المحتاج :"14/١‏ 2 العزيز ١17١/7‏ 
نل : كشاف القناع "؟/88"“ 2 المغنى #/١1!"؟‏ . 
(') انظر : المنتقى للباجيىي ١١9/7١7‏ 2 الشرحج الكبير مع 
حاشيته ”7/لا 2 الشرح الصغير مع حاشيته ١١/7”‏ . 
(“) انظر : ف : البدائع ١١/7”‏ 
مر" 1 الشرمح الكبير 5/2" . 
ش : العزيز ١/90‏ . 
ل : المغنى “/8١؟!‏ 2 كشاف القناع 89١/١‏ 











2) ١ (0 


كخلافهم فى الامر السابق 

التق 7التامس تافنق حشق الن ةا ويادة مل لاسي د 
وجود المحرم أو الزوج 

وزاد المالكيّة والشافعية فى ححٌّ الفرض : وجود الرفقة 
المامونة الا إن الشافعية خضّوها بالنساء الشّقات وقال 
المالكية ولو رجالا ْ 
٠ |‏ اما فى حج النفل : فيشترط وجود الزوج اوالمحرم عند 
الجميع . 

واختلف الفقهاء ايضا فى هذا الشرط هل هو شرط وجوب أو 
وجوب أآداء . 

وتظهر ثشمرة الخلاف فى وجوب الوصيّة وفى وجوب نفقة 
الشعتوة وو اعنيكهم 411 ابسن عن يمعو ينعم المعراة )د بادر اد 
والراحلة . وفى وجوب أن تتزوج المراة ليحج بها زوجها ران 
لم تجد محرما 

فمن قال هو شرط وجوب : قال لايجب عليها شىء من ذلك لائن 
شرط الوجوب لايجب تحصيلهة 0١‏ 8 

ومن قال إنه شرط وجوب أداء : أوجب عليها جميع ذلك 

وهناك امر آخر فى حق المراة : وهو الا تكون معتدة على 


060( 
تفصيل للفقهاء فى ذلك 





. ١؟"/؟ انظر : ف : البداكع‎ )1١( 
. 9/١ م : الشرحمح الكبير‎ 
. ؟:"ال/١ ش : مغنى المحتاج‎ 
. كشاف القناع _#/54ه"‎ : 
. (؟) انظر : ف : المرجع السابق لهم‎ 
. ”388/" م : الشرم الصغير‎ 
1:1/9# ش : مفنى المحتاج‎ 
. ل : المغنى ا//ر؟”ه‎ 














# وذهب ابن حزم الظاهرى إلى أن الاستطاعة تكون باحد 


امور ثشلاثة : 


ني لي 
اما بصحة الجسم والطاقة على المشى والتكسب من عمل أو 


تجارةمايبلؤ بهالاتسانالحج ويرجع إلى موضع عيشه واهله 


وإما بمال يمكنه منه ركوب البحر أو البِنٌ والعيش منه 


0 ه مكئلة 7 5 
حتى يبلغ مكة ويرده الى موضع عيشه أو جاده وإن لم يكن 


صحيح الجسم إلا انه لامشقة عليه فى السفر برا أو بحرا 


وإما إن يكون له من يطيعه فيحج عنه ويعتمر باجرة أو 


ص : )0 


بغير اجرة إن كان هو لايقدر على الذهوض لاراكبا ولاراجلا 


7 
وامًا المراأة : فقال : ان كانت لازوج لها ولامحرم فإنها 


في اقب 
فان لم يفعل فقو عاص لله تعالى وتجج هي دونه وليس له 


بي (5) 


منعها من حج الفرض وله منعها من حج التطوع 


تب لي 
هذا وقد تركت اإدلة المذاهب فى الاأمور التى تكون بها 


الاستطاعة خشية الاطالة 





010 
0) 


انظر : المحلى لا/لاة . 
المرجع السابق لا/لا؟ . 














هل الحيٌ واجب على الفور أو الكراخى ؟ 


ليق 


3 55 
من كملت له الشروط السابقة : وجب عليه الحج 


ولكن"' الفقهاء اختلفوا فى هذا الوجوب : 


في ثن 
د مسل “هس على التفسواو © يعمعدتنى أنه يحب عكن الفعلف 
المبادرة إليه فى اول سئة يمكنه الاداء فنيها ويعصى بتاخيره 


عنها بلاعذر 

أو هو واجب ملئ الشراخي ؟ فلاتجب المبادرة إلى 
الحج فى اول سنة وإئما تجب عند خوف الفوات اذا غلب على ظن 
المكلف فوات الحجّ إن لم يؤدّه فى العام الذى يخاف فيه. 

مذهبان للفقهاء : 

الأول : انه وجوب وي . 

وهو مذهب الحنابلة , والظاهرية . وقول ابي يوسف من 
الحنفية . ورواية عن إبى حنيفة ٠‏ وقول للمالكية وبعض 
الشافعية 


لي 5 لب 
والثاني : أنه وجوب على التراخى . 


ب دف لبا لني 
وصو مذهب الشافعية . وقول محمد بن الحسن من الحنفية 
)00 
وروابية أخرى عن أآبى حئيفة وقول آخر للمالكية . 


1 : انه‎ ١ 
»أ الهداية مع فتم القدير‎ ١١5/؟‎ 0 3 

ْ 7 0 

م : مواهب الجليل ؟/١!1ؤ:‏ . المقدمات 1.7/١‏ ء الفواكه 
الدوائنى 1١١/١‏ 

ش : المجموع لا/1١١‏ 2 مغنيى المحتاج 15١/١‏ 2 مختصر 
المزنيى 7/اره1 . : 

ل : كشاف القناع ؟//ا/ا 2 شرح منتهي الارادات "/١‏ 

ظ : المحلى !07/0" . 

















( غ58٠‏ )م 


الادللسة 


أدلة المذهب الأول : 


استدل القائلون بوجوب الح على الفور بادلة اهمها 


ماياتى : 
ْ ْ 20 ص 4 0-0 هه 
الأول وم تعالى : [وللو مَلَى الناس حج البَّيتٍ منٍ 
1" 5 طاع اليه سد بل 


ووجه الدلائة منه : أن الااأمر فيه يحتمل الفور ويحتمل 
التراخى والحمل علي الفور أحوط . 


لان الله تعالى أوججب المسارعة بالمامورات قى قوله 
آذ 4 - 1 - 02؟) 03 )0 
تعالى : (َوَسَارِمَوا إِلَى مَغْفِرَقٍ من رَبِكُم] والحج مامور به . 
2 نن 
ولا الموت فى سئة غير نادر فتاخيره بعد التمكن فى 
ْ 0 
وقتنه تعريض له علي الفوات فلايجوز . 
والشاني : ماأخرجه أبو داود ‏ وغيره ‏ بسنده إلى ابن 


ِ و 53 الى 
عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


م (6 
0100 صا سافن ست ع سس سل قي ( 


وسلم : (مَنْ آراك الحج فليتعجل) . 





)١(‏ سورة آل عمران : إ4 

(؟) سورة آل عمران : ١99‏ 

022 انظر : المحلى ١ا/“/؟!‏ . 

(4+) انظر : البدائع ؟/9١١‏ 2 الهداية مع فتح القدير 1١9/7‏ 

(6) هذا الحديث اخرجه إاحمد واآبو داود في سئئنئه وسكت عليه 
وابن ماجة والحاكم وصححه .2 والبيهقى . ٍ 
انظر : مسند الامام أحمد ء مسند ابن عباس رضى الله 
عنهما ١/:١؟١‏ 
سئن ]ابي داود مع معالم السنن 2 كتثاب المناسك . باب 
بعد التجارة فى الحج 8#8//.ءه؟ 
سنن ابن ماجة مع التعليق عليها . كتاب المنئاسك . باب 
الخروج الى الحج 451/١‏ 
المستدرك كتاب المناسك . من أراد الحج فليتعجل 
١/لمة:؟‏ . 
لش سس و كت امس إن اسفن ا 
اذا قدر علبه ١9/4‏ 














0( ه6." 222 
وفى لفظ لاحمد والبيهقى : (... فَإِنْ اعد كم بد 
ف و 6030 5 7 
مَايعرض له ) 
5 َِ ىم 5 و 2 7 
وفى لفظ آخر لهما : ( قإنه قد يَِمَرَضَ المريض وتضل 
+ اعبيني :2 مم ا سل 00 1 
ال اعلة وكعرض الحاعة) . 
1 3 إفية 





الآتى : 
الأول : 
8 2 2 3 37 ل 0 2 مان جل مسنم 
قولمه تعالى : [إولله على الئاس حج لبيت من استطاع 
ىر (ي) 
إليه_سَبيلاً) . 


وقوله تعالى : [اَلْحَجٌ أشَعْرٌ جَعْلُومَات) 

ووجه الدلالة من الآيحين : أن الله تعالى فرض الحج مرة 
في العمر وذلك فى الاآية الأولى ٠‏ شم بين وقت اداء الحج في 
الآية الشانية قصار وقت وجوبه هو العمر فللانسان أن يؤديه 
ملق شان اللي ا ا 


و اذب الهم - "فيد ِ 
والشثاني : أن الحج فرض سنة ست وآخُره النبى صلى الله 


- ئزة . : ْ ا ١‏ 
عليه وسلم إلى سنة عشر وذلك لبيان جواز التاخير ولم يمنعه 





)01( انظر : مسند الامام أحمد ١١5/١‏ 
سنن البيهقى 840/8 . 

(؟١)‏ انظر : مسند الامام أحمد ا١/هه6؟‏ 
سنن البيهقى 840/4 

(6) انظر : تبيين الحقائق ”_9/'0" . كشاف القناع ؟7//ا/ا؟ ,2 شرح 
منتهي الارادات "/“ 2 المغنيى لابن قدامة ١1721714 1١/9#‏ 

(14) سورة آل عمران : لو 

(8) سورة البقرة : ١97‏ 

(5) انظر : البدائع ١١9/١‏ . الهداية مع فتم القدير 1١5/"‏ 














: 000 
من ذلك عدم الاستطاعة أو الاشتفال بالجهاد . 


برهان ذلك : 


و عت م ره 
ماةآخرجه البخاريى ومسلم بسندهما إلى كعب بن ممجرة 
هه 
- جد سر م3 عع 2 عدر مه اس 

رضى الله عنه قال : وقف عَلَىَ رَسَولَ الله صلى الله عليو وَسَلْم 
صساى ص مدان ا ره توه + نيه 27 - هه مه خير عن بين 5 7 ل 
بالحديبِيَّة وراسى يتهافت قملا . قَقَالَ : مَِوَدِيكَ هوّاكك .2 فلت 
ا 0 سر مان ال 
نعم 2 قال : فاحلق راسك . 

قال : ففيى نزلت هذه الآية : إفمن كانَ منكم مريهضً] أو 
0 0 2 
بمءةاذى من راسو ...) إلى آخرلنها . 

0-4 2 ى سس 

فشبت بهذا الحديث أن قوله تعالى : (وَاتمُوا الحَد 
رصانت صا ساسج ات 3 ّ هه ىج 5ه رسا ذا لات سات ا سيت م ات 
والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولاتحلقوا 
ود يدام دض رت وعاه تر سا 4 5 55 5-55 
رءوسكم حتى يَبَلعَ الهدى محله فمّن كان منكم مريضاً آو بو2اذىَ 

يي 1 سه 2 آ ه 0 5 ا عار )0 
من رأآسه من صيام أو صدقة أو نسك ...) ل بعد سئة 


على أن الحديبية كانت سئة ست من الهجرة فى ذى القعدة 

ل كما ثبت فى الاحاديث الصّحيحة واتفاق العلماء أن 
التبيّ صلتى الله عليه وسلّم غزا حنينا بعد فتح مكة وقسم 
غنائمها واعتمر من سنته فى ذى القعدة وكان إحرامه بالعمرة 
من الجعرانة ولم يكن بقى بينه وبين الحجّ إلا أياما يسيرة 


ل 5 3 0 الي بن بن 
فلو كان الحج على الفور لم يرجع من مكة حتّى يحج مع أنه 





2 انظر : المجموع ا/*١٠١٠ . المقدمات لابن رشد ا/1.9؛‎ )١( 
١١95/7" البدائع‎ 

00( انظر : صحيم البخارى . كتاب الحج . باب قول الله 
تعالي زكأو صدقة ) ؟/رلهم١؟‏ . : 
0 مسلم ,2 كتاب الحج ,2 باب جواز حلق الرآاس للمحرم 
230/5 . 

(9) سورة البقرة : 5 ١9‏ 

(84) انظ ر : المجموع 0ا/ 31١١4203١‏ . 














وأصحابه كانوا موسرين من الغنائم ولاعذر لهم ولاقتال شاغل 
فيه الب _- فلن 0010 
وإنما آخره عن سنة شثمان بيانا لجواز التاخير 


مناقشة وئثر جيم : 





الكذى يظهر لى هو ترجيح المذهب الاوّل القائل بوجوب 
اش فلن الفور وامّا اهل المذهب الشانى فيجاب على ادلّتهم 
بالاجوبة الآتية : 

الجواب عن الدذليل الاوؤل : أن إدلة المذهب الال تخرج 
الامر فى الآية عن محححده الطليا لذن الله تعالى آامر 
بالمسارعة لقعلل المامورات ولان" الموت فى السنة غير نادر 
فيكون الاحتياط هو القول بفورية الحج . 

والجواب عن الذليل الثاني : أن قوله تعالى : قحسو 
نحي وَاتَعَمرَة لتو ...) الذى نزل فى سنة ست لايقتضي وجوب 
الحج والعمرة بل اتمامهما لمن شرع فيهما . وقد اعتمر 
نكت ملق النكة فنيه. وستم عمرة الحديبية "فقيل ان اخدرزل 
هذه الآية ثكم لما صده المشركون أانزل الله هذه الآية قفامر 
فيها باتمام الحجٌ والعمرة وبين حكم المحصر الذى تعذر عليه 
الإاتمام ولهذا اتفق الاآئمة على أن الحج والعمرة يلزمان 


بالشّروع فيجب إتمامهما وتنازعوا قى الصّيام والصئلاة 


والاعتكاف 

:ما الامر بابتداء الحج وجعله فرضا فجاء فى قوله 

7ن اسع ١‏ سا سم ف لي مه عدن : 500000 

تغالى : رَوَللو على الفاس حجٌ الْبَيْتِ ...] وهذه الآية نزلت 
01 2 : 


00 





ابلق انظر : ئفس المرجع السابق . 
مجموع فتاوى ابن تيمية 8/6١‏ . 











5 ف هد ادن نل نين ن 3 ست 
وأاما قولهم إن النبى مصلى الله عليه وسلم آخر ‏ الحج 


الى 
بلاعذدر فيرده ما]اخرجه لمر م بسند هما .الى أبي هريرة 


ان 1 2 0 يخاي ا له 
ر فسى الله غعنه أن آبا بكر المَّديقٌَ وَسيَ الك نه بَعَشه فى 


0 


آل ل 2 الس 


اكع الحي آمْرَهُ مَلَيّها وَسَولٌ النه صَنَى الله ده 1 


5-0 
مل يرل 


4 11 | 595 

حجحمةق آمنوداع ر بوم نكن في رَ هط يُودْنُونَ .في الماش : آلا لايحج 
000 3 ان ج١4‏ 5 سس اس 

بعة أنْعَام مَشَْرِكُ وَلَايَطوف ١‏ بائبَيتٍِ تمريانَ. فلمًا طهر الله البيت 


لمر من ذلك حجّ صلّى الله عليه وسلم 

فثبت بهذا ان تاخير النبى كان لكراهة الاختلاط فى الحج 
باهل الشرك 

فالراجح اذا هو القول بوجوب الحج على القور . والله 
أعلم . 


)1١(‏ انظر : نيل الاوطار ه/9 . شرح ابن القيم بهامش عون 
١‏ المعبود ه/لاه١‏ ء المقدمات ١/ه5:8 ٠‏ كمشاض المتناع 25520 
والحديث اخرجه البخارى ومسلم وشهرهما 2 
انظر : صحيح البخارى . كتاب الحج . باب لايطوف بالبيت 
عريان ولايحج مشرك ١51/"‏ . 
صحيم مسلم . كتاب الحج . باب لايحج البيت مشرك ولايطوف 
بالبيت عريان ١٠١5/4‏ 
سنن أبيى داود بشرح عون المعبود . كتاب المناسك . باب 
يوم الحج الأكبر 47١/8‏ 
جامع الثرمنذى بشرم تحفة الاحوذى . ]إبواب الحج .ء باب 
ماجاء فى كراهية الطواف عريانا عن على #“/5.9 














المبحث الثول 


تزاحم الحجٌ مع حق من 
5 قَّ | لا 6. ] ا 





المطلب الأول : تزاحم حجّة الإسلام مع غيرها من الحجج 





قد يتزاحم على الإانسان حجّة الإسلام مع غبيرها من الحجج 
كالحج عن الغير أو الحج المنذور 


ولكل حكم أبينه فى المسالتين الآتيتين : 


ْ 7 
المسالة الاولى : ما إذا تزاحمت حجة الإسلام والحجة عن الغير 





1 5 لت 5 لني : 5 5 8 واكك 


للك 
ذكره 


قد اختلفوا فى الأحوال التى يجوز فيها بما يضيق المقام عن 

قفإذا اراد الانسان ال يدايق شور وان الم يوان عه 
الاإسلام بعد فما اتقككةم متعميه: وهل يجاو لزنه :إن ايد عن 
الغير قبل أن يؤدٌّي فرضه ؟ 

اختلف الفقعاء فى ذنك عتئ افواق 

أحدها : تقديم حجّة الإسلام فلايصح لمن لم يحج عن نفسه 


أن يحج عن غيره 


)١(‏ انظر : ماكتبه الفقهاء في كتبهم ومنها 
١‏ : تبيين الحقائق 6/م 
: الشرم الصغير ١:1:/“"'‏ 
: مغنى المحتاج 54/١‏ 
المغنى 7١١/9“‏ 
المحلى ا/؟5 


ا ودعت ما 














٠. ٠ 0‏ لت 50 
ينوب عن غيره قبل أن يحج عن ئفسه . 
لب نن لتب 5 بن ني 
وهو مذهب الحنفية والمالكية إلا أن المالكية نصوا على 


كرالهة ذلك وهذا على القول بتراخى الحج عندهم وإلا مئع ب 


00) 


وهو رواية عند الحثابلة . 


0 


.2)9( 
0:0 


انظر : ش : المجموع 0/ا١1١1‏ 2 العزيز 0/07" 
ل : كشاف القناع “95/١‏ . المغنى #/71:68؟ . 
انظر المراجع السابقة . 
والحديث : أخرجه ابو داود فى سنئنه وسكت عليه ,. وابن 
ماجة وابن حبان وصححه , والبيهقىيى وقال : (اسئاده 
صحيم وليس فى هذا الباب اصح منه) . 

: سفن أبي داود شرح عون المعيود 2 كتثاب المئاسك 
الرجل يحج عن غيره ه/رءثه! . 
سنن ابن ماجة ,2 كتاب المناسك , باب الحج عن الميت 


الاحسان بترتيب صحيم ابن حبان . الحجج . باب الحج 
والاعتمار عن الغير ١١١/5"‏ . ْ 
سنن البيهقى . الحج . باب من ليس له أن يحج عن فغيره 


انظر : العزيز ل/ا/“" . 

انظر : ف : تبيين الحقائق 848/7 . البدائع ١١9/0‏ 
م : الشرح الكبير ١8/7‏ . الشرح الصفير ١1/١5‏ 

ل : المبدع ١١*“/#‏ .2 














ودليل هذا القول 


ماآاخرجه البخارى ومسلم بسندهما إلى ابن عباس رضي 
) 


شا لان د 3 52 عو ل ال مر 


سم 2٠6‏ 00 2 - 530 نس سن ع هر عل 
إن آبى شيخ كبير عليه فريضة 0 الهج وهو 
2 0 1ت 52 لمن مم أ < 


٠‏ ان فب انل دفي 
فقد أمرها النبىي صلى الله عليه وسلم بالحج عن ابيها 


ولم يسالها هل حجلت عن نفسهنا أو لا ولو كان شرطا لسالها 


عليه 


53 


لا فك 0000 2 
الصلاة والسلام أو لبينه لها 


الق الشالث : آنْ الانسان إذا كان يقدر على الحج عن 
ا 
م ٠‏ 0 00 
حج عن نفسه وإن لم يقدر حج عن فغيره . 
س (4) 0 
وهو مذهب الثشثورى 2 ورواية عند الحنابلة . 


و كان 
والذدى يظهر لى ترجيحه هو القول الشالث وأن إطلاق 


الحكم قى الحادثة الآاخيرة بقوله صللى الله عليه وسلم 


0102 


2) 


هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم 
النبى صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله ويقال أبو 
العباس ويقال آبو محمد المدنىيى مصحابى جليل أردفه 
الثنبى صلى الله عليه وسلم فقي حجة الوداع وحضر غسل 
رسول الله صليى الله عليه وسلم . روى آنه قئكل يوم 
اليرموك وعليه درع النبى صلى الله عليه وسلم . وروى 
آنه مات بطاعون عمواس سئة لماه وروى انه مات فى خلافة 
عمر رضى الله عنه بناحية الاردن ١‏ 

انظر : تهديب التهذيب ١5١//‏ 

هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم . 
انظضر : صحيم البخارى 2 كتاب الحج . باب الحج عمن 
لايستطيع الشبوت على الراحلة ”_/ة١؟‏ . ٠‏ . 
صحيح مسلم . كتاب الحج . باب الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ونحوهما أو للموت ١٠١١/4‏ . 

انضظضر : تبيين الحقاكق 88/5 2 البدائع 7١١/7‏ 2 
المبسوط ١5١/184‏ 

انظر : المغني لابن قدامة “9“#رهغ؟ 

انظر. : المبدع ١١*/*“‏ 











. و 
(فحجلىي عنه) دون استفسار : مقيد بالحكم الوارد فى الحادكة 


الآولى (حج عن نفسك شم عن شبرمة) . ولايحج الإانسان عن نفسه 


إلا إذا كان قادرا على الحج أو مستطيعا لقوله تعاليى 


اس قرا صر ص ل ممه ى, اس عم ب ص ل سل 53 سض' 12 م 
زولا للو على الناصس حج ١‏ لبيت من استطاع إليه سبيلا] . والله 


أعلم 


يو فى 
المسالة الشائية: ماإذا تزاحمت حجة الاسلام مع الحج" المنذور 





الختكلف الفقهاء فيمن نذر ان يحج وكان عليه حجة الاسلام 
على شلاشة اأقوال : 
انن 
أحدها : انه يجب تقديم حجة الإسلام . 
لب 
فإن احرم عن النذر وعليه فرض الإسلام انعقد عن الفرض 


فين اليا نب 5 ين 
وهو مذهب الشافعية .2 والظاهرية . والظاهر عند 


لي 
وعلل ابن حزم ذلك : 
لني 
بان إيجاب الله تعالى للحج شابت على الانسان قبل نذره 


ف س (9) 
فإن آخر ماقدمه الله فهو عاص والمعصية لاتنوب عن الطاعة . 


افيا سن بن 
بساآن الحجة المنذورة أضعف من حجة الاسلام فلايجوز 





47 : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟2) افظر : ش : العزيز ““/٠‏ . المجموع /ا/9ة١ا١ا‏ 
ل : كشاف القناع ؟/95* 2 المغني ١10/9‏ 
ظ : المحلى 7517/17 ْ 

(“) افنظر المرجع السابق . 

(14) انظر : المراجع السابقة لهم فى رقم (؟) 











3 1 9 لي ١‏ لن سن ن 
ويتوقف الامر على النية . وهو قول الحنفية والمالكية إلا ان 


والظاهر انهم يبنون قولهم على اأنَّ كلا" من الحجّتين واجب 
فيتوقف الامر فى التقديم على ماينويه الإنسان . 

والقول التّالث : انه تجزكه حجّة واحدة . 

وهو رواية عند اتيب , 
وهي مبنية على القول بجواز 3 واجب 0000 


وبهذا القول قال ابن عباس وعكرمة 


5 يه سات 3 سس رخاس كع سا ل ع سر 

قال : يقضى حجة عَنْ نذرم وعن حجقَ الاسلام آراآيتم لو أن رجلا 
- كي 
2 صل حت صدة احر عصت , . أ يفة صبنا حملا سسا لله -ه سس ون سل سمس ممت سه م ٌئ 0 7< 
ندر أن يصلى أربع ركعمات فصلى العصر اليس ذلك يجزئه من 
م ن عاك عر لس تمس سَ ات ك2 اح ات 00 3210 72 ا 
لعصر ومن النذر ؟ ل : وذكرت ذلك لابن عباس رضئ الله 
_- 

ا ل 2 ه60 0 00 كر 
عنهما فقال : أاصبت أو إحسنتث . 


3-9 ني 
والّذى يظهر لى ترجيحه هو القول الاول بتقديم حجة 


الإسلام على الحج المنذور لما فيها من القوة ولانها مقدمة 


مدأ 
تكليفا . والله أعلم 





. 84/8 انظر : ف : البحر الراكق‎ )1١( 
٠١/5 الشرح الصفغير‎ . 490/١ م : مواهب الجليل‎ 

زفق انظر : المغنى “"//ا4؟1؟ 2 أيضا 4/١؟‏ . 

زفرة انظر : كشاف القناع "/لا!؟! . 

(14) انظر : المجموع ١١9/0‏ 2 المفغنى /140! 
وعكرمة هو : عكرمة البربرى آبو عبد الله المدنىي مولي 
ابن عباس رضى الله عنهما ء من التابعين وقد وثقه 
ككثير من المحدثين 8 خوفى سنة + و أظش أو بام+اهه 
انظر : تهذيب التهذيب ا/:“١‏ 

ر 2 هذا الاشثشر رواه سعيد بن منصور فى سئنه . كما جاء فى 
المفنى لابن قدامة ١:17/“‏ 











: د سس 
المطلب الشانى : تزاحم الحج مع دين لله تعالى 








قبل الكلام عن هذا الكشزاحم : اشير هنا إلى انه إذاملك ‏ 
الإنسان مال يمكنه من إداء الحج ووجبت الزكاة فى هذا المال 
فيان الزكاة مقدامة على الحجٌ ومابقي عنده من المال ان كان 
مده ف الحج : حج به و الا سقط عنه وجوب الحج . 

اما إذا آخر اداء الرّكاة حشّى صارت دينا فهى كالكقارة 
ونغحيرها من الدّيون الشابتة فى الدّمة 

فعندما يملك الإانسان مال يمكدهة من قداء انح وكان 
عليه دين من زكاة أو كفارة ونحوها . فهل يصرف هذا المال 
527 وجب عليه من تلك الديون ولايجب عليه الحجٌ . أو يحج به 
ويؤخر قضاء الديون ؟ ظ 

اختلف الفقهاء فى ذلك على اقوال : 

الول : أن الدذيون الشابتة لله تعالى مقدمة على الحدًا 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة . 

وعلئلوا ذلك : بأنّ من عليه دين لايكون مستطيعاً للحي 
سواء آكان الدين لله تعالى ام 00 

والشّاني : أن الحبيّ مقدام على الدذيون الخابتة لله 
تعالى وهو قول الحنفية 


9 2 5 000 
الحج واجب على الفور », وأنْ الرّكاة واجبة على الكراخى : 





)1١(‏ انظر : ش : مغنى المحتاج 4515/١‏ 2 حاشيتا القليوبى 
وعميرة "/لا .2 حاشية البيجورى 579/١‏ 
ل : كشاف القناع ” 89/1“ . المغنى 7١١8/#*‏ 

(؟) انظر : رد المحتار ؟”؟/؟١‏ . 














5 7 للق 
وآن الكفارات واجبات مطلقة 0 


و ني 1 5 ٍ 5 
كما أن الديون التي تجعل الاإنسان غير مستطيع للحج عند 


ك لع 
الحئنفية هى ديون العباد فقط لحاجة العباد وغثى الله 


الب 


الشثالث : التفريق بين ما إذا تزاحم الحجٌ مع دين 
الزكاة اومع غيره من الديون كالكفارات 
فتكخفيةم “الزكساة عقن الحو + ويقدم” الحم علن: الكمان ات 


ونحوها 
ب (9) 
وهذ!ا قول الحطاب من المالكية 


3 
وعلل رحمه الله هذا القول : 
ب 5 5 نن سِ سِ 
ل مان دين الزكاة مقدم على الحج لثئن دين الزكاة واجب 


|أداؤه على الفور اتفاقاً والحيٌ مختلف فى كونه على القور أو 
3 0 
التراخى فالمتفق عليه قد م “علتى- المككقف في 


و ٠‏ مايه بن بن 3 
ل واما فير الزكاة من الديون كالكفارات والنذور 
يلب ها عن 
المطلقة فيان الحج مقدم عليها 
21 1000 3 1 5 ه 29 
لذن تلك الديؤون واجبة على التراخى . والراجمح فى الحج 


انه على القور 


)١(‏ انظر : تيسير التحرير 1١882:1410/7‏ 2 التقرير والتحبير 
؟//5١ ١‏ . 

() انظر : رد المحتار ١5“/”‏ . 

(“) الحطاب هو : آبو عبد الله محمد بن محمد بن عيد 
الرحمن الرعيئى الاآندلسى الاصل .ء المكى المولد والقرار 
المعروف بالحطاب . من فقهاء المالكية الكبار . متبحر 
بالعلوم عقليها ونقليها . له تآليف تدل على سعة حفظه 
وجودة نظره . منها : شرح المختصر.. وشرعح منسك خليل ٠»‏ 
وشرح قرة العين فى الأصول لامام الحرمين . كانت حياته 
من سنئة #ازوؤوها الى سنئة 4موؤهدا . 
انظر : شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ص ./؟ 

(15+) انظر : مواهب الجليل #/هة.ه 











ا 3 5 010 
كما أن لتثلك الديون بدلا وهو الصيام فيرجع إليه 


هن ودفصواق, اوأكفوق” ردن دعقن اتعسات عفن 1 الغا 
واجبة على الفور منظور فيها لأنَ الّراجم من أقوال الحئفية 
:وهوب الركيةة عن 5 إلا ان يكون مراده احقفاق 
المالكية . 

ْ عن الففار قو #يتذون النطلفة محف دفن شوح 

على الفور أو التراخى . 

فمذهب الحنفية والشافعية هو : وجوبها على الشراخى 

ومذهب الحتابلة هو وجوبعا على القور وهو قول بعض 
الشافعية والكرخى من الك 


96 


ترجيم : 





والذى يظهر لى هو قول الشافعية والحنابلة من ان 
الديون الشّابتة لله تعالى مقدمة على الحج 

لاها كبتت فى ذمته مطلقا ,. لكنّ الحج"' بشرط الاستطاعة 
وهذا الاين يخرجه عن الاستطاعة فتقدم على الحجٌٍّ . والله 


أعلم 





دلق انظر : نفس المرجع السابق . 

0 انظر : رد المحكثار 1١17/'“"'‏ 2 البداشع '”"/“" . 

2 انظر : كيسير التحرير ؟/رلاماءخم١‏ 6 التقرير والتحبير 

١١ >/ :‏ 6 مغنى المحتاج *+/55 0 حاشية القليوبى 3/5 0 
الروض المربع ""١/"‏ 2.0 
والكرخى هو : أبو الحسبن عبيد الله بن الحسين بن دلال 
البغدادى الكرخي . الفقيه مفثكى العراق فى عصره انتهت 
اليه رئاسة المذهب الحنفى . توفى رحمه الله فى سنئة 
و# "اه . 
انظر : سير اعلام الثبلاء 475/١8‏ . الاعلام ١9/4‏ 








) ؟١ا(‎ 


.و 
المطلب الثالث : تزاحم الحج مع الجهاد 


الجهاد هو : (بذل الوسع فى القتال فى سبيل الله 


مباشرة أو معاونة بمال أو راى أو تكثير سواد أو فير 


)00 
ذلك) 
وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى ؛ (كُتِبٌ عَلَيِّكُمٌ الْقكَال 
هَوَ كر نكم ا و 0 وِضَن أن 
0 قينا وَهُوَ كد َكُمْ واكك مَعْكمٌ وَانْكُمٌ وَكَسْتَمُور).. 
0 


ولكن هذه الفرمِية تختلف باختثلاف الاحوال 

فيان كان الاسلام ظاهرا وبلاد المسلمين فى امن من 
الأعداء : فالجهاد حينئذ فرض كفائى إذا قام به من يكفى سقط 
وجوبه من فيرهم وفى ذلك يقولٍ اله تعالى : إِلَايَسْكَوي 


م د سس 


الفَاعِدوي .من المَوْمنينَ 6 أَوْلى انكر وَالمجَاهِدَونَ فى سبل 


- 


اي يآمواليهم وَانفَسِهمَ فقيل اك تْمُجَاهِدِينَ بآموّالهم 


7 
ا له 2 در انط ا ا ( 


و عَلَى الفاعِدينَ دترجة وكلا وعد الله الحسنى) 

فهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم 
وفى هذه الحال يكون الجهاد من الباقين تطوعا بشرط الا 
تتعطل مصالم الامة 


ب بن 7-1 
ل وزاآما إن كان العدو ظاهرا وهجم على بلاد المسلمين 








)1١(‏ الدر المختار !7١!/#‏ . وهو تعريف ابن كمال باشا 

(5؟) سورة البقرة : 5١6‏ 

() انظر : البدائع 4/0 . مجمع الانهر 557/١‏ . 
الشرح الصغير ؟/9؟ ٠‏ شرح الزرقائى على خليل ٠١5/8‏ 
مغنى المحتاج ٠١8/4‏ 2 المهذب 5١8/5‏ . 
كشاف القناع “/؟“ . شرح منتهى الارادات 11١/7‏ 
المحلى لا /١9؟‏ . 

(4) سورة النساء : همهو 














١‏ ف لن 
أو أارادهم بسوء : فالجفهاد حينكذ فرض عين حتى يكشف اللد 


ع ل ري 00 901 وعاة ا د - تعالى 


في رد ا 000 
انكو حك ينك لسن م 1 كلها فِن الائرة 
1 ا 


ع لاو ندب 7- -ه ات 
يُعدْبَكمٌَ دابا آليما وَيَسَكَبْدلَ قَومة فميركم ولاتّضرٌوة شيكا 


تت تبث سا سم ع س سم صراح) 
و كل شىء قديرٌ) 


هذا وقد يتزاحم الجهاد مع الحج وذلك فى حق من وجد 
الاستطاعة . وينبنى تقديم احدهما على حكم كل مئهما 


1 0 
فإان كان الجهاد فرض عين : فلاشك فى وجوب تقديمه 


3 فين 
لان جهاد العدو وصده فى هذه الحال : فرض على القور 
2 آ#ه 2 م اه 
لقوله تعالى : [أنفروا خفافاً وَيِقَالةً . قيل : شبابا وشيوخا 


وأغنياء وفقراء 2,2 ركيانا ومشاة قلم يعذز إحد قافاد 
)0 
العينية على الفور 
5 ا رن : 5 0 0 آذه 
وقوله تعالى : [مَالكم إذا قِيِلَ لكم انفروا فى سبيل 
عدم لبه تن مت اى 2 5 ١‏ 7 
الله أشاقلتم بإِكَى الارضى) ف 
وقوله مصلى الكه عليه ويكه فى الحديث الذى أخرجه 


البخارئى ومسلم بسندهما إلى ابن عباس رضي الله عئهما قال 


- ىا ار ى متاح 


قال رسول انثه صلى الله عليه وسلم : (... إذا استنفرتم 





59288 : سورة التوبة‎ )١( 
4١ : (؟1) سورة التوبة‎ 

() انظر : فتم القدير ه/44.0 
(14) سورة التوبة : 8" 














) "19 (0 


رم ار )0 
فانقفروا ...) 


واما الحج :ا فلمتحلف فى وجوية على الفون او التراخى 
كما سبق فكان تقديم الجهاد فى هذه الحال واجبا 

- وامثنا إن لم يكن الجعصاد فرها عينياً ووجد من يقوم 
بالفرض الكفائي : فيقدم الحجٌ : 
ظ لان الحج فى هذه الحال فرض عين والجهاد فرض كفاية 

ويكون هذا التّقديم واجبا عند من قال بفوريّة الحجّ , 
ومندوبة عند من قال 5205-5 

غير أنه نقل عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله أنه لم 
ير باسا فى تقديم الجهاد على الحج فيان أعان الله هذا 
الانسان حج بعد 0 

وعقكب على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية : (بِأنَّ هذا مع أن 
الحجٌ واجب على القور عند الامام أحمد لكنّ تاخبره لمصلحة 
الجهاد كتاخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح 


)0 
من غيرهم ...) 





)١(‏ انظر : صحيم البخارى 2 كتاب الحج 2 نه لحكل القتال 


صحيح مسلم 2 كتاب الحج . باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها الا لمنشد على الدوام ١١9/#4‏ . 
(؟) انظر : الشرح الصفير ؟/:5١‏ 2 مواهب الجليل ”51/7 2 


() انظر : نفس المرجع السابق . الاختيارات العلمبة 
مطبوعة مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية 9/1." 














شن 
المبحث الثانى 


تزاحم الحج مع حق 
من حقوق الانسان 





58 ب ا 8 
قد يتزاحم الحج مع حق من حقوق الافسان ححق الو الدين 
د 35 ان : 
وحق الزوج وحق المدين . كما قد يتزاحم مع حاجة من حاجات 
٠ . ١‏ 
لإنسان 


سن 
وسابين المقدم من :ذلك فى المطالب الآتية : 


ض به بن 1 
المطلب الأول : تزاحم الحج مع حق الوالدين 





: 9 : 8 5 
من المعلوم أن حق الوالدين عظيم وطاعتهما فرض عين 
5 للك 
على كل مكلف وإن كانا مشركين مالم يآمراكة بمعصية . 
للادلكة الكشيرة الدّالئة على ذلك من الكتاب والسئًّة 
والاجماع منها : 
قوله تعالى : إوَوَصَيّْنَا الْإنسَانَ بوَالِدَيو حَمَلته أُمُه وهنا 
شرك 0 001 7 107 2 . 
على وهن وفصاله فى غعامين أن 
5 2 لز ١‏ سل سسا 0# إث ةم 5-2 ان سا 
إن جَاهَدَاكَ على أن تشرك بي مَانَيّس لَك بوءعِلم قلاتطعهمًا 


55 3 اينات حل ف عر م يي ل( سل اص ساسا لل سسا ري ع من 9 
وَصَاحِبُهمًا في الدذنيا مَعْرَوفَا وانيع سَبِيلَ آناب إلى شم إلى 
سان وادى س 2 لاس لا آ أ و 2ن دوس يي الشف 
مر جعكم فانبككم بما كنكم ن1 





: انظر‎ )1١( 
. ١9"/# رد المحتار ؟7/١١١! 2 اأحكام القرآن للجصاص‎ 
2 ١5:-١8ه8/١ الفواكه الدوائى 987/9 . الفروق للقرافىي‎ 
. الشرح الصفغير '":'/1لا؟‎ 
860/٠١ كشاف القناع‎ 
١١مةل//٠١ المحلى‎ 

زفهعم سورة لقمان : ١65‏ 














2 1 دن سس الى دن 3 5 
وقد بين الرسول صلى الله علية و سلم أن عقوقهما وعدم 


برّهما من الكبائر فقد إخرج البخارئ بسنده إلى انس بن مالك 


0 : ا 8 7 
وزفتى انئثة عتة فال : ذكر رَسُوَلٌ الكو صنت اله عَلَجَو 0 


5 5 3-30 ل 3-6 هه مرا ع اعم 1 ا 4 
الْكَبَايِرَ ‏ أو سَيئلَ عن الْكبَائِر ‏ قَقَالَ الشرّت بالله وقتلن 
0 2 
“ا و 000 11 
النفس وعقوق الوالدينر الحديث 
ا 


فإذا تزاحم حق الوالدين على ولدهما مع الحج : ينظر 
8 لع 5-5 و 
فاإن كان الحج فرضا : قدم على حق الوالدين غ٠‏ وليس 


واشترط الحنفيّة لذلك التقديم لفون افده اانا 
لهما فإن كان قدّم 0 

فون منع الوالدان ولدهما من حج الفرض : فليس عليه 
طاعتهما فى ترك الحج . : 

مهفا ارية مسلتم فسكةة” از عانى» رين ١‏ اعى طلامية رمن آنل 


ل ثرا لب جوم 1ل :جب 
عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : (... لاطامة في 





. انظر : صحيم البخارى بشرح فتم البارى 2 كثاب الأدب‎ )١( 
1١86/١٠١١ باب عقوق الوالدين‎ 

(؟) انظر : ف : رد المحتار ”'/اه١؟‏ . 
م : تهذيب الفروق ١5١/١‏ 2 الفروق ١:5/١‏ 
ش : المجموع 1/48" 2 ملغنى المحتاج 0717/١‏ 
ل : كشاف القناع "/ه8“ 2 المغنى “/9"اه 

(“) افنظر : رود المحتار '#/رذاه؟! . 

(54) انظر : المغنى لابن قدامة “/8ام 
والحعديث فى : صحيم مسلم كتاب الاآمارة وجوب طاعة 
الامراء فين فر معمية دروا 
وفى سنن أبى داود بشرح عون المعبود .2 الجهاد . باب 
الطاعة 589/8 








وهناك رواية عند المالكيةٌ : أن على الولد ان يؤخر 
لإذن الو فين العام والعامين فإن إذنا له وإلا خرج 

لان طاعة الوالدين واجبة على الفور باتفاق والحيث 
مختلف فى فوريته فيقدّم المتفق و 


أمّا إذا احرم الإنسان بالحجٌ : فلايملك والداه تحليله 


لان بر الوالدين فرض عيبن وهو مقدم على المستحب . 


٠. 0 «2‏ فيا اين . ب« 
لم 
لهما تحليله فى الظاهر عند الحئابلة وهو قول للشافمية 
8 1 0 1 
لأن الحج قد وجب بالشروع فيه 


ولائنه قربة لامخالفة على الانسان فيها فلايجوز لوالديه 


1 لب 55 سِ 
هذا وللشافعية قول آخر وهو الاصم عندهم : أن للوالدين 





2 ١5١/١ تهذيب الفروق‎ . 41١/١ انظر : مواهب الجليل‎ )١( 
. ١17/١ القروق‎ 
افنظر : ش : المهذب بشرح المجموع 8ل/1:7؟‎ )( 
986/٠ ل : المغنى #*/ه . كشاف القناع‎ 
انظر : ف : رد المحتار _/9ه؟‎ )( 
١1:“/١ م : الفروق‎ 
والمراجع السابقة للشافعية والحنابلة‎ 
ففس المراجع السابقة للشافعية والحنابلة‎ )+4( 














010 


0,0 


2 


2): 








فيؤمر الولد بان بيتحلل بما يتحلل بهالمحصر من النية 
والذبم والحلق أو التقصير . 

انظر : المجموع 8/اه"”ا . 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشى ابو 
محمد وقيل عبد الرحمن وقيل ابو نصير : صحابى جليل 
أسلم قبل اأبيه وكان مجتهدا فى العبادة فغزير العلم 
قال آابو هريرة : (ماكان أحدا اكشر حديثًا عن رسول . 
الله صلىيى الله عليه وسلم مثى الا عبد الله بن عمرو 
فائنه كان يككب وكنئت لاأآكتب) . توفى سئة ”9" أو ه8"هضم 
وقيل غير ذلك 

انظر : تهذيب التهذيب ه/:؟١؟‏ 

الحديث أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له . 

انظضر : صحيم البخارى بشرح فتئم البارى . كتاب الجهاد 
باب الجهاد باذن الآابوين ١40/5‏ . 

صحيم مسلم .2 كتاب البر والصلة والآداب . باب بر 
الوالدين وانهما احق به 8/“” . 

انظر : المهذب بشرح المجموع 1!//8؟ 

















: 50-0 سِ تب ني 
المطلب الثانى : تزاحم الحج مع حق الزوج 


حمق وفكه تعل من انز وحين حنا عن الأقرا فى ماله كقالنن 
زوكمُن مكل اتدي عَنَيْمِن بِالْمَثْرُوف وَيدرّجَالٍ مَنَيْمِن دَرَجَه ] 


وجعل للزوج حقا عظيما على زوجته اعظم من حفهة اعلية 


ومملا يدل على ذلك : ما]آخرجه ابو داود بسنده إلى قيس بن 


»)0 ثب 5-5 الي 56 
سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (... لوق 


مه أ مون ل يا ا ا 
كنت آمرا أحدا أن يسجد لحر كمون لنْساءَ أن يسجدن لازو اجهن” 


ل مه 


4 


5 5 


0-0 كن 


كما جعل إلغضاب الزوج سببا للعن الملائكة وذلك فى 


الحديث الكذى أخرجه البخارى ومسلم بسندهما إلى ابى هريرة 


8 5 ل انبا بي اس لب ص 
رضى الله عنه قال : قال ارتو اي وو ا ل 


5 اي عر يم يا 
اكت المَرّأة هَا 


شه 


9- 2 سس سام ص اي اعت 
إن 


و 4 - 8007 
1 #آ# هه 


هو قيس بن سعد بن عبادة بن دليهم بن حارئكة الاأنصارى 
الخزرجى آبو عبد الله . قال انس بن مالك : كان قيس 
الشرطة من الاأمير . توقى بالمدينة فى آخر خلافة 


انظر : تهدذدذيب التهديب خ/“اه“" . 

هذا الحديث إاخرجه أبو داود وسكت عليه .2 وقد رويت 
فحاديث كثيرة بهذا المعنى حتى قال الشوكانى فى نيل 
الاأوطار : (هذه أحاديث فى آنه لو صمح السجود ليشر لائامرت 
به ارو لزوجهنا يشهد بعضها لبعض ويقوى بعضها 


انظر : نيل الآوطار 559251١/5‏ . 
سفن ابى داود بشرح عون المعيود . كتاب النكاحجح ,2 حقٌ 
الزوج على المراة ١00//35‏ 

جسا مع الثكرمذى بشرح تحفة الأحوذى 2 ابواب النكاح 0 
حق الزوج على المراة 4/:؟؟ 

سنن ابن ماجة 0 النكام 0 حق الزوج على المراة آ/رهةهة. 











1 
وفى لفظ آخر لهما : (حتى ترجع) 


فكلّ ذلك دالٌّ على انه يجب على المرأة أن تؤدى حق' 
زوجها ولايحيٌ لها منعه . ولكن إذا توافرت لها شروط 
الاستطاعة فهل يحقٌ لها الخروج لاذاء فريضة الحج وتفويت حق 
الزوج ؟ وهل يحقٌ للرٌوج منعها من ذلك . أو تحليلها إن 
أحرمتثت ؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك على قولين 


الثول : أن لها الخروج إلى الحجٌ وليس لزوجها أن 


يمنعها من ذلك ءث وليس له آن يحللها إذا أحرمت 
وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة 


لب 3 لبه 0 
والحنابلة وابن حزم الظاهرى وهو قول للشافعية 


واستدلوا على ذلك : 


بما آخرجه البخارى ومسلم بسندهما إلى ابن عمر رضي 


الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلمم قال 
لا ع م رد ف جاه 2 20 
(لات ١‏ اماء الله مساجد اللهة) 
ع 3-1 5 آ# مه 
بم 5-5 5 8 
وهو يدل بعمومه على آنه ليس للزوج منع زوجكه من 








)١(‏ انظر : صحيم البخارى 2 فى النكاح . اذا باتت المرآة 


(8) انظر : ف : تبيين الحقاكق 5/8 . البدائع ١١1/١‏ 
الشرح الصغير "/ 0 الشرم الكبير وحاشية الدسوقى 


م 5 

"يرة . 

ش : المجموع ١١*/8‏ مغنى المحتاج ١إ//ركلاه‏ . 

ل : كشاف القناع 888/5 . شرح متنهى الارادات 475/١‏ 
ظ : المحلى ا/!ا4 


ضع انظر : صحيم البخارى .2 كتاب الجمعة 2 باب هل على صن 
لم يشهد الجمعة غسل 1١5/١‏ 
ساسع كتاب الصلاة . باب خروج النساء الي 
المساجد "١/٠9"‏ . 











( 


0 10 
الذهاب للمسجد الحرام وآداء قريضة الحجً . 


37 من سس 
واستدل غير الظاهرية ‏ إيفضا ‏ بالقياس على الصوم 


والصلاة بجاصع أن منافع الزوجة مستثشناة عن ملك الزوج في كل 
بن سن هق 
هذه الفروض فلايحق له منعها لعدم ظهور حقه على الفرائكض . 


ع ب 0 1 500000 : : 
١‏ الثا :إن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج 
لاداء فريضة الحج 2 وله ان يحللها إذا أحرمت . 


وهو الاظهر عند الشافعية 
واستدلوا على ذلك : 
يان حق اتدرواه فى" النفكونى: 6 و السسم عتدى انحراكينى 


د مقكهن حت افقدم: ماعان: عنعن #العوى رعمية“كعدم البعوة مقن اكه 
إفرة 
بلا خلاف . 


وأجابوا على ما استدل به الاولون : 

بان التهى فى الحديث محمول على التنزيه أو على غير 
المتزوجات لأنْ غير الزوجات لم يتعلق بهن حق على الفور وذلك 
كالبنت والاخت ونخوهما 

ا المراد لاتمنعهوهن مساجد الله للصلوات وهذا هو 
ظاهر سياق الحدية : 000-01 

كما أنْ هناك فرقا بين الحج والصلاةا وهو أن مدة إداكه 
طويلة كد 


55 


فعن سكن #فرد عفن اصحاب: الفول “انكاكى : 


0 


: المجموع “١/8‏ 2 المحلى لا/:6 . 
(؟١)‏ انظر : ف : تبيين الحقائق "/" 2 البداشع ١11:/"'‏ 

ش : المجموع 8/*؟“ 2ء مغنى المحتاج ١/985ه‏ 

ل : كشاف القناع 868/٠‏ 2 شرح منتهي الارادات 4735/١‏ 
انظر : المجموع 7١/8‏ 2 مغنى المحتاج ١/85ه‏ 

انظر : المجموع 8/”*؟“” . 

















بان الراجمح فى الحجٌ انه على الفور وهو ركن من اركان 


الإسلام فإذا ماتزاحم مع عق الزوج : قدام الركن بلا شك ولايحق 


للزوج أن يمنع زوجته من أداء الركن والاولى به أن يخرج 
- لم عع 0 عه 
معها امفكثثالا لثمر رسول الله ملى الله عليه وسلم فقد اخرج 


3-8 
البخارى ومسلم بسندهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


تَِ ىت ددص 2 هه تت اراي و 2 عرل ر عط ك3 عو 8 الات 2م 
سمعت رسول الله صلى الله ملهو وَ سلم يخطب يقول : (لايَخْلو ا 
ع ف 23 ا 7 برطضت 7 سات امم انتصق سَ سرس 5 
ورجل بامرأوقٍ إلا ومعها ذو لجر وَلَاحُسَافرٌ المرأة إلا ذى 
ا ل رد انوا لعو مت 
محسر مو ققام رزجل فقال : كِارَسُولَ الور أمرَآتى حكَرَحَتَ كَاجة 
00 ماهم ات داوت 0 
د إِكِى اُْتَتَبْتَ فى مزوةق ١55‏ وَكُدًا قَالَ : : فحج مع 
ب 610 
امَرَ أحك) / 
هم 
بل أوجب افو حوم هلي الروج أن مخرج مع زوجكهة 3 
والقفرض فى المسالة ان المراة مستطيعة للحج بمعني 


أنها قد وجدت محرما يخرج معها . 1 
نت 


وبهذا يظهر ترجيح القول الآول . والله أعلم . 


: . واللفظ لمسلم‎ )١( 
انظر : صحيم البخارى . كتاب النثكام . باب لايخلون رجل‎ 
. ا١ههورال بامراة الا ذو محرم والدخول على المغيبة‎ 
مصحيح مسلم كتاب الحج . باب سقر المرةآة مع محجرم الى‎ 
ْ . ٠١4/4 حج وغيره‎ 
. (؟+) افظر : المحلى لارلاة‎ 




















(4؟'؟ ) 
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5 الى دن ل لي 
المطلب الشثالث : تزاحم الحج مع حق الدائن 





ذا 02 الانسان دين قفو ع5 اوافلك ساو جعت من 
1 اسن اه 20 المقدم منهما ؟ وهل يملك 
الذّاكن منعه من السفر للحج ؟ 

وللإجابة على ذلك اقول : 


2 الدين مقدم على الحج . نص على ذلك إصحاب المذاهب 


20030 
الأربعة 
ف لي سافن 
لان" الدّين من حوائج الإنسان الاصلية والمستحق بها ملحق 
3 . 2 :1 ع ٠‏ 0 8 
بالعدم فهو محتكاج الى تفريغ ذمتكه منه متى قدر عليه فلايكون 
سِ سن ن 
ويستوى فى ذلك الدين الحال والمؤجل : 
لذن الدذين الحال يلزم الانسان اداؤه 
سًَ 7 لمن ك0 ٠‏ 5 : 2 
والدين المؤجل يحل أاجله فإذا صرف الأفيحان امامعة كن 
سِ لين 
المال إلى الحجٌ فقد يحل الاجل ولايجد مايقضى به الدذين 2 وقد 
5 5 قف 
تخترمه المنية فتبقى ذمته مرهونة 
وهناك قول للمالكية . ووجه للشافعية وهو : 4 1 
كان الدّين مِوْجّلا اجلا لاينقضى إلا بعد رجوع المدين من الحج": 
إفة 


9 2 | إن 
لزمه الحج ولايمنع هذا الدين خروجه الى الحجًأ . 


1١١/1٠9” انظر : ف : رد المحتار ؟/48١ 2 فتمح القدير‎ )١( 
: :. م : مواهب الجليل '/رة.ءه‎ 
2ع: المجموعم‎ 1١1/9 العزيز‎ 2 ١1:5:/١ ش : آسنيى المطالب‎ 
. /ا//ذ"‎ 
| . ؟١مذ/# ل : المفغني‎ 
. افظر : المراجع السابقة‎ )1١؟(‎ 
٠١/7” افنظر : م : الفروق للقرافى‎ )9( 
"8/٠0 ش : العزيز لا/1١ا . المجموع‎ 














وارى أنْ القول بالتفرقة بين الدّين الحال والمؤجل هو 


الراجم 

لئن المؤجل وإن كان شابتا على الانسان إلا أنه لم يطالب 

قن ان لغرة 
الى الى 3 

وبهذا يتبين أن الدّين مانع من وجوب الحج ولكن إذا لم 
٠. 0 1:‏ ب . 7 0-300 3 له لله 
يقدم الانئسان الدين 6 وأراد تقديم الحج فهل يحق للدائن أن 
يمنعه من السقر للحج ؟ 

أقول : يحق له ذلك بشروط تؤخن من إاقوال الفقهاء 


9 010 
الأول : آن يكون الدين حالاآ 


ما ان كان مؤجلا : فلايحق للدائن أن يمنع المدين من 
نت 5-5 سِ 09 في 5 3 
السفر الا إن المالكية اشترطوا : آلا يحل الدين في إشناء 


7 5 0 
السفر فإن كان كذلك : فلابد من إذن الغريم للسفر 


واستحب الشافعية فى هذه الحال ؛ الا يخرج المدين حثكي 
3 0 اضرم 


كي 
والثائي : أن يكون المدين موسرا غير معسر فإن كان 
فتن ا سس سٍِ 
معسرا : فلايحق للدائن أن يمنعه من الخروج إلا أن الحنفية 
1 )2 
كرهوا للمدين أن يخرج بغير إذن الدائن فى هذه الحال :. 


واشير هنا إلى أن الفرض فى المسالة أن المدين غير 


معسر 


لي 


والشثالث آلا يكون المدين قد أحرم بالحج . 


)١(‏ انظر : المجموع #//اه؟ 

(؟1) انظر : حاشية الصاوى على الشرح الصغير ١/4/١‏ 
(6) انظر : المجموع م/م" 
(14) انظر : نفس المرجع السابق . فتم القدير 1071/7١‏ 














فيان كان قد أحر يم فلايحق للدائن أن تمنعة من الحروج 
١‏ 1 م 20010 
لا ا -- مللهة مس 5 1 و و 0 1 9 م هه 9 روع ذا 
اب 
قل _ . 
3 1 


0 الشلد + المستموءع غير و قذ "رهم" 2 شرح 
نضظضر : المجموع 07/8 . كشاف القناع 
50 0 الارادات ١//1ا4‏ 

















إن للإنسان حوائج أصلية فى حياته وهي كل ماتتطلبه 


حياته من مطعم وملبس ومسكن ومركب وخادم وآلة حرفة. 

وهذه الحوائج الاصليّة مقدمة على الحج فى قول جمهور 
الفقهاء فلايكون الانسان مستطيعاً للحجٌ إلا إذا فضل عن تلك 
الحوائج مايمكته من اداء الحج ‏ وقد سبقت الإشارة الى ذلك 
فى شروط الاستطاعة ‏ 

فير أن هناك تفصيلا للفقهاء فيما إذا تزاحم الحج مع 
الحاجة إلى الزواج وذلك فيما إذا ملك الإنسان مالا يمكنه من 
أداء الحج ,. وهو محتاج إلى الزواج فايهما يقدام ؟ 

والجواب على ذلك مبنيٌ على مدى حاجته للزواج 

فيان خاف الوقوع فى العنت بان غلب على ظنه ذلك 
اقدام الزواج بالاتفاق 

لاننه حينئن من الحاجات الاصلية ولاتتحقق الاستطاعة مع 
هذه الحال 

اكت نه اش د انان :عافد و كر ا 
قو رحو عر« ور لوفو نين لت 


ني 5 5 نان 
وقد صرح كثير من الشافعية : بان الحج يجب عليه 2 





اللي انظر : ف : رد المحتار "'/5ة14١ ٠‏ مجمع الاثهر ١/9ه؟‏ 
م ه: مواهب الجليل كله 0 منم الجليل ١/خ1"8؛‏ 
ش : المجموع !0/1 ء حاشية القليوبيىي //!م 2.2 إسثى 
المطالب ١ 515/١‏ 
ل : المغنى "”/148١1١1؟1‏ 2 كشاف القناع “895/٠”‏ 2 ©ه7/8ا 2 شرح 
منتهي الارادات ١/9”‏ 2 

















ويستقر فى ذمته ولكن لايجب عليه إداؤه بل يقدم عليه الرُواج 
وهو أولى فلومات بعد تقديم الرّواج لم يكن عاصيا ويقضى من 
يه 

هذا إذا خاف الإنسان الوقوع فى العنثتث . 

ما إذا لم يخف ذلك : فيقدم الحجٌ عندئذ وجوبا على 
الفول؛ يفوويطه: ٠‏ وحدييا ملن التكول بحر كيه ... 

وذلك لان الحج فرض والرّواج سس 

ونصٌ المالكيّة على انه لو تزوج فى هذه الحال فالرزواج 


صحيمح ويائشم بتاخير الحج وهذا تفريع على القول بوجوب الحج" 


7 لما اليه 
ونص الشافعية على أنْ تقديم الحج فى هذه الحال افضل 


الي لن 
وليس واجبا لاأنه واجب على الثثراخي . 


)١(‏ انظر : المراجع السابقة للشافعية. 
)1١(‏ انظر : المراجع السابقة فى أآول المسالة . 
2 انظر 0 مواهب الجليل /,مهة 0 مفح الجليل ا/م"1 
(4+) انظر : المجموع ١/9‏ . حاشية القليوبى ؟/لام . إسنى 
المطالب 11:5/١‏ . شرح الاسفوى (نهاية السول) ١/؟؟‏ 2 
نيسير التحرير ١97/9:‏ 

















) "5 ( 


ص 
الباب الثالث 


الحقوق المتعلقة بالمال 





المال هو ماإابيح الانتفاع به لغير ضرورة وكانت له 
قيمة بين انخاس .ل 

وقد كانت عناية الشرع بالمال كبيرة جا ا 
وإنفاقه وتحريم الاعتداء عليه . قال تعالي : [يَاآسهَا التدين 
:مَننوا لامَاكنُوا اثوالكم بتكم باآتباطل ...) .2 وبين الوّسول 
العوجو يلك الث عليه وسلم جذف عرطة مال التتسلم ديا مون 
بينه وبين عرضه ونفسه بقوله فى الحديث الذى اخرجه البخارى 
مسقنت حوفي" ترثن انحن تعره ود انثة اححة عن اانتس سان 
اللحك "ملعي و ملم قال : (... إن دما 0 
تَلَيِّكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةَ يَوْمِكمْ هذا الى كدر مدا في 

والاموال تتعلق بها حقوق لله تبارك وتعالى من زكاة أو 
حج' أو كفارة وسبق الحديث عن الرّكاة والحج فى باب العبادات 


إلى : 
وسياتى الكلام عن الكفارات قى الباب الآخير من هذه الرسالة. 





)١(‏ اختلفت عبارات الفقهاء فى تعريف المال ويمكن أن 
يستخلص منها هذا التعريف الذى ذكرته والفغرض مثه بيان 
.معنى المال فى الجملة لما يترتب عليه من بيان الحقوق 
المالية . 
انظر : ف : رد المحتار 8/“ . كشف الأسرار ١58/1١7‏ 
م : الشرح الصغير 1:5/5/ 
ش : الاشباه والنظائر للسيوطى ص 81507 
ل : كشاف القناع “/؟7ه١‏ 

(؟١)‏ سورة النساء : 5١9‏ 

() صحيم البخارى بشرح فتم البارى . كتاب التوحيد 2 باب 
اقول الله تعالي : [وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) 
11/١‏ 
0 كتاب القسامة 2 باب تفغفليظ تحريم الدماء 
وال“عراض ه/م١١‏ 





ا ع - . : 
كما تتعلق بها حقوق للناس وقد يتزاحم على الحقوق 


المالية أاكشر من إنسان : 


فقد يكون المال بين إنسان ويدّمى آخر انه يستحقه 
وقد يكون المال محجوراً عليه يتزاحم عليه المقفلس 
والغرماء ' 
وقد يكون المال مبيعآ لم يقبض ثشمنه يتزاحم عليه 
المشترى المفلس والبائع 
وقد يكون المال رهنا يتزاحم عليه الراهن والمرتهن 
وقد يوجد مال للمدين تحت يد الدائن ويريد أن يحبسه 
ليستوفي دينه فيتزاحم الأشنان على هذا المال كالمبيع 
والمستاجر للعمل فيه واللقطة 1 
وقد يكون المال دينا على مريض مرض الموت تزاحم عليه 
غرماؤه ش 
وقد يكون المال تركة يتزاحم عليها الورثة والغرماء 
أوالمُوصى لهم والميت نفسه بالنسبة لتجهيزه 
وقد يكون المال موقوفا تتزاحم نفقاته مع حقوق 
السسحدثن 
وقد يكون المال مباحا يتزاحم الئاس على امتلاكه 
هذه اهم صور التّزاحم فى هذا الباب ابيتها بإذن 


الله تعالى فى الفصول الآتية 























“ا ) 


القصل الأول 


الحقّ المتعلق بالعين المملوكة 
: ف الا 0 قاقى وندثت دن 





قد يكون الشّىء بيد إنسان يزعم أن له فيه حقًّا , ويدامعى 
آخر ابن له فيه حفا . الامر الذى يدل على تزاحم الاثنين على 
هذا الشيء . ش 

ويزيل هذ) الكزاحم الاستحقاق 

شم إنله قد يكون هذا الشىء قد زاد عند من هو فى يده 
وعندئذ يظهر التّزاحم ايضا بعدة صور . 

ولتوضيم ذلك كله ينيغى بيان عدة امور ؛ 

الأول : بيان معنى الاستحقاق من خلال 

تعريفه ,2 وإانواعه . وحكم المطالبة به ,2 وسببه ,2 
وشروطه . وموائعه ظ 

وانكافن #ايشان خشيع الحق فن: الثعين: المسكحفة 
و الاق الحو اعم على ريّ84: اتعين "محمد 


وذلك ماتشمله المباحث الآتية 














) "+ ( 


المبحث الاول 


ا له لف 5 از( قَّ 


كمؤيفة و انو اعم + وحكم التحطافية باحق 








تعريف الاستحقاق 


الاستحقاق في اللفة ممصمل( استحق فلان الآمر : إذا 


سس 5 0-8 
فهو : مستجق بكسر الحاء ‏ 2,2 والاآامبنلر مسلتحق 

بفتحها ‏ والشخص الذى وجب عليه إداء الحق ؛ مستحق منه 
0010 

أو عليه 


عرافه الحنفية بائه : ظهور كون الشىء حقّهً للغير واجبا 
0" 
نيقي 
0 
ان تكون العين بيد إنسان على انها ملك له أو مرهوئة 


1 
عنده | أو موؤجرة له ., أو وديعة عنده 2 فيدعى آخر فيها حقا 
وت 
سابقا كالارث أو الشراء ويقضى له به 
م 
قة 8 3 0 2000 0 ار 2 
فقولهم (ظهعصور كون الشيء ) : يفيد آن الحكحق الذى ثبت 


كان سابقا على مايزعمه واضع اليد 





210 انظر : المصباح المثير مادة رحق ) القاموس المحبيط 
نفس المادة ٠.‏ الصحاح مادة (حقق ) 
هيم انظر : رد المحثار ١51١/18‏ بتصرقف 











ونا 
وقولهم (حقا) : إعم من آن تكون الدعوى ملكا أو هى 


الحرية أو الوقف بان ادعى إنسان انه حر . أو ادعى المدعى 
أن هذا العقار موقوف 
شن لن 
وقولهم (واجبا على من هو عليه ) ؛ يدل على أن المراد 
الحق المتاكد لخروج مشل العارية قفإنها وإن كانت حقًا 


للمستعير لكنها ليست وأجبة على المعير لأن له الرجوح 


فيها 
كت 5 0 ارت 5 1 اليه 
وعرف المالكية الاستحقاق بانه : (الحكم بإخراج المدعى 
فيه الملكية من يد حائزه إلى يد المدعى بعد كيبوت السّبب 


والشروط وانتفاء الموائع) . 
في ف ني سّ 3 
وهذا التغريف يفيد المعنى الذى ذكره الحنفية إلا انه 
7 في 0 
اضيق لاأنّه حصر المسالة فيما إذا كان مدعي الحق يدعى الملك. 
ولهم تعريف أوسع وهو : (رفع ملك الشىء بشثيوت ملك 
0 


قبله أو حرية بغير عوض) 


4انواع الاستحقاق 





هو نوعان 

الأول : مبطل للملك إوفيره بالكليّة كالعتق والحرية 
الأصلية . وهذا النوع خارج عن بحثنا لأثه لاتزاحم فيه 

و تناكت الجافن. تممرهى ه وو سجر هيا بين "شهن > البن: آخر 


7 إفره 
وهذا النوع هو موضوعنا 


)١(‏ انظر : مواهب الجليل ه/ه9١؟!‏ . منم الجليل ”“/65ه 
(') انظر : نفس المراجع السابقة . الشرح الصغير "١“/#‏ 
(“) انظر : رد المحثار ١91١/8‏ 





) 5*٠ ( 


حكم المطالبة فنعو : 





1 06 س 
هو الوجوب إذ ا توفرت أآسيابهة إن ترتب فعلى ققدم 


المطالبة به مفسدة كما إذا كان المدعّل مسجدا أو إارضا 


موقوفة يخشى ممن هى تحت يده ٠‏ وإلا كانت المطالبة به 
010 . 1 
جائزة . 





ف سِ 
هو قيام البيّنة على عين الشيء المستحق انه ملك . 


الي 
للمدعي لاتعهلم البينة خروجه ولاخروج شىء منه عن ملكه الى 





للانتذعفاق خلاخة: قروط ذكرها المالعكية 

الأول : الشهادة على عين الشّىيء المستحكق إن امكن 
إحضاره مجلس الحكم وإلاً قحيازته وهي : أن يبعث القاضى 
تق وسيل 2 31 عداو عم الححوة الذي هدو انا نيعية فإن 
كانت دارا مشلا قالوا لهما : هذه الدار التى شهدنا عند 
القاضي عليها . 


دن 


الثاني : الإاعذار فى ذلك إلى الحائز بمعثى إبلاغه فإن 





.» انظر : مواهب الجليل ه/ه9١! . منح الجليل "/لادهة‎ )١( 
. "5"١*/# الشرح الصغير‎ 
ويلاحظ هنا أن المالكية ذكروا هذا الكلام تحت : حكم‎ 
الاستحقاق وهذا خطا لان الاستحقاق كما ورد فى تعريفه‎ 
لايوصف بوجوب أو جواز وانما هذا هو حكم المطالبة‎ 
. بالحق‎ 

(؟1) انظر : المراجع السابقة . 











) ؟:١(‎ 


ادعى مدفعا أجله القاضى فيه بحسب مايراه 

الخشالث : يمين الاستبراء 

بان يحلف المذعي بائه ماباع الشيء المشهود له به ,2 
ولافوته ولاخرج عن ملكه باي وجه 

واختلف المالكيلة فى لزوم هذه اليمين على اقوال 
كلاشة 

الأول : انه لابد منها فى جميع الاشياء 

الثاني : لايمين فى الجميع 


5 )0 
الشالث : انه لايحلف فى العقار ويحلف فى غميره 


موائع الاستحقاق : 


هى مائعان : 

الأول : صدور قعل من المدعى يمنع ما ادعاه كآن يشتئرى 
ما ادعاه من عند حائزه من غير بيّنة يشهدها سرًا قبل الشراء 
بائى إنئّما قصدت شراءه ظاهرا خوف أن يفيته على بوجه لو 
ادعبيت به 

والشاني : سكوت المدرمي بان يترك القيام بالدعوى من 


ش 7 )20") 
مير مانع مدة الحيازة 


01 انظر : الشرح لصغير "1١/“‏ ,2 مواهب الجليل ه/98١!‏ 2» 
منم الجليل #/لاهه 
(؟) انظر : المراجع السابقة 





) 1” ( 


المبحث الثٌّانى 
دق امذا لك | قْ فى ١|‏ ا 2 50 


إذا استحق الإنسان عينا من آخر فإِنٌ حقّه يتعلّق بالعين 
بحن لين عنانيه ٠‏ ترجو يام ركمان: فيه شين اكه حدما 
وكان المشترى قد باعها من آخر : كان للمالك أن يطالب 
المشترى الشّانى ويرفع الدّعوى عليه لان حق” الملك يتبع العين 
فى أى يد وجدات كيد 10 


ومما يدل على ذلك : 


لب ما]آخرجه إآبو داوذ بسنده إلى الحسن عن سمرة بن 


2 5 ني 5 ني سٍِ 12ت سه سس 
جندب قال : قال رسول الله صللى الله عليه وسلم :(مَنَ وجد 
3 و - اتير 7 لاخدا وعم ساون 0220 
مَيّْنَ مَاله عند رَجَلٍ فَعَُوَ أحَق وَيتْبَعَ | عن جاعة 2 


قال الخطابى : (هذا فى الغصوب ونحوها إذا وجد ماله 





)١(‏ انظر : النظريات العامة للمعاملات ص "لا . مجموع فتاوى 
ابن تيمية 199/59 1١1١١‏ : 

(؟) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزارى حليف الانصار صحابى 
مشهور مات بالبصرة سنة 8هه 
انظر : تقريب التهذيب ١/09مم‏ 

(؟)) هذا الحديث أخرجه ابو داود وسكت عليه . واللقظ له 
كما إاخرجه الامام أحمد فى مسنده والنسائيى وابن ماجة 
والدارقطني فى سئئه . 
وجاء فى التعليق المغنى نقلا عن الفتكم : (اسناده حسن 
وهو من رواية الحسن البصرى عن سمرة وفي سماعه مثم 
خلاف معروف) ُ 
انظر : سنن أبى داود مع معالم السئن .ء. كتكاب البيوع ٠‏ 
باب فى الرجل يجد عين ماله عند رجل 8١5/9‏ 
مسند الامام أحمد . حديث سمرة بن جندب ١١/8‏ 
سنن النسائى . كتاب البيوع . باب الرجل يبيع السلعة 
فيستحقها تحق 811١/4‏ 
سنن ابن ماجة كلاب الأحكام ٠‏ باب من سرق له نشسى ء 
فوجده فى يد رجل اشتراه 9/١81لا‏ . 
سنن الدارقطني مع التعليق المغنى . كتاب البيوع ١8/9”‏ 

)2 الخطابى هو : ابو سليمان حمد بن محمد بن ابراههيم بن 
الخطاب البستى فقيه محدث من نسل زيد بن الخطاب رفي 
الله عنه من اهل بست من بلاد كايبل ء من مؤلفائه : 3 











( *4؟ ) 


المغخصوب والمسروق عند رجل كان له أن يخاصمه ويآاخذ عين 
010 
ماله منه ويرجع الماخوذ منه على من باعه إياه) 
لب وما]إخرجه إاصحاب السئن وأحمد والحاكم بسندهم إلى 


التحسق عن مره فال 2 قال رسول #دله فق الثة علفيء ونيم 
2ل,!؟) 


(متلى اليد مَا]احَدَتَ حشى تُوّدِى) . وفى لفظ ابن ماجة والحاكم 
0 0_2 
وابن ابى شيبة (حَتتى تَوَّدَيَّهُ) وهو موجب لرد العين ماكانت 


5 : في 
قائمة , والمشترى الثانى يدخل تحت هذا العموم لانه أخذث مال 





7 51 اي 5 000 ات عم ست ل 20 00 0 09 2 
وجحد جاري فى يد رجل قد وَلدت منه فاأقام البينة أنها 
ا حيط عم ا عبضوا ا لا - 0 2 100 
جحاريته . وأقام الذى فى يده الجارية انه اشكراها ل : 
2 ع 2 
ع معالم السئنء. بيان اعجاز القرآنءاصلاح غلط المحدتثين 
نغخريب الحديث . وكانت حياته من سئة 0848 ١ه‏ الى سنئة 


4ه 
تذكرة الحفاظ ١١1١8/#‏ 2 الاعلام 77/7 

8١/# انظر : معالم السنن بحاشية سنن أبى داود‎ )9١( 

(؟١)‏ هذا الحديث اأخرجه أصحاب السنن وقال الترمذى : حديث 
حسن صحيم . وإاخرجه الحاكم وصححه وآكله ابحزح وردعليه 
انظر : سنن أبى داود مع معالم السئفئن .ظ كثاب البيوع »2 
باب فى تضمين العارية “1/79١1م‏ 
جامع التثرمذى . في البيوع . باب ماجاء أن العارية 
مؤداة 1815/4 
المستدرك . فى البيوع ؟/ا: عالخلى كك 

(*) سفن ابن ماجة ؟٠/؟:.68م‏ ء المستدرك ؟/47 
مصئنف ابن آبى شيبة » كتاب البيوع 2 فى العارية من 
كان لايضمنها ومن كان يفعل ١11/6"‏ 

(:) الشعبى هو ابو عمر عامر بن شراحيل بن عبد الشعبى 
الحميرى الكوفى 2 من آكمة التابعين . ومن الحفاظ 











( **؟ ) 


والخلاص هو الشمن كما فسكره البيهقي 2 وابن حزم 
الظاهرى فى قصة ا 1 

ومعنى ذلك : انه متى استحقت العين فللمستحقَ منه أن 
يرجع بالشمن إن كان قد اشتراها من آخر لانه قد ظهر بطلان 
البيع 

وقد نص الحنفية على أن الحكم بالاستحقاق حكم على ذى 
اليد وعلى من تلقى ذو اليد الملك مثه 

وهذا مشروط بما إذا ادعى ذو افع اشن منه فإذا 
قال المشترى فى جواب دعوى الملك : هذا ملكي لانى شريته من 
تلو تناو انبين قم اميا عنية. ربوج اتتمكون ات “با لسن 
امنا إن قال فى الجواب : هوا'ملكي ولم يزد عليه لايصير 

هذا فى حال قيام العين 


املا قى حال هلاكها : فلايضاح معنى التتبع أذكر بعض 





)1١(‏ سنن البيهقى . كتاب الغصب . من غصب جارية فباعها ثم 
جاء رب الجارية 6ك/ا١٠١‏ 

(؟!) هو ابو بكر أحمد بن الحسين بن على الفقيه الشافعي 
المحدث الأصولى . .ولد سئة #84ه فى قريةمن قرى بيهق 

قال فيه امام الحرمين : (مامن شافعيى الا 


مؤلفاته : السنن الكبرى 2 والمبسوط فى نتصوص الشافعى 
توفى سنة 8ه16ه- 
انظر : تذكرة الحفاظ ١١7/#‏ عوفيات الاميان اهلا »© 
طبقات الشافعية للحسينى ص 5١١”‏ 

صق انظر : المحلى ١ ١8/8‏ 

دنع انظر : الدر المختار ورد المحتار ١917/1‏ 2 شرح المجلة 
العدلية لسليم رستم ص 51١90‏ 
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الصلور التى ذكرها الفقهاء فى باب الغصب عند حديثشهم عن 
الأيدى المترتّبة على يد الغاصب 

الصؤرة الأولي : ما إذا باع الغاصب العين المغصوبة 
وظهر استحقاقها بعد هلاكها 

فللمالك المستحق تضمين الغاصب آو المشترى 

اما الال : فلاعتدائه , وما الششانى : قلانْ العين 
يكجدية قدو اووضة وعدن مكحف حون ملعف عند ولانه وضع يده 
على ملك فيره بفير إذنه وإن كان جاهلا لان الجهل لايسقط 
الضمان بل الإثم 

فلذلك كان للمستحق أن يضمن من شاء منهما 

فإن ضمن المالك المشترى قيمة العين 2 رجع 
المشترى على افقا سف حفيية ‏ العتفهة دون الي فإنها تستقورٌ 
عليه لدخولها فى العقد على ضمائه 2 00 المشترى مادفع 
إلى الغاصب من الشمن سواء اجهل بالخغصب أم علم به لبطلان 


العقد 





وهناك ا شالث وهو آن منافع المغصوب تفمن بالاستعمال 
دون الل وهو المشهور عند المالكية 


انظر : ف : الدر المختار ه/١١١‏ 2 تكملة البحر الرائق 
0/4 

م : الشرح الصغير /948ه 2 منم الجليل #/“؟ه ؛. التكاج 
والاكليل ه/1ظ'ظ؟5»> 


ش : مفغفئيىي المحتاج “رتم1 العزيز 55/1١١‏ ». أسستلكى 
المطالب ”"/“:" . 
ل : كشاف القناع 3/4 2ع المفغنيى ه9175/8؟ 








0) (0 


ش عي للك 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 


وفلاق المالكية بين ما إذا كان المشترى عالماً بالغصب 
أو ليس بعالم : 

فالحقوه بالغاصب إذا كان عالما وملدوة فرة- التممون 
وقيمته إن فتك يستاوي أو غيره 


وامّا إذا لم يكن عالما بالغصب : فهو صاحب شبهة 


8 5 
فلايضمن العين إذا هلكت بسماوي بل الضمان فيها على الغاصب 


وفى هذه الحال إذا رجع المالك عليه + :مرجع هو علتى: الشامب 
١ 5‏ )2 
بالشمن الذى كان قد دفعمه اليه . 


لي 3 
هذا وقد الحق الشافعية والحنابلة بالمشترى المستعير 


1 لن 1 
من الغاصب فإن ضِمّنه المالك : فإنه يرجع على الغاصب بقيمة 
3 ان 
0 153 .- رن 3 : . 0 ٍ. لف دون ١‏ ين فانعا لت 00 
١‏ آفرة 
عليه لدخوله فى العقد على ضمائها 


والوارث منه . إلا انُه فى الموهوب له يقدُم الرّجوع على 
القاصب ولايرجع على الموهوب له إلا إذا تعدّر الرجوع على 
الغاصب 2 وفى الوارث لايتاتي الرجوع على الغاصب إن لاغاصب 


)2 
مسع الوارث لموكه . 





0310 انظر : ش : مغئنى المحتاج ارق 0 شرم منهج الطلاب 
م/م . 1 
ل : كشاف القناع + ١٠٠١/‏ 3 شرح مفكهى الارادات "/ + 
هع انظر ؛: الشرح الصغفير 0 ا ١‏ 0 الشرح الكيبير 
٠‏ . : 
0 انظر : ش : مغثئي المحتاج ف ء أسنى المطالب ؟/١1:1؟‏ 
ل : كشاف القناع ٠: ٠٠٠١/5‏ شرح منتهى الارادات 1١/٠"‏ 
هذا وأآشير هنا الى أن العارية مضمونة فى قول 
الشافعية والحنابلة 3 
انظر : مغنئى المحتشاج 7/7" كشاف القناع 7/5 5 
(14) افظر : الشرح الصغير 501/9 , الشرح الكبير 50-454/8؛ 





( /ا:؟ ) 


الي 


الصكورة الشانية : ماإذا آجر الغاصب العين المغصوبة 
وتلفت عند المستاجر من غير تعد منه ثم ظهر استحقاقها 
فعندكئن يستقرٌ على المستاجر ضمان المنفعة دون العين إذا 
كان المستاجر جاهلا بالغصب لانه دخل على ضمان المنقفعة دون 
ا 

فون ضِمّن المالك الغاصب قيمة العين المغصوبة ومنفعتها 
رجع الغاصب على المستاجر بقيمة المنفعة . ولايرجع بقيمة 
العين لأن يد المستاجر عليها يد آمانة 

وإن ضمكن المالك المستاجر : رجع على الغاصب بقيمة 
العين لانه غرّه بإعطاء الغعين له 


لل 010 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 


المّورة الشّالكة : ما إذا اودع الغاصب العين المغصوبة 
عند آخر وتلفت من غير تعد منه شم ظهر استحقاقها : فللمالك 
تضمين من شاء منهما لأن مودّع الغاصب فى حكم الغاصب لعدم 
إذن المالك ابتداء وبقاء . 
فون ضمن المالك متوادع الغاصب : رجع المودع على الغاصب 
0١ : 3 1‏ 
إن لم يعلم بالغصب وأما إن علم به فلايرجع عليه لاأنه يصير 
ين 7 1 0 
وهو تقغت التكاسية راتحي جه وهو كرون مح 
واما إن ضْمّن المالك الغاصب : قلايرجع الغاصب على الآخر 


بشيء إلا إذا كان المودّع عالما بالغصب 





؟1ا١/# انظر : ش : مغنى المحتاج ”9/7!ا؟ . أسنى المطالب‎ )١( 
:“/* ل : كشاف القناع 5 //رء١٠١ شرح منتهى الارادات‎ 

(؟١)‏ انظر : ف : الدر المختار 54/ءمده 2 مجمع الأثهر 511/79 
ش .2 ل : نفس المراجع السابقة . 
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ل هذا وقد الحق الحنابلة بهذه الصورة : ما إذا ملك 
الغاصب العين المغصوبة بلاعوض كان وهبها أو تصدق بها 

فإان ضمكن المالك الموهوب له أو المتصدق عليه : رجعا 
على الغاصب حيث لم يعلما بغصبه لتفريره لهما ء. ولانهما لم 
يدخلا على ضمان شيء 

وقال الشافعيّة في اظهر اقوالهم : إن قرار الضّمان على 


شن 


المملّك بلاعوض لانه وان كانت يده ليست بد ضمان إلا أن اخذه 
للتملك . وهو ظاهر كلام الحنفية 

واأمثا الم فقد سبق إنهم الحقوا الموهوب له 
بالمشتري فى الصّورة الأولى فهو فى حكم القاصب إن علم 
متهي : 

وارى أن العدل يتمثل فى قول الحنابلة 


نيو 


الصكورة الرابعة : ما إذا غصب العين المغصوبة غاصب 
فقرار الصضّمان على هذا الغاصب الآخير . ويضمن العين 


ومنفعتها مدة وجودها عنده 


لن ني 
وهل للمالك المستحق أن يطالب الغاصب الثاول ؟ 





851/79 افنظر : ف : تبيين الحقائق ه/؟١٠١ ع٠ مجمع الانهر‎ )١( 
م : انظر ماسبق عنهم فى الصورة الاثولى ش‎ 
811١/٠5 ش : مغفى المحتاج ١/9!ا! 2 أسنى المطالب‎ 


كشاف القناع ١٠١١/6‏ . 
نظر : ف : رودت المحثشار ه/ ١١‏ 
الشرح الصغير #/5.7 
: مغنى المحتاج ١/9/١‏ 
: كشاف القناع ٠١١/4‏ 


ا 
صر 
3 
١.‏ 


دك 











(9؛:؟ ) 


ضِ 
المبحث الشثالث 





ض 


التزاحم على زيادة العين المستحقة 


النء 
إذا زادت العين المستحقة عند المستحقٌ منه : تزاحم 
المستحقٌ والمستحق منه على هذه الزيادة 
ويتوقف الحكم فى ذلك على نوع الزيادة الحاصلة وهيى 


تتنوع إلى نوعين 


النوع الاول : الزيادة المنفصلة . 





وهذه الزّيادة إمّا #وحنعوة تفوت من العين: “مسح 
كالولد المتوئّد من الحيوان : وَإِما ان تكون غير متولدة 
كالاجرة الحاصلة من الذار 

والظاهر من كلام الفقهاء انها تكون للمستحق لأنّها نماء 
ملكه إلا ان" التمكفكة اكد 1 ما إذا كانت هذه الزيادة ربحا 
كان كانت إجرة للعين المستحقة فلاياخدذها المستجق من 
المستحق منه ان كان غاصبا أو متلقفا بناء على مذهبهم 
القائل بعدم ضمان المنافع بالغصب أو بايوحلوة) 

وفرّق المالكيتّة بين الاستحقاق من الغاصب أو من ذبي) 
الشبهة كوارث غير العنامب ٠‏ أو المشترى من غير القاصب 
والمكتري منه . والموهوب له منه .2 أو المشتري والمكتري 


والموهوب له من الغاصب ولم يعلم بالغصب فقالوا 





)١(‏ انظر : ف : البدائع لا/.1١‏ . وانظر ماسيق عنهم في 
الصورة الآأولى فى المبحث السابق . 
ش : مغنى المحكاج "'/١91؟‏ 2 المهذب ١/لالا"‏ . 
ل : المفغنى ه/*ه؟1.2١!‏ 2 شرح منتهي الارادات "8/ره١1‏ 








2) 6٠0 


الغاصب لاغلّة له والغلة عندهم هي الزيادة ولو كانت 
أجرة للمئسافع المستكعممنة وراك وق «امحيقة فتن النملة من 
يوم وضع يده إلى يوم الحكم بالاستحقاق وليس عليه رذ ما 
استغلٌ منها ولاكراء فى سكناها وهذا معنى قول الورسول صلّى 
الله عليه وسلم فى الحديث الذى أخرجه اصحاب السّئن بسئدهم 
إلى عائشة رضي اقنها عقف “قتالنت + فال وسوق, انه ملي اله 
لومم كوه اسم 

واستشنى المالكية من ذىي الشبهة ماياتى ١‏ 

ب وارث الغاصب فإِنْ له حكم الغاصب فلم 8ن موواف غاصب 
أو لم يعلم 


ل والموهوب له من الغاصب رن عدم الغخاصب ٠»‏ 5ن وجد 





١١7/5 انظر : الكافيى فى فقه أهل المدينة المالكى‎ )١( 
التاج والاكلبيل ه/!9١ عءبداية المجتهد "9/ه؟"‎ 
١١0 والحديث قال عنه ابن حجر فى بلوغ المرام ص‎ 
ز(رواه الخكمسة وضعفه البخارى وآبو داودد 2 وصحتححه‎ 
الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحجاكم‎ 
وابن القطان) . وجاء فى نيل اللثوطار ه/5؟" : (هذا‎ 
الحديث اخرجه إبو داود من ثلاث طرق اثشنتان رجالهما‎ 
رجال الصحيم . والثالثئشة قال فيها : اسناده ليس بذاك‎ 
الشافعى وقد وثقه يحيى بن معين وتابعه عمر بن على‎ 
. المقدمي وهو متفق على الاحتجاج به)‎ 
*”/ نيل اللاوطار هوه‎ 2 ١5| انظر 3 بلوغ المرام ص‎ 
سنن آبى داود بشرح عون المعيبود »2 الاجحارة فيمن‎ 
1١ه/94© اشترى عبدا فاسئعمله فوجد به عيبا‎ 
جامع الترمذى . البيوع . ماجاء فيمن يشترى العبد‎ 
ويستغله ثم يجد فيه عيبا 4/لاثه‎ 
سفن النسائى « البيوع 5 الخراج بالضمان /ا/ هه"‎ 
761/5 سنن ابن ماجة .2 التجارات 2 الخراج بالضمان‎ 
الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان . البيوع . باب خيار‎ 


ومعنى الخراج : مايحصل من غلة العين المبتاعة فهو 











1 و لى 
الغاصب موسرا مقدورا عليه فللموهوب له الغلة والرجوع 


1 مض يك لي 
ل ومن إحيا إرضا ظنها مواتا فتبين انها مملوكة 
ا الى 
قلاغلة له بل / 3 قها 
تن - 
ل ووارث طر] عليه دائن للتركة أو وارث آخر فلاغلة 
للوارث المطرو عليه بل ياخذن منه رب الدذّين الموروث وغلتثه , 


7 8 010 
ويقاسمه الوارث الطارىء فيما ترك الميت وفيما استغله . 


اي بن 5 
النوع الشانى : الزيادة المتصلة . 





ان زادت ! المستحقة زيادة متصلة فلات : 
إن 3 : زب 


ال الى 


وما ان تكون متولكدة من العين كسمن الحيوان المستحق 


وهذه الزيادة تتبع فين الس حففة. وحقون نلماتك 
ولاشىء عليه للمستكقٌ منه لاأنها نماء ملكه 

وإمككا أن تكون الزيادة المتصلة غير متولدة . ولها 
حالان : 

الاولى كان ككون فين فال "محفةم. شايع تلعين حكن 
كان تكون تلك العين ثوبا قد صبغه المستحق منه ولم تنقص 
قيمته فهنا يثبت الخيار للمستحجق لانه صاحب الاصل وإثبات 
الخيار له آولى 

فون شاء اخذ العين المسححفة وأعطن المسخدق سده 
قيمة التريسادة لذن العيين ملكه لبقاء اسمها ومعناها ولكذه 


اذيا لام 
يضمن مازاد فيها لاأنه عيبن مال متقوم لاسبيل إلنى إبطال ملك 





599/٠ انظر : الشرح الصغير.+/8١51-١51 2 مواهب الجليل‎ )١( 


(0 ”1ه ) 


صاحبه فيه من فير ضمائنه فكان فى الاخذ بالضمان رعاية 

ل وإن شاء ترك العين اتوي كس ننه وضمنه قيمتها بدون 
تلك الزيادة لأنّ الزيادة من عمله . 

وهناك خيار شالث وهوآن تترك العين على حالها 
ويكونان شريكين فيها فتباع ويقسم الشّمن على قدر حقّهما 

ونفةه الشيةى 1ك التحلاهه كان :اعدف 

وبالاولين منها قال المالكية 

وبالخيار الاخير قال الشافعيّة والحنابلة 

إلا أن الشافعية قعلدوة بما إذا زادت قيمة العين ولم 
يمكن فصل الزيادة التى حدثت بها ” اما إذا إامكن فصلها 
فيجبر المستحق منه إن كان غاصبا على فصلها فى الاصمّ عثندهم 
قياسا على البناء والغراس ‏ وسياتى ‏ ولاشىء له إن لم تزد 
قيمة ا 

والحال الثانية : ان تكون الزٌّيادة المتصلة مين مال 
متقوم غير تابع للعين المستحقة بل هى اصل بنفسها 

ب فان كان ذلك على وجه لايتميز فيه المالان ولايمكن 
فصلهما كاختلاط البِرٌ بالبر . والزّيت بالزيت . والعسل 
وبالتسمن ل ل د شريكان تي الك امون لقنا 
فيباع الجميع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه 


في , 
5 وإن تميز المالان وأامكن فصلهما ولكن بحرج ومشقة 





2 ١؟8/ه انظر : ف : البدائكع /ا/.*١1-١51١1ا 2 رد المحثار‎ )١( 
. 85/١١ المبسوط‎ 
581/6 م : منئمح الجليل #“/غخ*اه . مواهب الجليل‎ 

6 ١١52١ #//رخ54‎ 

ل : كشاف القناع #4/ره1 . شرح منتهى الارادات 4١١/7‏ 








( “هم 2 


ماعفوط الي بالشعيين: : 

فالاصمٌ عند الشافعيّة والظاهر عند الحنابلة انه يلزم 
المعتدي بالغصب التمييز لان ذلك تم بسبب تعديه فكان أوللسى 
يغرمه من مالكه لكون الشارع لم ينظر إلى مصلحة المتعدى 

وقال الحنفيكة : يضمن المعتدي ماله المستحق ويملكه 
المعتدى فى كل ماسبق سواء أمكن التمييز بين المالين بحرج 
ومشقة أم لم يمكن ذلك 

اما الصمان : فللتعدي . وامئا الملك فلئلا يجتمع 

7 3 5 

وإن تميّز المالان ولم يمكن فصلهما إلا بضرر المستحق 
متم بان مين في قدت المديه أو غغرس فيها : فإئه يؤمر 
بالقلع إذا طلبه المالك 1 

والدذليل على ذلك 

ما]خرجه ابو داود والثّرمذى يسندهما إلى عروة بن 


فرة ' 
هص فم امن 53 - 03 8 
الزبير غن سعيد بن زيد عن النيبئى صلى الله عليه وسلم قال 





)200 انظر : ف : الدر المختار ورد المحتار ه8/١؟1١-5١١‏ 
ش ؛ مفغفنى المحتاج ؟٠/١1791١9؟‏ 2 المهذب "078/١‏ 
ل : كشاف القناع 14/4 ء. المغنى 781/8 2 شرح منتهى 
الارادات */ء'ة 1 

)+١(‏ انظر : ف : الهداية مع نتائج الآافكار 149/9" 2 البداشع 
با/رة؛١‏ ء رد المحكار ه/5؟١‏ 1 
مر 5 مفنح الجليل ؟/م؟أه 
ش : مغنى المحتاج ١91١/17‏ ء. المهذب 809/١‏ 
ل : المفغني ه/7؟:! 2 شرح المنتهى "_/7 5١‏ 

() هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى صحابى مشهور 
واحد العشرة المبشرين بالجنة . وممن روى عنه عروة بن 
الزبير 2 توفي سنة .وه أو اوها 
انظر : تهذيب التهذيب 4/ء* 2 7ا/1١‏ 





( 8ه" ) 


سن إن سل صلا م 


الترتير: فيان © ولفسد آَخْبَرَنِي ادي 00 َالْحَدِيت : أن 


مقي اس سل اسيل كت 0 ل سر سر ص ص لقاش 
رَجْلَيْنٍ اختصمًا إلى النبِيٌ مَنّى الله عليو وسلم عرس أحَدهُمًا 
صا ةل 3 0001 ا م م ان © 
تخلة في أرضٍ الآخَر فَقَضَى لِصَاحِبر الارّضٍ كا رَضِه . وَآمَرَ صاحبٌ الفخل 
4 31 


0-0 4 2 ا 
0 د سس له ب 13 


006 ركان 2 يك 22 
أن يُشْرعَ تعته مثتا كَنَمَد وَاَنْنْسَا و ونه لتَمَرَبُ أمُونْمَا 
١ 0‏ 


.قر ب يي 3 7 نك آي .2 1 
رم اشر مسي وش ند مم 2ه مير 
_بالفؤوس وإنها لنتنحل عم حتثّى أخرجت منها 5 
اقب 3 
ولق الك #الجونلنه: كمندك انق او اتخواس جحقييكة: كوو 


في 
القلع : فله ذلك إن رضي المستحق منه 
ان ن 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 


7 لي . 
لان البناء والفراس ملك المستحق منه فلايجبر على اأخذ 





2010 هذا الحديث آخرجه ]بو داود فى سنثئه وسكت عليه », 
والترمذى وقال : (حسن فريب) . والبخارى فى صحيحه 
معلقا عنئ عمرو بن عوف عن الثنبى صلى الله عليه وسلم 
ومالك فى موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا . 

انظر : سئن إبى داود مع معالم السنن . كتاب الخراج »2 
باب احياء الموات #/101 ١‏ 
جامع الترمذى بشرح تحفة الأحوذى . فى الاحكام 2 ماذكر 
فى احياء أرض الموات 581١/4‏ 
يم البخارى بشرح فتم البارى . كتاب الحرث 
والمزارعة »ء من أحيا أرضا مواتا ه/ذهم١ا‏ 
موطة مالك .2 كتثاب الاقضية . القضاء فى عمارة الموات 
ص 8! © . 
وجاء فى النهاية لغريب الحديث : (الروابية لعرق 
بالتئنوين وهو على حذف المضاف آى لذى عرق ظالم فجعل 
العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه . أو يكون الظالم من 
صفة صاحب العرق 2 وروى (عرق) بالاضافة فيكون الظالم 
صاحب العرق والحق للعرق وهو أحد عروق الشجرة) 
النهاية “/9١؟‏ . 

وانظر : نيل الاوطار 55/5 . فتم البارى ه/9و١اء‏ الاموال 
لاى عبيد ص 09" 

(؟ط) انظر : سكن آبى داود مع معالم السئن "“ارهه: ٠‏ سئن 

الدارقطنى . البيوع #/55 . وقد سبق ايراد هذه 
الرواية بمعناها فى الباب التمهيدى ص للا . 





( 6ه ) 


0102 


بن 1 الى 
ويظهر من كلام الحنفية والمالكية 4ن المستئحق منه 
يجبر على ذلك إذا اخداره المالك ويفضمن له قيمتكثه مستحق 
5 الى الب 
القلع إلا إن الحنفية قيدوه بما إذا كانت الارض تنقص بالقلع 
5 فاحشا 


كن ١|‏ 0 ني مثهة 5 فون با/ .8 من ١‏ 34 فو فى 1 0 3 01 


بالقلع . والمالك ايضا يتضرر بنقصان ملكه فلزم رعاية 
هم ١‏ 


نن 


وللحئفيّة قول آجر فى هذه المسالة وهو : أن المستحق 
منه يضمن قيمة الأرض ولايؤمر بالقلع إذا كانت قيمة البناء 
والغراس إككن من فقيمة الارض 

وذلك قياسا على مالو ابتلعت دجاجة لؤلؤة 2 أو ادخل ' 


البقر راؤسه فى قدر 2 أو سقط دينار فى محبرة ولم يمكن 


بيو 1 
إخراج ذلك فإنه يضمن صاحب الاكشثر قيمة الاقل 2 والجامع 
بينهم : أن الضّرر الاشد يزال بالاخف 


0( 
وهو قول الكرخى 


وب نم الى 
وقد جاء فى رد المحتار الرد على القول الأخير 
بان القياس المذكور قياس مع الفارق لئن”"مسالة اللؤلؤة 
: 5 
ونحوها أآمر اضطرارى صدر بدون قصد معتبر واما مسالة البناء 


0 
والفراس فهو فعل اختيارى مقصود 





21 انظر : ش : مغنى المحكاج ”"/١؟9١؟‏ . 
ل : شرح منتهى الارادات ؟“/4:7ة . المفغنيى 5419/8 
(؟) انظر ف : رد المحثار ه/١1١١‏ 
مر ؟ 57 الجليل + رمه ٠.‏ 
هع انظر : نفس المرجع السابق للحنفية. 
2 انظر رد المحتار ه/؟١1١‏ بتصرف 





( 5ه" )م 





فعذف] انسفن من كلام التحتفية 1 والحثابلة 5 
لم يفرقوا في كل ماسبق بين ما إذا كان المستحق منه غاصباً 
أو صاحب شبهة ش 

اما المالكيّة : فقد فرّقوا بينهما فقالوا : 

إذا ملك الإانسان الارض بشبهة ثم بنى فيها أو غرس شم 
ظهر استحقاقها : 

يقال للمالك الّذى استحقٌ الارض : ادقع قيمته قائما 
منفردا عن الئرض لائن ربه بناه بوجه شبهة 

فإن أبى : قيل للباني : ادفع لمستحقٌ الأرض قيمة الارض 
يناجا 

فون آبى : فهما شريكان بالقيمة هذا بقيمة أرضه براحا 
وهذا بقيمة بنائه أو غرسه قائما يوم الحكم.لايوم الغرس أو 


البيناء 


قب 5 البناء أو )له س قاف ا( قفيت بن النقه 7 





21 انظر : الشرح الصغفير #“#/؟7 5792517" مواهب الجليل 
والتكشاج والاكليل و/ءء“* 56١١‏ 
ومعنئنى النقض : إأى المنقوض بأن يقال للبانى آو الغارس 
انقض بناءك أو غرسك وخذه ودع الكرض لمن وقفت عليه . 

















القفصل الثانئنى 


الحق المتعلئق بالمال الذى 
حكم على صاحبه بالتتثفليس 





إذا أحاطت الدذيون بمال إنسان وطلب تفليسه فإن الحاكم 
أو القاضي يحكم بذلك إذا وجدت شروطه 

ويتركّب على ذلك منع المفلس من التٌّصرف فى ماله لتعلق 
جقوق: التقوها بهد امال كن قسمة امال بين امنتحدفيةه 

ويظهر التّزاحم فى ذلك بين حق المفلس فى ماله مع حقوق 
الغرماء فيه 

كما يكون التزاحم ايضا بين الغرماء انفسهم »2 ومن 
مذهم يستحق المزاحمة والتقديم 








( 9ه" ) 





ف 


الكفنيس شن ا نتفية 3 مدن :سوقان فنس: الوم 
الرّجل تفليسا إذا حكم بإفلاسه واقنافم ني وشعرة .بين اناس 
بانّه صار مقفلسا 

والمفلس فى اللغفة : هو اللذى لامال له يقال : افلس 
الرّجل صار مفلسا كائما صارت نقوده فلوسا ,2 أو صار بحيث 
ممينان 1 لق معن «قلين :ونفية) انمع قال .لحي من اريدم سه 
وسلم لاصحابه : (اَنَدْرُويَ مَا الْمْقَلسٌَ ؟ قَانُوا : المُفلس فينا 
من لادرهم له ولامَتّاع ...) الحديث 

والتفليس فى الاصطلاح 

عرفكة: ‏ اشنا فدية يده »عمقل ' الججساعم "المدايؤن مقلما 


لم نما 3 
بمنعه من التصرف فى ماله . وعرفه الحثابلة بما يقرب من 


)1( انضر : القاموس المحيط مادة (فلس) باب السين 2 قصل 
الفاء . المصباح المثير . نفس المادة . القاء مع 
اللام ومايكئلكهما . 
والحديت معيم: ا خراجها تللم * 
انظر : صحيم مسلم 2 كتاب البر والصلة والآداب . باب 
تحريم الظلم ١8/8‏ 

(5) مغنى المحتاج ؟”/1*”5١‏ 

ضرم انظر : كشاف القناع “/ا١1‏ 














بعد ذلك 


ولابد من مرحلة شالشة وهى بيع الحاكم مال المقلس 
وقسمه بين غرمائه 

وأفه-جعق: التساففية ‏ الميز اكل كلاه 

الأولي : ماقبل لمعيس قبي إذا أحصاظ قاين باق 
المدين فلايجوز له فى هذه الحال إتلاف شيء من ماله بغير عوض 
فيما لايلزمه , فلايجوز له هبة ولاصدقة ولاإقرار لمن يتهم 
عليه وإذا فعل شيئا من ذلك كان للفرماء إبطاله ويجوز 
تصرّفه إذا قتجان"«ولياك "اللحسدى ف ونا توية : كاالويع: مرا يدا 
محاباة 

والثّانية : قيام الغرماء عليه فيسجنونه أو يقومون 
عليه فيسدثككر منهم فلايجدونه فيحولون بينه وبين ماله 
ْ ومستشعوفية من امحيوعات وا تحب قات الماليّة بالبيع والشراء 
والاخذ والعطاء ولو ببفير محاباة ء ومن التزوج . ولهم قسم 
فاننة امنا مهام دن لوكس قدو «التمو عمق حي محكنينس العم 

والشالشة : حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء لعجزه عن 


95 س 
قضاء مالزمه ويترتب على هذه الحال أيضا منعه من التبرعات 


)١(‏ انظر : الشرح الكبير 9#/ 754:75 ء. الشرح الصفير 
وحاشية الصاوى "#اره:" 

















نن لى 
اختلف الفقهاء فى مشروعية التفليس على مذهبين 


ثب 


الأول : انه مشروع إذا وجدت شروطه ‏ الآتية ‏ 

ويحكركب عقيو 4 مك المعل ين "السيزف فى جنات تحعدن 
حقوق الغرماء به . شم قسم ماله بين غرمائه 

وشنة] دفة ابس بكرة واانمافحية .و القايلة و ابساهودة 
وافسن اوشف وامحمة من اتحتفية ‏ 3691 امحتايفدة كال 0 
آبى المدين الذى له مال الوفاء يدينه حبسه الحاكم فإن اصن 
تتا الالنها كم ان اوشفق :د كه 

والمذهب الشكاني : أن التفليس فير مشروع بل يحبس 
المسدين عن دفن لغرمائه جميع ماله سواء آاكان هذا المال 
عروضا ام عقارا 


فيا 


20110 
وهذا هو قول اآبى حنيفة رحمه الله . 


كك 
الثدالة 


أدلة المذهب الثول 


35 قن الن 7 
استدل الجمهور على مشروعية التفليس بآادللة اهمها 


ماياتى 


تكملة البحر الرائق 894/8 2 مجمع الانهر 1475/10 . 

م : الشرح الكبير "”19/9"؟! , الصشرح الصغفير #/1:9؟ 
البهجة شرح التحفة 991١/9‏ 

ش : العزيز 198/٠١١‏ 2 مغنى المحتاج ١15/_"‏ 

ل : كشاف القناع 177١/9"‏ ء المغنيى 15“/4 

ظ : المحلى ١58/8‏ . 

















الاتوؤل : ما]خرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقي بسندهم 
افك لنت امدق ناتك 017 سد دل الله عددي وسسة كز على 
رط 1 ) 


د 2-0 


معاد “من حبل مايه وَبَاعَهُ في دين كان غليم ) 
والثاني : ما]خرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه والدذارقطنى 
فى العلل بسندهما إلى بلال بن 'الحارث قال ؛ كَانَ رجلٌ يغاليى 


ابرق اجل : وَيَسَبق اقس حكن خلس ال + فديط عمو كن 


ا رن - و ف مر مرب : د 8 ف ل ا 77 مر 7 2 
امعط ات فقت 1 د ! فَإِنَ الأسيفع إسيفع جهينة رَضِىَ من 
آذه ع - 98 سه ع سل 
007 1 2 3 راض صب د ره و ٍ_- ل ا ل نت الس ناا 
آأمانثه ودينه إن يقال سيق الحاج »ء فقادان معرضا فأاصبح قد 
> سات 2 - 0 لاح رن - ص سر لله ضُ 0 )0 ( 
1 تل 3 ار 


١54/١؟14 انظر : ف : المبسوط‎ )15١( 
١814/7” م : بداية المجتهد‎ 
. ١15/5 ش : مغنى المحتاج‎ 

ل :المفغثئي 4868/4 

ظ : 


وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر 
فارسلاه . ورواه آبو داود فى المراسيل من حديث عبد 
الرزاق مر سسلا مطولا وسمىي ابن كعب : عبد الرحمن .2 قال 
عبد الحق : المرسل اصح من المتصل وقال ابن الطلاع فى 
الاحكام هو حديث ثابت وكان انيه تسع وحصل 
لغرمائه خمسة إسباع حقوقهم ...) 

انظر : تلخيص الحبير 0/7 . نيل الأوطار 55/8" . سبل 
السلام ا/5ه 

سنن الدارقطنى ء فى الاقضية والاحكام 7١١/4‏ 

المستدرك . البيوع . بعد باب الرهن محلوب ومركوب 
"/مهة 

سنن البيهقى ,2 التفليس , باب الحجر على المفلس. وبيع 
ماله في ديونه "/6م؟ . 

مصنف عيد الرزاق 0 البيوع 0 المفلس والمحجور عليه 
8/4 8 

اق لبى داود 2 كتاب التجارة ص ١4١‏ 

2 هذا الاشثر أخرجه ابن أبىي شيبة والدارقطنى موصولا 
واخرجه مالك فى موطئه ,. والبيهقى فى سننه بسند منقطع 
عن ابن دلاف عن ابيه أن رجلا ولم يذكرا بلالا . 
انظر : تلخيص الحبير #"#/؟1 . 
مصنف ابن ابى شيبة . فى البيوع والاقضية لا/ر9١ا١؟‏ .0ع 














هذ 1 افعل عمن: رسن اله عكة. ‏ ولم فتفن أنه إشعن عتكة 


سن 
ذلك أاحد من الصحابة فكان اتفاقا على آنه يباع على المديون 
0,10 
ماله . 


هذا واستدلٌ الحنابلة على أن المدين الممتفنع من وفاء 
دينه يحبس أولا 
بماأخرجه أحمد واآبو داود والنسائيى وابن ماجة بسندهم 
)0 ةم 5 5 سِ 
إلى عمرو بن الشريد عن آبيه عن رسول الله صلى الله عليه 


اك 04 سم ماع ا(5) 


وسلّم قال : (لي الواجد جل عرمه وَعَقَوبَكم) 





2 موطأة مالك . كتاب الاآقضيةظ . جامع القضاء وكراهيكه 
ص /ا185هم 
سنن البيهقى . كتاب التفليس . الحجر على المفلس وبيع 
ماله فى ديونه "/؟ة؟ . 
ومعثى الثشثر 
أن فهة] الرجدن كان يشخزى الرزو احل. الحيناة يفال 2 ان 
من يحجون معه يصلون الى الحج قبل فيرهم وقد تداين 
شمن هذه الرواحل معرضا عن قضاء دينفه حثى أحاط الدين 


يمالهة 
انظر : المنتقى شرح الموطا 5/ا9١‏ . شرح الزرقائى على 
الموطا 4/ولا . 
21 انظر : ف : المبسوط ١١55/1514‏ 
م المنتقى 1١1/5‏ 2 شرح الزرقانى على الموطا 75/4 
س العزيز و١/لا١ا؟‏ . 
ل : المغنيى 8850/14م: 2 شرح منتهيى الارادات 7١8/175‏ 
ظ : المحلى ١/١/8‏ 
نيل الأوطار ه6//ا"”_ 


(0) هو عمرو بن الشريد الشقفى ابو الوليد الطائفى ثقة 


(9) هو الشريد بوزن الطويل الثشثقفي صحابى شهد بيعة 
الرضوان قيل كان اسمه مالكا . 
انظر : تقريب التهذيب ك/رثه8_ 

(1) انظر : كشاف القناع “#/9١اة‏ | 
والحديث أخرجه أحمد وآبو داود وسكت عليه . والنسائى 
وابن ماجة مومولا . واسئاده حسن ذكر ذلك ابن حجر فى 
الفثكم . واخرجه البخارى معلقا 
انظر : مسئد الاميام أحمد 2 حديث الشريد بن سو يد 
الشثقفى 4848/14" . د 
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)0 
فر 
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010 
قال أحمد : قال وكيع عرضه شكواه وعقوبئه حبسه 


وقال سفيان (الشورى) عرضه : يقول مطلتنى . وعقوبته 


فم 
الحبس . 
وقال ابن المبارك : يحل عرضه يغلظ له . وهقوبته 
00 
يحيس له . 


سنن آبى داود بشرح عون المعبود ,. كتاب القضاء 2 باب 
فى الدين هل يحبس به ١كثركهة‏ . 

سنن النسائى .2 كتاب البيوع . مطل الغنى 815/109 

سنن ابن ماجة . كتاب الصدقات . الحبس فى الدين 
والملازمة 81١1١/"‏ 

صحيم البخارى بشرح فتح البارى . كتاب الاستقراض 2 باب 
لصاحب الحق مقال ه1/8١؟"‏ . 

واليك معائي الالفاظ الغريبة فى الحديث 

لى : اللى بالفتح المطل يقال لوى يلوى 

والواجد : الغنى من الوجد بالضم القدرة 

انظر : قح البارى ه/؟١5”‏ 

انظر : مسئد الامام أحمد 88/14" . 

ووكيع هو : ابن الجراح بن مليح بن عدى الرؤواسى أبو 
سفيان الكوفى . امام فى الحديث ,. وكان محدث العراق 
فى عصره . ولد بالكوفة سنة 9؟١اه‏ وقيل سنئة لا١اها‏ 
وقد أجمع العلماء على جلالته ووفور علمه وحفظه 
واتقانه وورعه وصلاحه وعبادته وتوثشيقه واعتماده 
كان يفتى بقول إبى حنيفة . توفى سنة لاواه منصرفا 
من الحج . له تصائيف منها : السنن وتفسير القرآن . 
انظضر : تذكرة الحفقاظ ١/487؟!‏ 2 تهتذيب التهذيب ١١9/١١‏ 
كتاب الوفيات ص “ه١١‏ 2 طبقات الحثابلة ١/١91؟‏ 

١انظضر‏ : صحيح البخارى بشرح فتمح البارى 2 كتلاب 
الاستقراض . باب لصاحب الحق مقال ه/؟ 

انظر : سئن اأآبى داود بشرح عون المعبود ,2 كتكاب القضاء 
باب فى الدين هل يحبس به ١٠١/1ماه‏ 

وابن المبارك هو : أآبو عبد الرحمن عيبد الله بن 
المبارك بن واضمح الحنظلى بالولاء التميمى . مولده سئة 
4 هش اء جمع بين الحديث والفقه والعربية وكان من 
سكان خراسان ومات بهيت على الفرات سنة نيف وثمانين 
ومائكة . له كتاب فى الجهاد . 

انظر : طبقات الفقهاء للشيرازى ص لا١١ا‏ 2 الاعلام 4//ره١١.‏ 














( ه58 ) 


آدلة المذهب الشانى 


5 ليع 
استدل إآبو حنئيفة رحمه الله على عدم جواز الحجر 


على 
يو 
المدين بادلة أهمها الآتى 
يك همد راح ع #آ هه 0 سس <ه را ري 
الأول : قوله تعالىي : (يَاآيُّهَا الْذينَ آمَنُوا لاتأاكلوا 
سا 2 سجن 2 سس 0 هه سد امه 0200 سن م )١(‏ 
اأموالكم بينكم بالباصل إلا أن تكون تجارة عن اضٍ منكم] . 


١ 3‏ 
والثاني : ماآخرجه الامام احمد والدّارقطنى بسندهما 
إلى عمرو بن يثشربى قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه 


0 
ا 98 1 1 8 5 ل سس ده - م 
وسلم فى حجةالوداع بمنيى فسمعته يقول : الابحل لامرىء من مال 
2 0 7 9 58 رك (4) 3 هه 
أخيه سَيءٌ إلا مَاطَابَّت بم نفسة) . 
ونفس المديون لاتطيب ببيع القاضيى ماله عليه فلاينيغيى 
سن (0) 1 


1 لى 
وعنشل ذلك : بان فى الحجر بالفلس إهدار أهلية المدين 


)201 سورة الئثساء : 584 3 5 

(؟) انظر : المبسوط ١١4/1514‏ 2 تبيين الحقائق ه/و9و١‏ 

(9) هو الفمرى يعد في أهل الحجاز قاله البخارى . وقال 
ابن السكن : له صحبة إاسلم عام الفكم . 
انضظضر : الاصابة فى تمييز الصحابة ©ه/؟١١؟‏ . التعليق 
المغنى “/ه١‏ 

(5) هذا الحديث أخرجه الدارقطني باسئناد جيد كما جاء فى 
نصب الراية كما أخرجه الامام ]احمد فى مسئده . 
وجاء في تلخيص الحبير أن الحاكم آأخرجه فى المستدرك 
من حديث عكرمة عن ابن عباس فى حديث طويل وفيه 
(لايحل لامرىء من مال آخيه الا ماأاعطاه بطيب نفس مئه) 
انظر : نصب الراية ١9/4‏ 2 تلخيص الحبير 40/8 
مسد الامام أحمد ٠‏ حديث عمرو بن يثكربى ه/١١‏ 
سئن الدارقطني . كتاب البيوع “#/ه؟ 

(0) انظر : تبيين الحقائق ه/99١‏ . المبسوط ١54/54‏ 











550 


وإلحاقه بالبهائم وذلك ضرر عظيم فلايجوز إلحاقه لدفع ضرر 
قاس وَاَيْسق للتحباعم التسوزف فن ماله بالبيع ينه لايجوز إلا 
بالتراضى فيكون با 

هم إن البيع فير متعيّن لقضاء الدّين أفقد يتمكن من 
قضائه بالاستيهاب والاستقراض وسؤال الصدقة فلايكون للقاضى 


تمعميين ‏ هذه الجحهة عليه بمباشرة بيع ماله وإثما له آن يحيسه 


ليبيع ماله فى دينه لآنٌّ قضاء الدين واجب على المدين 
والمماطلة ظلم فيحبسه الحاكم دفعا لظلمه وإيصالا للحق إلتى 
مستحقه ولايكون ذلك إكراها على البيع لذن المقصود من الحبس 
للك 
الحمل على قضاء الذين باى طريق كان 
ل 2 
ويدل على ذلك الحديث السابق (لم”ا الواجد يحل عر . 


007 20 
وعفوئكة ):واكفسير: انتما و بالحبس . 





والّذى يظهر لى هو قول الحنابلة لآن فيه جمعا بين 
الأدلة . ش 


فيحبس المدين ال عن وفاء الدين حتتى يؤدى ماعليه 
٠ 7‏ سر و ع ل 
عملا بحديث ان الواجد كع عر ضه وَعقويّتة ) 


فيان أآصر حجر عليه وقسم الحاكم ماله بين غرمائه عملا 
انين 
بما استدل به الجمهور من الكدلة 


وتكون هذه الادلة تخئية لقوله تعالى : [يا 


21 انظر نفس المراجحع السابقة أ روك المحتار 666 « 
الهداية بشرح نتائج الأفكار 9/١ا؟‏ 2 مجمع الائثهر 4119/19 

)| سبق ذلك فى أآدلة الحجحنابلة . 

)| سبق تخريجه ص 1١”‏ 











( /51؟ ) 


100 ب دم را عدا 0 شم ان سا هله لام سا 
آمَنَوا لاتتأاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا آن شَكونَ تجَارّة تمن 
)١( 0‏ 
اضٍٍ منكم] 
5 7 02 ل[ 
2 ا 0 2 ا و ني 0 ل صل مه 
ولحطديث (لايحل لامرىء من مال أخيو شىء الا ماطابت بو 
ص 2 ين | 00 1 0 ع سس 
2502 . 
( 
لمعي 


فهو وإن كان كامل الإنسانية فى هذا القول إلا اننا لانئنسى ان 
فى ابفق. الإنسان من يفش ويكدب ولايحب أن يؤدٌّى للئاس حقوقهم 
فمن العدالة أن يحبس فإن ظلّ ممتفعا عن إيفاء الحقوق لاهلها 
حجر عليه وبيع عليه ماله لاثّه الطريق الذى يتوصل به إلى 
إعطاء الحقوق لاصحابها . واللله إعلم . 


3 


شرواط التفليس 





ىو 


للتفليس شروط اشترطها جمهور الفقهاء حشّى يحجر الحاكم 
شن الجد ون سيف عدي خا لتو 7 

الول : طلب الحجر أو التفليس . 

ويكون الطلب من كل الفرماء أو بعضهم لانهم اصحاب الحقا 
شم لايختص أشر الحجر بمن طلب بل يعمهم 

وخالف ابن حزم رحمه الله فيمن لم يطلب باثه لايعطى 
مالم يطلب لاأنه قد وجب إنصاف الحاضر الطالب فلايحلٌ مطله وقد 


5 في 34 شي ليه 1 5 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم للغرماء الحاضرين 





21 سورة: النساء : ١8‏ 
(9؟) سبق تخريجه ص ١60‏ 











80م»*"» ) 


لدء(١)‏ 
(حَذُوا مَاوَجَدتَمْ) 


ويجوز فى الاصم" عند الشافعيّة ان يكون طلب التفليس او 
الحجر من المفلس نفسه . لآ له فيه غرضا ظاهرا وهو صرف 
ماله إلى 0007 

اتخاكن. ان يقكون اتجةين: التي سني "السسد ين واطلييت 
التفليس لاجله حالا . فلايفلس بموؤجُِل لانله لايلزمه إداؤه قبل 
الاجل 

وإذا حجر عليه بالحال فلاتحل” الدذيون المؤجلة 

وهو مذهب الحنابلة والظاهرية والاظهر عند الشافعية 

لان الاجل حقّ للمفلس فلايسقط بتفليسه كسائر حقوقه 

ولان المقصود من الشاجيل التخفيف على المدين ليكسب فى 
مذّة الآاجل مايقضى به الداين 

5 وقال المالكية : إن الديون المؤجلة تحل بالتفليس. 

قياسا على حلولها بالموت وهو قول للشافعية والحنابلة 


واستكثة: / الكيكة : ما إذا اشلترط اصحاب الديون 





. ا١ةهة9/ه تبيين الحقائق‎ : ١ 

م : الشرجح الكبير '//ر خخ" ٠‏ الشرح الصغير ؟ل/رءة؟ 

ش : مغنى المحتاج ؟_/!51١‏ 2 العزيزنز "١١/٠١‏ 

ل : كشاف القناع #0/؟7؟: .2 الانضاف ه/١41؟‏ 

ظ : المحلى ١/5/١‏ 

والحديث صحيح أخرجه الجماعة الا البخارى بسندهم الى 
أبى سعيد الخدرى ر ضى الله عثه . 

ا كتاب البيوع 2 باب وضع الجوائح 
إن 

سفن آبى داود بشرح عون المعيود كتاب الاجارة ٠‏ وضع 
الجائحة 5/969“ . 

سنن النسائى . البيوع . باب وضع الجوائح ا/رهة؟ 
جامع الترمذى . فى آبواب الزكاة . باب من تحل له 
الصدقة من الفغارمين وغيرهم #/9١1؟‏ 

2-0 انظر : مغنى المحتاج ؟//151١‏ 2 العزيز رده“ اهم 
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010 
المؤجلة عدم الحلول . 


واللذى اراه راجحا هو القول بعدم حلول الدّيون 
المؤجلة 

لذن الول بحدوتهة مشعن با نيان ممع أنه قن تفيل 
الزمان يستطيع المدين ان يكسب مايقضى به ديونه 

كما أنْ فى مشاركة اصحاب الديون المؤجلة لاصحاب الدٌيون 
الحالّة إضرارآ بالاخيرين لآنّ حصتهم فى القسمة ستقلٌ ويؤدى 
ذلك إلى تاخير حقوقهم إلى ميسرة المفلس وفى هذا حرمان لمن 
له الحق ٠‏ وإعطاء لمن لاحق له 

وامًا قياس التفليس على الموت : فقياس مع الفارق 

لأنّ ذمة المت خربت وبطلت بخلاف المفلس 

مها :ان كوفع افخسلات: التكودمين لوقا 'دودة طن فى اموت 
أيضا دون التفليس 

اتمرط #نفكانة: : 4ن يعون ذنف الدين انحا ق#هد ١‏ علس 

مابيد المدين من المال 

فإن كان مساويا فلايحجر عليه إلا عند أبى يوسف ومحمد 
من الحنفية 

وعلل الجمهور عدم الحجر بانئه لاحاجة إليه بل يلزمه 


الحاكم بقضاء الديون فان امتنع باع عليه الحاكم إلا أن 





الحنابلة قالوا يحبسه أولا فإن ظلّ ممتنعا باع عليه . كما 
)١(‏ انظر : 


م : الشرح الكبير 14/9 2 الشرح الصغير #/له؟ 

ش : الوجيز مع العزيز ٠. 7٠٠١١9/١6‏ روضة الطالبين 
+/ ,ء روضة الطالبين ١18/4‏ . مغنى المحتاج ١15/7”‏ 
ل : الكافيى لابن قدامة ١84/7‏ 2 كشاف القناع #9//ا2141 180 
المغنى *#/ثاه84١١8مة؟‏ . 

ظ : المحلى ١!/:5:/8‏ 











الشرط الوايع : لا وقد نص عليه المالكيّة ب أن يماطل 


المدين بعد حلول الاجل ولايدفع ماعليه . فإن دقع للغرماء 





0س 


انظر : ف : تكملة البحر الرائق 8م/:8 » درر الحكام 
شرح مجلة الاحكام ؟15-544/1" (المادة : 994) . 

مر : الشرح الكبينر / غ55 0 الشرمح الصغير وحاشسية 
الصاوى م سانيا 


البجيرمي ؟/14١1 ٠.‏ 
ل : كشاف القناع  :١٠6-:41١9/9“‏ 2 المغنى 184/14 
انظر : الشرح الصغير #/لا:ة" . 











) ؟ولا١‎ ( 


المبحث الأول 


تزاحم حق المفلس فى ماله 
مع حقوق الغرماء فيه 


إذا حكم على الإنسان بالتفليس : تعلقت حقوق الفرماء 
210 ني ص سِ بس 
بماله الموجود عند تفليسه كتعلق الدين بالرهن لئنه لو لم 
00 
يكن كذلك ماكان فى الحجر عليه فائدة 


وتعلقت اأيضا بما يتجدد له من مال بعد الحجر كالموهوب 
له والموروث .. وذلك فى الاصِحُ عند الشافعيّة . وهو قول 
الحنابلة . خلافا للحنفية 1 

ولكن هل يبقى للمفلس بعد ذلك حق فى المال . وماحكم 
تصرفاته فيه 


هذا ماسابينه فى المطلبين الآتيين 





)201 نص الشافعية على أن المراد بالمال هنا : ماله العينىي 
المتمكن من الئداء منه . أآما مالايتمكن من الاأداء 
كالمغصوب والغائكئب فغير معتير . 
وآاما المشنافع : فقان كان متمكنا من تحصيل أجرتها 
اعتبرت كما قاله 'بعض المتاخرين من الشافعية والا فلا 
واما الدين : فان كان حالا على مليىء مقر أو عليه بيئة 
اعتيبر كما قاله الاسنوى والا فلا 1 
قال ابن الرفعة : ولو كان مرهونا لم آأر فيه ثنقلا 
والفقه منع الحجر ان لافائدة فيه . ورد بان فيه قفوائد 
منها : المفنع من صحة التصرف باذن المرتهن . 
انظر : مغنى المحتاج ؟/7:١‏ 

هج انظر : ف : تبيين الحقائق ه/١١٠؟‏ 

م : منح الجليل ١١١/6‏ 
ش : مغثشى المحئاج 1ع العزيز ١/٠‏ 
ل : كشاف القفناع “##/“؟: . الانصاف ١87/8٠‏ 

(“#) انظر : ف : فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 

؟'/ره؟ » تبيين الحقائق هو/3”> : 

ش : العزيز ثاك/ةه"؟ 2 المنهاج بهامش مغنى المحئشاج 

. ١1ة/'"‎ 

ل : كشافف القناع / 1 














المطلب الأول : حق المفلس فى ماله 








اتفق الفقهاء القائلون بالحجر على أن للمفلس حقًا فى 
شن 
ماله وهو مقدم على حقوق الغرماء فيترك له كل مايحتاج إليه 


ويتمثل ذلك فى عدة أمور : 


5 
أ#حدها : الطعام والكسوة له ولمن تلزمه مؤنته 








قال المالكيّة : يترك له ذلك إلى وقت يظن” حصول اليسر 
له عادة 

وقال الشافعية والحنابلة : يترك له ذلك إلى أن يفرغ 
الحاكم من القسمة بين غرماكه 

ش ومقدار الطعام والكسوة هو : ماتعورف عادة 

وحده بعض المالكيّة : بما تقوم به البنية من الطعام 
ومايوارى العورة ويقي الحرٌ والبرد وتجوز به الصلاة من 
الشياب 

وحدّه الشافعي فى المختصر و اتا كية جا وا 
على مثله 

ويستكني من ذلك : ما إذا كان المفلس ذا كسب يفى 


067 50 + ند كه ى لن 
بنفقته وبنفقة من يمون فلاحق له عندئكذن بالطعام والكسوة(١ا‏ 





)1١(‏ انظر : ف : تبيين الحقائق «ه/:٠٠!‏ 2 فتاوى قافيخان 
7/1" » ود المحثتار ه/؟ 
-م : التاج والاكليل ه/!1: . الشرحج الكببير "ااا 2 
الشرح الصغير والصاوى “#//ا5" . 











نين 
الشائى : المسكن 





5 ف 
فبيترك للمفلس داره التي لاغنى له عن سكناها فلايصرف فى 
دينه كشيابه وقوته 
0 فلن : 3 ان 
ل وهذا قول الحنفية والحئابلة . وهو قول للشافعية 
لم ' الى يو ب 
7 5 يَ إل 20 8 
ل وهناك قول آخر وهو أنه يباع على المفلس مسكنثه 


١‏ 77 سٍ 3 لي 
وهو الاصح عند الشافعية والمفهوم من كلام المالكية 


باجرة من بيت المال فإن كعد رن فعفئ المسييية مواسائه 


لي 
الشالث : آلة الحرفة 





نص على ذلك المالكية والشافعية والجحنابلة 
اس لمق 
وإن كان المفلس عالما : تترك له كتبه التى تشتك حاجته 


إليها ايضا 





0230 انظر ف تبيين الحقائق 6/6" ٠‏ رك المحثار ورة؟و 
مر ؛ المنحقى 6 وفيه (يباع على المقلس سريره 
وقبكه )٠‏ والقبة هى البيت . 


ش : شرح مذهج الطلاب 4٠١/]‏ , العزيز 511/١١‏ 2 شرح روض 


ل ١‏ المغنى */ غ1 ء» الانصاف ة/.* 0 شرح المنثتهى 
216/1 

20 انظر : مم6 0 الشرح الكبير والدسوقى ونع فق 0 الشرح 
الصغير والصاوى 8608/8 
ش : أسنى المطالب 1١9/7‏ ء مغنى المحتاج ؟/:ه١‏ 
ل : كشاف القناع *#*/4: 2 الانصاف ه/8.” . شرح المنتهى 
261/١‏ 














5 للك 0) 
وهو قول مالك فى الموازية والعبادئ وابن الاستاذد من 
5 5 5 1 )2 
الشافعية إلا أن المالكية خصوها بالكتب الشرعية 


. 50 في 
وفيه نظر : للحاجة إلى غميرها ككتب النحو واللغة 
والهندسة 
سن لن 
ولاشك 6 الكتب تدخل تحت ماقاله الحنفية والحنابلة من 


أنه يكرك للمفلس كل مايحتاجه لأن الكتب إعظم مايحتاج 


)١(‏ العبادى هو : ابو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن محمد 
ابن عبد الله بن عباد العبادى الهروى الشافعى . شيخ 
الشافعية في عصره وكان قافضيا 2 واماما مدققا صئف 
كتاب المبسوط .2 والغهادى , وآدب القافى . وطبقات 
الفقهاء وغير ذلك عاش شلاشا وثمانين سنة وتوفى فى سنة 
4 1+ هط 
انظر : سير أعلام النبلاء 8١1/١م١‏ 

(5؟) ابن الاستان : هو ابو الفضل أحمد بن عيسى بن عباد بن 
عيسى بن موسى الدينورى المعروف بابن الاستاد . كان 
مولده سنة ال8غ“#ها 2 وهو شيخ صدوق مسند الديئور .2 مات 
فيها سنة مامه . 
انظر : سير أعلام الثنبلاء 8١ا/"ء"‏ . 

(9) انظر : المنتقيىي ه/6م 2.2 أآسنى المطالب 1١9/95‏ ,2 مغني 
المحتاج "'/4؛6١‏ . 

(14+) انظر : ف : تبيين الحقائق ه/99١1‏ 2 رد المحتثار 968/8 . 
ل : كشاف القناع “"/:“: 2 الائصاف "١/8‏ 
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المطلب الشائى : حكم تصرفات المفلس فى ماله 








7“ 35 5 3 : 50 ع ضٍ 
تصرفات المفلس فى ماله نوهان : إنشاء وإقرار ولكل 


حكم 


النوع الاتول : الإنشاء 





فيمنع المفلس من إنشاء أي تصرّف فى ماله بعد الحجر 
عليه سواء اكان بعقد معاوضة كالبيع . ام تبرع كالهبة .2 ام 
توثق كالرهن 

وهذا عند الجمهور إلا أن" ابا يوسف ومحمد من الحنئفية 
قيداه بكلٌ تصرّف يؤدّى إلى إبطال حق الغرماء كالشبرعات من 
فيه او اسداقه دوه «بوعافيية ناكل من الك 

فإن وقع من المفلس ذلك التصرّف الممنوع منه : فهو غير 
صحصيح فى قول الحنابلة والاظهر عند الشافعيّة والمفهوم من 
كلام الحنفية 

قياسا على تصرف السفيه بجامع أن كلا منهما محجور عليه 
فلايصح تصرّفه 

ولانٌ مال المفلس كالعين المرهونة فلايصم" تصرّفه فيها 
لتعلق حقوق الغرماء بها 


ني الى لي 955 لن 
وللشافعية قول آخر .وهو : أن التصرف الصادر من المفلس 





20510 انظر : ف : رد المحتار ه/. 0 فتاوى قاضيخان "ره" >" 6 
تبيين الحقائق ه/99١‏ . ْ 
مر ؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 1 ال مواهب 
الجليل ه9/6؟ 
ش : مغئنى المحئكاج ١7/١"‏ 5 العزيز ١/٠‏ 
ل : المغفنى 1:85/4 ع الانصاف 7/7/8 
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يكون موقوفا فإن فضل مال عن الدين لارتفاع القيمة او إبراء 
الغرماء أو بعضهم نفذ و إلا لفا . 
وقال المالكية : إنّه موقوف على نظر الحاكم او 
الغرماء ل على خلاف بينهم فى ذلك 
ووقق بعضهم بين القولين : بانه يوقف على نظر الحاكم 


عند اخثلاف الفرماء فى رده وإمضائه . وعلى نظر الغرماء عند 


وامًا إن تصرف المفلس فى ذمته : بان انشا تصرفا يتركّب 
عليه دين فى الدّمة فاشترى أو اقترض فإنه يصم تصرفه ويتبع 
به بعد فك الحجر عنه 

لانكه اهل للتٌّصوّف والحجر إنما يتعلق بماله لابذمته 
0 اصحاب هذه الديون الغرماء لاثهم 2 0 
علموا أنه مفلس وعاملوه . ومن لم يعلم فقد فرّط فى ذلك 
النوع الشانى : الإقرار 

فإن أاقرٌ المفلس بدين فونه يلزمه باتفاق الفقهاء 
ولكسسهح" اهقفو افتى سل احقنة, "المكة تم يفدة” الفوساء عدن 
اقوال 

الأول 8ن" التمقنة لحهة الايو احخغ. الغفرمناء نما يلزم 
المقر دك بعد فك الحسن عن ش 

قياسا على المحجور عليه بالسفه فلايصجٌ إقراره فيما 


حجر عليه فيه . وعلى الرّاهن يقرَ على الرّهن فلايصمٌ ايضا 


)١(‏ انظر : نفس المراجع السابقة 
(؟) انظر : نفس المراجع السابقة 





( بالا؟ ) 


ولاه رقرار لو شبت لابطل حق غمير المقرٌ وهم الغرماء 
فلم يقبل وهو يحتمل الدّهمة والمواطاة بين المفلس والمقَّر 
له . 

وهة افون اتملفية والعنايبة وقول تيخ افك ولسساعت 

3 أن المالكيّة قفيكدوه بما وذ كان ا العمو ب لين 
سانو مح .شويع وكا نك بع تاوعدل قو ارزة ولو ام 
تبقدم معاملته لمن اقنٌ 0 

والقول الثاني : ان المقّرٌ له يزاحم الغرماء ويشاركهم 
قياسا على ما إذا شبت الدّين بالبينة 

وعلى إقرار المريض فى مرض الموت بدين يزاحم المقَر 
له لمحرماء الصحة 

ولعدم الثشهمة الظاهرة . ولآن ضرر الإقرار فى حقه اكشثر 
منه فى حق" الغرماء . 

ولان"' هناك فرقا بين الإنشاء والإقرار فإن المفلس يمنع 
من الإنشاء لأن مقصود الحجر منع التصرف . أما الإقرار فإخبار 
والحجر لايسلب العبارة عن المحجور عليه أو المفلس 

وقية) ميق العمو وين اكوال الماميكة ويامب اناس كه 
والمالعية إلا أن المالكية قيدوه بما إذا كان إقرار اللْمفلس 
لغير متهم عليه . وكان إقراره بالمجلس الذى فلس فيه أو 


مض 
قربه عرفا ,. وشثيت دينه الذى حكم به أو قامت الغرماء عليه 


)١(‏ انظر : ف : تبيين الحقائق ه/.؛١؟‏ 2 فتاوى قاضيخان 


م : حاشية الصاوى #/ه96 . حاشية البنائى على خليل 
بهامش شرح الزرقانى 58/8١؟‏ . 

ش : مغنى المحتاج ؟/4:48:١‏ 2 شرح الجلال ؟81/7؟ 

ل : المغنى 185/4 2 كشاف القفاع #/ “171217 
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والقول الثّالث : ان من اقَنٌ له المفلس إن لم تدم 
مدايئة أو خلطة بينه وبين المقرٌ حلف المقرٌ له وشارك 
الغرماء الذين ثشبتت ديونهم بالبينة 

وهذا قول المالكيّة وهو المنقول عن مالك فى مده 

هذا إذا اقرٌ المفلس بدين 

وأما إذا أقرّ بعين فتجرى فيه الاقوال السابقة ايضا إلا 
المالكية فإنهم قالوا يقبل من المفلس تعيين القراض 
والوديعة .. ان قسايف ككفة ب مفيه عا اكلم الف يه فين 
إقامة الغرماء 

وكذلك إذا كان المفلس صائعا إلا أن المختار من اقوال 
المالكيّة قبول قوله فى تعيين مابيده لاربابه كهذه السشلعة 
لفلان مع يمين المقّرٌ له . ولو مشهما عليه بلابينة باصله 

لذن الشّان أن مابيد الصمانع امتعة انكاس نياتسف 
الاشهاد مقية عكد الدفع ولايككلم إلا كن قوف فلزيكهم عن وود 


١‏ ضرف 
به لغير صاحيه 





)١(‏ انظر : م : الشرح الصغير #/68*# 2 حاشية البئناتي 


ه/6آ[ظ>' : 
1 


ظ : المحلى 8/:/١ا١‏ . 5 
)2 انظر : حاشية الدسوقى “/1117 حاشية الصاوى "هه" . 
ضع انظر : م :الشرم الكبير ا « التاج والاكليل 0/6 :1. 
ش : العزيز "75/٠‏ مفنى المحتاج "'/مة١ ٠‏ شرح الجلال 
؟"/لاةم؟ . 
ل ؛ كشاف القناع */171 .» الانصاف 26ظىظ5 








المبحث الشانى 





تيون مال الويف 





وهذا المبحث يقتضي بيان الغرماء المنئزاحمين فى 


هّن دن 
اقتسام مال المفلس ,2 وترتيب المستحقين لمال المفلس وكيفية 








هم الذين اجتمعت فيهم الشروط الآتية 

اد ات الجخ تون ارو لج رار جا عبن رالا اي 

وامنّا اصحاب الدبيون الحادثشة بعد التفليس وقبل قسمة 
مال المفلس فلايزاحمون بقيّة الغرماء ممن شبتت ديونهم قبله 
انعم رضوا بذلك إذا علموا بالكّفليس . ومن لم يعلم فقد 
٠ 57‏ 

ويستثنى من ذلك صورتان : 

الأولي : ما إذا لم يكن لاصحاب الديون الحادكة اختيار ‏ 
فى الذين كما إذا جنى المفلس على آخر جناية موجبة للمال 
فعندكذ يشارك المجتى عليه بقية الفرماء . توه على ذلك 
الشافعية والحنابلة 

وكما إذا استهلك المفلس مالا فيان صاحب المال المستهلك 
يزاحم الغرماء . نص على ذلك اتحئفية 


ني ين 
والثانية : ما إذا كانوا من اصحاب الديون الحادكئة 

















التى لها سبب قديم كما إذا استاجر الإنسان دارا ودفع 


ين 


اجرتها شْمٌ انهدمت قبل القسمة فإنه يدخل فى القسمة . نص 
والثاني : أن تكون ديونهم شابتة بالبينة , وياخذ 
اصحاب الديون المقرٌ بها حكمهم فى قول للفقهاء فيزاحموئهم 
فى مال المفلس كما سبق بيان ذلك فى حكم تصرّفات 0 
واتشافث © ان يكونق) افهاب ذييون خافية ب كفن 
القائلين بالحجر الآ المالكيّة فإنّهم جعلوا اصحاب الدّيون 
المؤجّلة كالحالة كما سبق بيان ذلك فى شروط الدُفليسسن 
والرابع : أن يكونوا قد طالبوا بالحجر جميعهم او 
بعضهم فيعمهم أشثر الحجر جميعا . وخالف ابن حزم فيمن لم 
يطالب بائه لايعطى مالم يطلب . 
وإن كان الشافعية فى الاصمٌ عندهم لم يعتبروا الطلب من 
الغرماء شرطا لاستحقاقهم لانهم جوّزوا الحجر بطلب المفلس 


: 6 
نفسه وقد سبق بيان ذلك فى شروط التفليس إيضا 





)1١(‏ افظر : ف : فتاوى قاضيخان 55/8 , رد المحتار ه/ه؟ 
ش : المهذب “78/١‏ ء مغنى المحتاج ”07/؟اه١‏ . 
ل : كشاف القناع 1١71:/“‏ 

(5) انظر ماسبق ص /الا؟ 

(1) انظر ماسبق ص م56! 

(14) انظر ماسبق ص 007؟ 




















المطلب الثانى : ترتيب المستحقين لمال المقلس 
0 وكيفيكة قسمته بينهم 


عندما ياخذ الحاكم بقسم مال المفلس عليه ان يركب بين 


المستحقين ويكون ذلك على النحو الآتى 


الأول : المفلس نفسه فيقدم حقّه فيما يحتاج اليه من 


ماله على بقية الغرماء كما سبق بيان ذلك 

وانكافى © منالهاحعق حمئق بعين اتماق من الشرماء 

كمن له مبيع ونحوه لم يقبض عوضه فإئه احقٌ به من بقيّة 
الفرماء عثد جمهور القفقهاء . 

وكذلك من له رهن لازم فإِنه يختمٌ بكمنه 

وسياتى الحديث عن هاتين الصورتين فى الفصلين الآتيين 
بإذن الله 

والشكالث : بقيّة الفغرماء ممن توافرت فيهم الشروط 
السابقة فينظر الحاكم إلى ماتبقّى من مال المفلس 

فإن كان من جنس دينه قسمه بين الغرماء بنسبة ديونهم 

وإن كان من جنس آخر : باعه عليه لان" البيع هو الوسيلة 
إلى تقسيم المال 

ويجب البيع على الفور عند الحنابلة , وتندب المبادرة 
إليه عند الشافعية وهو المفهوم من كلام المالكية وينبغي 
للحاكم أو القاضي أن ينظر الى المفلس كما ينظر إلى الدّاكن 
فيبْيع ماكان انظر له بان يقدم مايخشى فساده على مالايخشيى 


"907 انظر ماسبق قى ص‎ )1١( 











0( 8م ) 


فساده . وقد إفاض الفقهاء فى ذلك بما يضيق البحث عنه وكان 
مقصودهم هو الوصول إلى مافيه مصلحة الكاائن والمدين معا 
وبعد ان يبيع القاضى مال المفلس كله يقسمه بين 
الغفرماء بئسبة 0 
هذا وقد يظهر بعد القسمة غرماء آخرون لم يعلموا بها 
فعندئذ يزاحمون بقيّة الغرماء فيما اقتسموه فى قول جمهور 


لو 5-35 57 لبه 3 
الفقهاء من المالكية والشافعية والجنابلة إلا انهم اختلفوا 


هل يرجع على المقتسمين بالحصّة التى تنوبهم لو قاسموهم 





)١(‏ انظطل : ف : تبيين الحقائق ه/99١-,؟1!‏ . رد المحثار 
ه/هة 
لي د ال د 0 
ش : مغني المحتاج '١/.6ه١١١٠١ه١‏ 2 شرح منهج الطلاب ؟٠1:9/1‏ 
العزيز ١٠١/ةم١ا"؟‏ . 
لل : كشاف القناع /7 1 الاتنصاف وله" 5" 0 شرح 
منتهى الارادات ١87/::‏ 

(؟١)‏ ولهذه القسمة طريقان 
الول : فسبة ماله للديون بان تجمع الديون وينسب ماله 
لمجموعها ويعطي لكل غريم مثل تلك النسبة من دينئه . 
والشانى : نفنسية الديون لمجموعها بآن تجمع الديون 
وينسب كل دين الى المجموع فياخذ كل فريم من مال 
المفلس بئلك النسبة . 
فمؤدى الطريقين واحد كما يتضم فى المثكال الآتى 
لو كان لغريم خمسون . ولآخر مائة 2 ولآخر مائة وخمسون 
قالمجموع ثلثمائة . وكان مال المفلس مائة وعشرين 
ل فبالطريق الأول : نفننسب مائة وعشرين لثلثمائة 
فنجدها خمسين فنعطى كل غريم خمسا دينه فيخرج : 
للذاول : فمهشرون » وللثاني : آأربعون ٠2‏ ولفكانة* : سكون . 
ل وبالطريق الثائى : نئسب الخمسين وهى دين الغريم 
الأول للثكلثكثمائة مجموع الديون فنجدها سدسا فتعطى 
صاحبها سدس مال المفلس وهو عشرون . 
وئننسب المائة للثكلثكمائة فتكون كلكا فنعطى صاحبها ثلث 
المائة والعشرين وهو أربعون 
وننسب المائة والخمسين للثكلثكماثئة فتكون نصفها قفنعطى 
صاحبها نصف المائة والعشرين وهو سكون . 
انظر : الشرح الكبير #“#/١1/!ا17‏ 2 منمح الجليل #/*؟١‏ 2 
مغنى المجئاج 2 كشاف القناع 157/6 

















3 للك 
ولاتنقض القسمة لان المقصود يحصل بذلك 


وهو قول المالكية والحنابلة ووجه للشافعيّة 


أو تنقض القسمة فيسترد الحاكم المال ممن ]إاخذ ويستانف 


وقال ابن حزم : إن من كان من الغرماء مماكبا ثكم ظهر 
فاإنفه لابزاحم الغرماء فيما افتسموه 


وحجحته فى ذلك الحديث السّابق وهو قوله صلّى الله عليه 
؛ ا ع 1 
و سلم للغرماء : (خذوا ماوجدئم ) 
00 5 افك 
فإذا اخذوه فقد ملكوه فلايحل اخذ شئء مما ملكوه 
ويمكن أن يجاب عليه : 


أن موضع الشاهد فيه فيما إذا ظهر غرماء بعد ذلك ولم 


يزاحموا بقية الغرماء ولم يظهر ذلك قلايكون دليلا 





2210 ومثال ذلك : لو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر على 
فسريمين لاحدهما عشرون » وللآخر عشرة فاخد الثأول عشرة 
والآخر خمسة . ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما 
بنصف مااخذه 
انظر : مغنى المحتاج "/* ه١١‏ 6 العزيز ٠ا/ة١"‏ كشاف 
القناع #/2": . 

20 انظر : م : الشرح الكبير “#"/ةل/الا 2 مفح الجليل “//ا١‏ 
ش : العزيز ٠555'ثاء‏ مغنى المحكاج "'/؟»ه١‏ 
ل : المغنى *#*/5:88: . كشاف القناع رخ :+ 

(') سبق تخريجه ص 8ه" . 

2 انظر : المحلى 8م/؛لا١‏ . 


























فيك 


الفصل الثالث 


الحقّ المتعلق بالمبيع 
إذا فلس المشترى 





إذا حجر على المدين بالفلس فإِنٌ ماله تتعلق به حقوق 
الغرماء كما ظهر ذلك فى الفصل السابق , ولكن قد يوجد فى 


هذاالمال مبيع لم بدفع ثمنه وفى هذه الحال يقال : تزاحمت 


وإذا قلنا بتقدمه عليهم فهل يكون ذلك فى كل حال ؟ 
وهل يلحق بالمبيع فغيره من المعقود عليه فى المعاوضات 
المالية ؟ ش 


م من 
هذا ماسابينه بإذن الله فى المباحث الآتية 


. بضم الهمزة وكسرها  القدوة‎  ةوسالا‎ )١( 
ومعئنيى ذلك : انه يقئدى بهم فيكون مثلهم وكواحد مثنهم‎ 
. ياخد مشثل ماياخذون ويحرم عما يحرمون‎ 
2, :“"”“/9 عون المعبود‎ . “١9/١ انظضر : النظم المستكعذب‎ 
475/14 تحفة الأحوذى‎ 











بائعه على بقية الفغرماء او يكون أاسوة بهم ؟ 


اختلف الفقهاء فى ذلك على قولين 
الأول : أن البائع احقٌ بماله إذا ؤجده عند المشترى 
بعيفة انم يتغير وئم “يكن قد اقباض امن كمقها اشيناء.ولم يخعلق به 
حقّ لاحد غير المشترى وكان الشمن حالاً . 
وهذا هو مذهب المالكيّة والصشافعية والحنابلة 
6 
والظاهرية . 
لع الع عتوص ‏ نض ا ا ال ل وعطاء , 
والأوزاعى 2 و ا ا 
إلا ان المالكيّة قيّدوا مذهبهم بما إذا لم يعط الغرماء 
البائع الشّمن فان اعطوه فذلك لهم 
ومعنى احقيسّة البائع بالمبيع : أنه يكبت له الخيار 
بين فسخ البيع واسترداد المبيع . وبين إمضائه ويكون إاسوة 





)1١(‏ انظر :م :؛ الشرح الصغير 907/8 ء شرح الزرقائني علي 
الموط *“/.9م , البهجة شرح التحفة ؟/5+98 2 القوانين 
الفقهعية ص ١١٠١‏ 

ش : المنهاج بشرح مغنى المحتاج ”7/لاه١‏ ء. المهذب ١/9؟؟‏ 
العزيز ١١14/١١‏ 
ل : المغنى 4/لاه: 2 كشاف القناع “«/؟17 
ظ : المحلى ١6/١‏ 
)+١‏ انظر : المحلى 5/الا١‏ . 














3 7 بن 5 
الق الثاني : أنه لاحق للبائع فى المبيع ولكثه 


غريم من الغرماء 


20002 
وهو مذهب الحنفية وهو مروي عن علي بن إابى طالب رضي 
ين 3 تن 
الله عنثه . وبه قال النخعي والحسن البصرى والشعبي وابن 
0س 
شبرمة . 
الي 
| لان التسكيية 


أدلة المذهب اللول 


استدل الجمهور على ماقالوه بالادلة الآحية 


الأول : ما]اخرجه مسلم والتسائى بسندهما إلى ابى هريرة 


ب من في لي َو م 
رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرجل الذى 
رد و - 2 2 اسم عر مهد 0 الي “أ ايا 2 ين 52 ك0 
يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي 

عه د 7 5 


)1١(‏ انظر : الهداية مع العناية 9/خ!ا! . رد المحثار ه/5؟ 
تبيين الحقائق ه/ر١ا؟.؟‏ تكملة البجر الرائق هارههة 

(؟) انظر : المغنيى 187/4 ء المحلى 5/8!ا١‏ ء تحفة الاحوذى 
211714 شرح الزرقانى على الموطا 991١/9‏ 
واليك تعريف بالاعلام القائلين بهذا القول : 
النخعى : هو أآبو عمران ابراهيم بن يزيد بن قيس بن 
الأسود النخعى من مذحج . من إاكابر التابعين صلاحا وصدق 
رواية وحفظا للحديث . من اهل الكوفة كان اماما 
مجتهدا له مذهب . وكانت حياته من سنة 45ه الى 5وها 
انظضر : مشايخ بلخ من الحئفية !/ه8"5 ٠»‏ وفيات الاميان 
١ه‏ : الأعلام ١/1م‏ . 
الحسن البصرى : سبق التعريف به 
الشعبى : سبق التعريف به ٍ 
ابن شبرمة هو : عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المندر 
ابن ضر ار ابو شبرمة الكوقى 2 ولد سئة هط . وكان من 
فقهاء التابعين فى الكوفة وقاضيا على السواد لاتبى 
جعفر . وامتثاز بالحزم والعفة والعقل وكان شاعرا حسن 
الخلق جوادا .2 توفى سئة #4#4اهدا . 
انضر : طبقات الفقهاء للشيرازى ص 6م . سير اعلام 
النبلاء 814!/“5 2 تهذيب التهذيب ه/؟١؟؟‏ 











00 


يامعملهة 


0 ميل 


م غر سن 
ووجه الدلالة 1 فأأكة- فص فى ورحوع +الكاكة قن ضام 
بعينه إذا افلس المبتشاع ش 


ين له قر 
والثانئي : ماآأخرجه البخارىي ومسلم وآأصحاب السئن 


50 
الأربعة بسندهم الى آبى هريرة ر ضى الله عئنه قال : سمعت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (مَنْ درك ماله بعينه 
اعفار 
دك ار ّي م اه سف ع رس ور سم دالت ا 02 
عند رجل أو إنسان قد افلس فهو احق به من غيرو) 
7 - < - 3-3 


1 55 ان 
ووجه الدلالة منه : أن هذا الحديث مع الحديث الثآول 
50 


والاحاديث التى تليه تدل على أن للباكع الرجوع فى عين ماله 


201 انظر : صحيح مسلم ء كتاب البيوع . باب من أدرك 
ماباعه عند المشئرى وقد افلس فله الرجوع فيه ه/١ا9م‏ . 
سنن النسائى , البيوع . الرجل يبتاع البيع فيفلس 
ويوجد المتاع بعينه ا/١1١"‏ : 
ومعنيى يعدم : من أعدم الرجل اذا افكثكقر وهو صفة 
الرجل 
انظر : حاشية السندى على سنن النسائى 8١7/0!‏ 

(؟) انظر : شرح الزرقائى على الموطا 781/8 , المحلى 
مهما ١‏ 2 نيل الثاوطار ه/ة#"" . 1 

()5)) هذا الحديث أخرجه الشيخان واصحاب السنن الاربعة الى 
يحيى بن سغيد عن أبى بكر بن محمد بن معهمرو بن حزم عن 
عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عن ابى هريرة 
انظضر : صحيم البخارى ٠.‏ كتاب الاستقراض . باب اذاوجد 
ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به 
#//ركم . : 6 
صحيح مسلم .2 البيوع .من أدرك ماباعه عند المشترى وقد 
افلس فله الرجوع فيه ©ه8/١"‏ . ا 
سنن ابي داود مع معالم السئن , البيوع . الرجل يفلس 
فبيجد الرجل متاعه بعينه عنده "49/19ل!ا . 
جامع الترمذى . البيوع . باب اذا افلس للرجل غريم 
فيجد عنده متشاعه 4/وهلا1؛ . 
سنن النسائنئ . البيوع . الرجل يبتاع المبيع فيفلس 
“اام : 
سنن ابن ماجة 2 الآحكام 2 من وجد متاعه بعينه ؟/.5ة/ا 

















)١( 
إذا آفلس المبكاع متى وجده بعينه واه يكددق يه حق لاحد‎ 
س0‎ 5 5 
والشثالث : ما اسثكدل به المالكية والحنابلة وهو‎ 


ماأخرجه مالك وآبو داود واين ماجة بسندهم إلى نح 
إفية 5 
3 لب 
بكر بن عيبسد:' الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى 


اقلية علحة “وله قال : (أهما رَجُلر بَاعَ مَكَاعً قَافلسَ الذي 


#ا بع عا ذا در بذ السك رمس 2 يللاه 
أبَْاعَه منم ونم 00 لدي باعه 0 شيك فوجده بعينه 

7 له حصن بسر 
0 00 2 ل 2 فق 


)251 اتصصرل : التشتاج والاكليل ه/.ءه ء مغنى المحتاج ؟/رةاه١‏ 2 
شرح منهج الطلاب :٠١/'/_‏ ء كشاف القناع “/ره؟_: . الكافقن 
لابن قدامة ا المحلى 6رةلا١‏ . 

فم انظر :ام ؛ شرح الزرقانئى على الموطاً رضن 2 مفح 
الجليل “/م:١‏ 2 أسهل المدارك ١*/#‏ 
ل : الكافيى لابن قدامة '"”"/خلا١‏ . كشاف القناع “151/7 

(“') هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزومى المدنى قيل اسمه محمد وقيل : المغيرة 2«وقيل 
آبو بكر اسمه وكنيته ابو عبد الرحمن وقيل اسمه كثيته 
ثقة فقيه عابد مات سنة :ووه وقيل غير ذلك 
انظر : تقريب التهذيب ١98/7”‏ 

(1+) هذا الحديث أخرجه مالك وابو داود وابن ماجة مرسلا .2 
كما آخرجه آبو داود مسندا من طريق اسماعيل بن عياش 
عن الزبيدى (قال أبو داود : وهو محمد بن الوليد أبو 
الهذيل الحمصى) عن الزهرى عن ابى بكر بن عبد الرحمن 
عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه وقال : حديث مالك 


أصم . 
وهذا لايعنى عدم صحة المسند بل هو صحيمح فقد قال أحمد 
ويحيى بن معين والبيهقي : حديث اسماعيل بن عياش عن 


الشاميين صحيم .2 فيكون هذا الحديث صحيها . 

انظسر : موطما مالك 0 البيوع 0 ماجاء فى افلاس الغريم 
ص ”477 

سنن آبى داود بشرح عون المعيبود . البيوع . باب فى 
الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه 7/96 470-19 

سنن ابن ماجة . كتاب الاحكام 2 باب من وجد متاعه 
بعينه عند رجل قد ]افلس 9./7/ 

شرح ابن القيم مع عون المعبود 95/9؟؛: . سبل السلام 
«/ثام . 

سنن البيهقى ١/5؟:١‏ فقد ذكر البيهقى ذلك فى كتاب 
الطهارة . باب ترك الوضوء من خروج الدم ٠.‏ وان كان قد 
روى هذا الحديث وقال انه لابصم فى كتاب التفليس باب 
المشترى يموت مفلسا 5/!ا: ولكن ماذكرته عنه سابقا يرد 
ذلك 


ولم ١‏ لول ا يه كدذا الحدييت له لم ورت عللهم . 

















وفى هذا الحديث قيد جديد وهو عدم قيض البائع شيئًا من 


الشثمن . 
5 كُ نس (1) 
والرابيع : ما اسثدل به الشافعية وهو ما]خرجه ابو 
ش اس سا6 
داود وابن ماجة والحاكم بسندهم إلى عمر بن خلّدّة قال 
- ره 
حفر عله بوه صب بو اه هه 0 ا ل و ل ع ا في ران 
(اتينَّا ابا هريرة فِي صَاحِبِ لنا قد افلس فقال : لاقضين فيكم 
بقضاء رَشُولو / ألو قلق اقلة عليف وسلم من افلس أو مات فوج 
10 لاير دو 7 فم 1 
ع احاتم ذل ص في 


رجل متاعه بعينو فهو احق بو) 
وفنة١‏ السديكاو الكذى كبنشة: يحيكان لتساخغ الرجوعم فى 
7 5 شن 
عين ماله إذا كان المفلس حيا وهو محل النزاع 
واما إذا مات فيتعارضان وياتى الكلام عن ذلك فى 


التستعة: إنحافتى'ت اتمظنت: لون 


5 
8 


والخامس : ماأخرجه البخارى بسنده إلى سعيد بين ال 
لما ع 23 سلا سم تت نر ا 39 ُ ل سه تا عه سه 
آنه قال : قفّى مَشْمانُ من اقتضى من من حَقو قبن أن يفلس فهو 6 
ان ره 0 أ[ 2-5 0060 3 1 
.2 اميد -ه د جن يا 


ومن عرّف متاعه يعيكئو فهو احق بمو 5 
٠‏ 
فهذا قضاء عثمان ولايعرف له مخالف من الصحابة . 





: ١217/9 انظر : الثم للشافعى‎ )١( 

(؟1) هو : عمر بن خلدة 2 ويقال ابن عبد الرحمن بن خلدة 
الانصارى المدنى تابعى شقة كان قاضى المدينة . 
انظر : تقربب التهذيب ؟/:1ه 2 تهذيب التهذيب 588/0 

فم هذا الحديث أخرجه ابو داود وسكت عليه .ء وابن ماجة 2,2 
والحاكم وصححه وأقره الذهبى . وحسنه ابن حجر فى فكئح 
البارى . 
انظر : سنن أآبى داود بشرح عون المعبود . فى الببوع »2 
باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه 495/6 
سئن ابن ماجة فى الاحكام . باب من وجد مكاعه 
بعينه عند رجل قد افلس ”"/.ةلا . 
المستدرك مع التلخيص ع«البيوع .2 أيما رجل مات أو افلس 
فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعيته 5//رثرهة . 
فتم البارى 51/06 

2 صحيم البخارى 2 كتاب الاستقراض 2 باب اذا وجد ماله 
عند مفلس فى البيع ©6/؟" . 

(ه) انظر : فتم البارى 54/8 ء نيل الاوطار 551/٠6‏ 














) "و١‎ ( 


هذا وقد ل ابن قدامة رحمه الله مناقنافة. ٠‏ اتا لكية 
من عدم إشبات الخيار للبائع إذا بذل له الغرماء الثمن 
بانه إنت يجوز له الرجوع لدفع مايلحقه من النقص في 
الشمن قإذا بذل له بكماله لم يكن له الرجوع كما لو زال 
العيب من 00 
ويجاب على ذلك : بانه لابلزم البائع ذلك لما فيه من 


9 5 20,0 
المنة . ول“نه ربما ظهر غريم آخر فزاحمه فيما إاخذ 


صا وك 
أدلة المذهب الثاني 


اسكدل الحنقيّة على أن البائع إسوة الغرماء بقوله 
تعالى : (وإن كان ذو عسرقٍ فنظرة إلى ميسَرَق) 

ووجه الدلالة منه : 

أن امس ممكيى انتهدزة وندي الشسرة باوي سين 
نتكائم ان انضاتية فينها” + لافيت دون المفاسية بالحين 
لآنّ الدّين صار مؤجلا إلى الميسرة بتاجيل الشارع وبالعجز عن 
الدين المؤجل من المتعاقدين لايجب للبائع خيار الفسخ قبل 


مضي الاجل فكيف يثبت له ذلك فى تاجيل الشارع وهو اقوى من 


05 
تاجيل المتعاقدين 


وعلل الحنفية ماقالوه : 


بان الإفلاس يوجب العجز عن تسليم العين وتسليمها غير 





210 انظر :1 المفنئي 5160/14 . 

هيم انظر 0 العزيز 1/1 6 شرح الجلال "/:ة" 5 الصغنئنى 
لابن قدامة ؛/56؛: ٠‏ كشاف القناع “/456 

(5) سورة البقرة : 46" 

لق انظر : كبيين الحقائق "١/6‏ تكملة البحر الرائق 
4 20 المبسوط ١98/١8‏ 








0( ؟5") 


بن سل الن 


لاقن ذبن 
مستحق بالعقد فلايثبت حق الفسخ باعتباره . وإنما المستحق 
نما رب نف ' “+ ني 
وصف فى الذمة وهو الدين وبقبض العين تتحقق بينهما مبادلة 
هذه هى الحقيقة فيجب اعتبارها إلا فى موقع- التتحعدر عالسلم 
الي مب 
لان" الاستبدال ممتنع شرعا فاعطى للعين حكم الدين 
س 7 
وبعبارة اوضمح : إِنْ موجب العقد ملك الثمن . فالثكمن 


سس 


في نما سن 
يملك بالعقد دينا فى الذمة . وبقاء الدين ببقاء محله 


والذمئّة بعد الافلاس باقية كما كانت قبله فلافرق بين المفلس 
لم 
)20 
والمليء 


لي ان 
ناقش الحنفية ما استدل به الجمهور بما يائتى : 


9 03 5 دمر سا سه ”اوم ت 8 :عر لز 0 00 
أولا : أن حديث (من أدرك ماله بعينه عند ر جل أو إفنسان 
ا ال تر تر رت م م ضرف 58 


قد افلس فهو احق به مِنْ غميرو) ليس بحجة لان المبيع ليس بعين 
مال البائع بل هو مال المشترى لانّه خرج عن ملك البائع وعن 
ضمانه بالبيع والقبض 

والمقصود بعين المال فى الحديث : الغصوب والعوارى 
والودائع والاجارة والرهن فمن ادرك ذلك من ماله عند رجل قد 
افلس فهو أحق به من سائر الغرماء والحديث ورد فى ذلك وبه 


)0 
نقول . 


الث 55 ير 
وثشانيا : إن حديث (أيما رجل باع متاعا ...) الذى 


رواه أآبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعترض عليه من 





)١(‏ انظر : الهداية بشرح نتتائج الاقكار 4/ؤلا؟ . رد 
المحتار ه/95 . تبيين الحقائق ١١١/٠‏ 
(١؟)‏ انظر : العناية بهامش نتائج الاقكار 8/4لا؟ . 


(14) انظر : تبيين الحقائق ه/١١٠١‏ 











) 59“ (0 


وجهين : 
0 في 
الأول : آنه منقطع فلاتقوم بمكثله حجة 


لن س م 
والثاني : آنه مضطرب فقد رواه عنه الزهرى بلفظ (اأيمَا 


5 020 بي ب عي 2 2 م02 م اس 7 2 
وَجَرٍ ابِحَاعَ منّاعاً فافلس الذي ابتاعه . ولم يقبض الذى بَامَه 
ت يم ا ل اه سر دمي و .تين اسرد للد كر اه 
من كمئو شيكا فوجده .بعينه فهو أحق بو ,2 فون مات المشترى 

له م 2 الى سا صا 2 فى سار مد 2 عاسم 2010 

فصاحب المتاع إسوة الغرماء) . ورواه عنئنه عمر بن عيد 
5 7 1 : سام 
'العزيز بلفظ : (ايُمَا جل افنن نادرق رين ماله ينين ف 


سر لعل 0000 
حق به من غبره ) 

فيكون الحديث الذى رواه عمر بن عبد العزيز مستعملا من 
حيث تاوله ٠‏ ويكون حديث الزهرى منقطعا شاذًا لايقوم بمثله 
ححة فيكف كرك ا 


الي تن 3 
هذا وقد تاول بعض الحنفية حديث الزهرى الذى استدلّ به 


0): 

للبائع 
وقال بعضهم : للبائع حق الرجوع .إذا لم يقبض المشترى 

2) 

المبيع 


الب لن 
وثالثا : يمكن أن يرد ماروى عن عثمان رضى الله عنه 


95 1 | 
يأنه قد جاء مايعارضه عن على رفضى الله عثئه 2 فقد إاخرج 





. 586 سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(؟) سبق تخريجه فى إآدلة الجمهور ص 8غة"؟ . 

(9) انظر : شرح معائي الآثار للطحاوى ١١50١*68/84‏ 2 تبيين 
الحقائق 7١١/8‏ . 

(:) انظر : العناية على الهداية 4/ولا؟ . المبسوط 
«اكرذةو١.‏ 

(6ه) انظر : تبيين الحقاكئق ه/١١١‏ «المبسوط ١98/١8‏ 








ألا : ان" ماقالوه فى تاويل قوله صللى الله عليه وسلم 
(مَنْ ادرَكَ ماله بِعَيْنْو...) غير مستقيم لامرين 

الأول عدرل فائدة الخبر إذ كان ذلك امراً معلومة 
من طريق العلم العام من جهة الإجماع . والخبر الخاصٌ نما 
يرد لبيان حكم خاص وابو هريرة راوي الحديث قد تاؤله عل 
القيبع الصيم لما جناءة خصمان فقال ٠‏ هذ]| الدى قفى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 008 

راون : إن فى الحديث قيودا تفيد غير ماذكروه 
من الودائع وغيرها . 

فقوله صلشى الله عليه وسلّم : (مَنَ أدرك ماله _بعينو) 
يبيكن ان لصاحب المال الرجوع فى ماله والمووع ونحوه احقٌ 


كك 
بعينه سواء ]كانت على صفتها ]م تغيرت عنها قلم يجز حمل 





)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى البصرى 
ابو الخطاب 2 ولد أكمه . من التابعين وممن روى عثئهم 
خلاس الهجرى . وكان من علماء الناس بالقرآن والفقه 
ومن حفاظ اهل زمائنه . توفي سئة لاااهد 
انظر : تهذيب التهذيب 26/ره١"‏ 

(؟١)‏ هو خلاس بن عمرو الهجرى البصرى روى عن على وعمار بن 
ياسر وعائشة وغيرهم ٠‏ وعنه قتادة وعوف الاعرابى . 
وثشقه كثير من العلماء الا أن فى أحاديكشه عن على كلاما . 
مات قبيل المائة 
انظر : تهذيب التهذيب “*/؟اه١‏ . 

(+) انظر : تحفة الاحوذى 4/5/4 2 شرح الزرقانى على الموطا 
“/را9"” ,2 فتم البارى 51/868" ش 
والاثر أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه . فى البيوع 2 يباب 
الرجل يفلس فيجد سلعته بينها ١"5"/8‏ 

(4+) انظر : معالم السنن للخطابى 89/7“ . شرح الزرقاني 
على الموطا 81١/9‏ 2 
والحديث سبق تخريجه ص 59١‏ 








2) "966 ( 


الحديث عليه ووجب حمله على البائع لاه إنما يرجع بعين 
ماله إذا كان المبيع على صفته لم يتغيّر فى قول الجمهور | 
خلافآة للشافعية وياتى الكلام فى ذلك فى المبحث الثالى ‏ 
المطلب الثالث 

وقوله صلى النّه عليه وسلم : (عثد رجل قد افنصسٌ) يدل 
على أنّ المال المدرك بعينه غير وديعة ونحوها لأن مالك 
ظ هم ام لا 

وقوله صللى الله عليه وسلكّم : (فَهُوَ احَق به مِنْ تَيّرِو) 
بصيفة افعل التى تقتضى 0000 


وشثشانيا : أن ماذكروه من انقطاع واضطراب حديث (أيما 


م 


الؤنايفة وكحوها ايسححفهة سد 60 افلين من هئ عكد 


2 


وجل بَاحَ مََاءاً .ء) مردؤد : 
لان الانقطاع لايمنع من الاحتجاج بالحديث فالمرسل حجة فى 
قول جمهور الفقهاء ‏ / 
وامّا ماذكروه من الاضطراب بين الروايتين : فيمكن 


ين س ا . 
الجلمع بينهما بحمل المطلق على المقيد على أن الرواية 
لما نيا سا لن 
المقيدة التى نصت على البيع تؤيدها روايات إاخرى منها 
بن 


س7 2 34 و سه 

عن النبئ صلى الله عليه وسلّم فى الرّجَلٍ الذي يعدم اذا وجد 
ا م و ا ل ا ا ادا 
عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذى باعه 

32 


ف 
وما]اخرجه ابن حبيان بسنده إلى أبى هريرة عن النبيى 
مان سا ا ايم جدع عر عل 


صلى الله عليه وسلم قال : (إذا ١بْحَاعَ‏ الرجلٌ سلعة شم افلس 





)١(‏ انظر : شرح الزرقانيى على الموطا 791١/7‏ 2, تحفةالاحوذى 
؛#/”“غ 2 فتم البارى ه/5؟" . 








ب لعلف 6 


!5 افنت ارين فَوَحَد البَّائع سلعته بعينها فهو احق بها 


دم الب 2 00 يض ات #١‏ قن 
رسنول الله صلى الله عليه وسلم : (من باع سلعة من رجل لم 
سامير ور وان دوةشسر مه ين ر واد 2-2 هرس اساي اس ! شاه ره يرت و 
: . 7 ته بعينها فليّاخذها دون 


لي تب 
واما تزنويل الحنفية للحديث بانه فى حال البيع بشرط 
الخيار : فبعيد لعموم الاحاديث . 
ما 92 ب 1 سِ : ا 
وما قولهم إنه يحق للبائع الرجوع خم لم يقبض 
فنا 
المشترى المبيع:فيرده ماجاء فى كثشير من روايات الحديث 


: ك4 
بلفظ (عند) وهى تفيد الحضرة فى اصل الوضع . والمعثى أن 





)١(‏ )خرجه ابن حبان في صحيحه بسنده الى يحيى بن سعيد عن 
أبى عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث عن اأبى هريرة مرفوهعا . 
انظر : الاحسان بترتيب صحيمح ابن حبان . باب التكفليس ,2 
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد فى 
الودائع دون البيعات ١4/0‏ 

(؟) ]آخرجه ابن حبان ايضا الى هشام بن يحيى عن ابى هريرة 
انظر : نفس المرجع السابق . ذكر خبر كان يصرح بأآن 
اخطاب الخبر ورد للبائع سلعئه دون المودع اياها 
ا 

(9) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة التكثيمى من 

فقهاء التابعين بمكة وكان اماما حجة متفقا على ثقته 

وقد ولى القضاء زمن ابن الزبير . توفى سنة لاااها أو 
اهمد . : 
انظضر : طبقات الفقهاء للشيرازى ص 8ه . تذكرة الحفاظ 
0/١‏ 2 سير إعلام النبلاء 88/68 . 

(4+) انظر : مصنف عبد الرزاق . البيوع . الرجل يفلس فيجد 
سلعته بعينها 2/؟"؟ . 

(6) انظر : اأصول السرخسيى 115/١‏ 2 تيسير التحرير ١١07/١‏ 





0( /اة" ) 


ومن ذلك : 
م سّ ا مس و امح 10 ال ضري" مس7 
اوواية مسلم (فى الرجل الذى يعدم إذا وجد عخدم 
60107 1 1 3 
0 6 


: ني الو بن وز دقماة 1٠.‏ 
ورواية ابن حبان ركم فلس وهى عئده ...) 


2 
5 يي 
ص 


الما ْ 
وشالثشآ : أنْ ماروى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه 
كان من طريق خلاس وإحاديث خلاس عن على ضعيفة ليس فى شىء 
0 
منها إذا انفرد حجة 


أفهذا كله يكبت ماذهب إليه الجمهور وهو أن البائع احق 
بسلعته دون سائر الغرماء . ولذا قال ابن حزم بعد ان ذكر 
بعضا من الاحاديث التى تدل على ذلك : (هو نقل تواتر لايسع 
أ حدا 0 2 
وإن لم يكن متوائترا فهو مشهور 
واما آدلة الحنفية التي استدنلوا بها فيرد عليهامايأتي: 
أولا : أن استدلالهم بقوله تعالى : [وَإِن كَانَ ذو مسر 
لأن' الانتظار فيما إذا لم يوجد عند المفلس مال أصلا 
ولاكلام فيه . وإئما الكلام فيما إذا وجد عند المفلس ولابد 
أن الدائنين ياخذون ذلك المال التموجوف مكدة .و التفادية الكن 


ده 0 
استدل بعا الجمهور تبين أن الذى ياآخذ المبيع هو صاحبه 





)1١(‏ سبق تخريجه ص /الم؟ 

() سبق تخريجه ص 5952598 . 

(') انظر : شرح الزرقانى على الموطا 981١/8‏ 2 تحفة الاحوذى 
4+ 2 فكم البارى 14/8" 2 تهذيب التهذيب ١١7/0“‏ 

(14) المحلى ه7١‏ : 

(6) سورة البقرة : 58١‏ 








(80؟ة؟ ) 


دي لن 
الذى لم يقبض ثمنه ولايجعل 5-0 بين الدائنين وهذا 
١‏ 
لايخالف القرآن ولايقتفضى القرآن خلاقه 


وثائيا : أنْ ماذكروه صن أن موجب عقد البيع هو ملك 
الشمن فلايحقٌ للبائع الفسخ لآن المبيع صار ملكا للمشترى 
فعلى تسليم ذلك فما ورد من الاحاديث آخص مطلقا فيبنى العا”' 
فل نوللاه ها وق عون القن مدكرون اوكواق ول الات اهرون الحماتون 

ووسمتودي فى ننه« تعمجه كبون 'المشسا ين رعي” إن 
(الحديث إذا صحٌ وشبت عن رسول الله صلتى الله عليه وسلم 
فليس إلا التسليم له وكلٌ حديث اصل براسه ومعتبر بحكمه فى 
نفسه فلايجوز أن يعترض عليه بسائر الاصول المخالفة ... شم 
إنه. .قد اد مسن نه اياوه اف سر بو فكو جز الا 

وفة:ذ سر العسافي همده ونه ينه + 

- مشترى الشقص فائه يملكه بالعقد . كم ينقض حا 
العفيع :1 الشلك افوششرجية ا 

المراة تملك الصداق بنقس العقد بدليل أنه لو كان 
عبدا فاعتقته أو باعته كان العتق نافذا والبيع جائزا شم 
إنسه إذا سدقت الرُوج قبل الدخول انتقض الملك عليها فى 
نصفه 

عد افق لآجن كاوها سقة جره ٠‏ معدوية انعدمة اند أو فانه 
0 للمستاجر الثجرة 


افيف 
وكذلك الحكم فى المقلس . 





: حاشية السندى على سنن النسائى 9١/0‏ 
(؟) انظر : نيل الاوطار ه/8ة"” . 
: معالم السنن “/.94!ا باختصار 
(4+) الشقص هو الطائفة من الشىء . 
انظر : المصباح المنير مادة (شقص) 
(6) انظر : معالم السنن “/:9/ 





"560 


ضر 
المبحث الثانى 


الحالات المختلف فى آحقية 





ظهر لنا فى المبحث السابق أن البائع إحق بمبيعه إذا 
فلن متاق 2 تناع تتم يعييق شي من الحمن :وو كان 
المبيع بعينه لم يتغير وكان خالياً من اى حق يتعلق به لغير 
المشترى . وكان الشمن حالاً غير مؤجُل 

ولكن بعد اتفاق جمهور القفقهاء على ذلك اختلفوا فى 
أحقيّة البائع بمبيعه إذا اختلت تلك القيود 


بن 
وسابين ذلك فى المطالب الآتية : 








"6 


َ لني 
المطلب الاول : ما إذا مات المشترى 





إذا مات المشترى وهو مفلس والمبيع موجود عنده بعينة 

نب لين 
لم يتعلئق به حق لاحد فهل للبائع الحق فى فسخ البيع 
واسترجاع المبيع بمعنى انه مقدم على بقية الغرماء فى هذا 


المال أو يكون اسوة بهم ؟ 


للك 
وهو مذهب المالكية والجحنابلة 
والثاني : أن البائع أاحق بمبيعه 

)0 


وهو مذهب الشافعية والظاهريّة . 


الادلتة 











)23 انظر :ا م هه الشرح الصفير بف فويض 5 مواهب الحطليل 
5 والتاج والاكليل 6/.ه 0 شرح الزرهقانى على الموطاآا 

20 
ل : المغنى 1ه الكاقى ١/1‏ كشاقف القناع 
2غ 
تنبيه : استثنى المالكية فى بعض كتبهم صوركين 
الاولى : ما ا مات المشكرى وقد وقف السلطان السلعة 
الشانية : ما اذا تعلق البصائع بالسلعة وأآراد أخذها 
فى حياة المشترى وابى ذلك الغرماء فإنه يكون أحق بها 
بعد موت المشكرى . 
انظر : المنئقى ه/١1‏ « مواهب الجليل ونه 

0( انظر 5 : حاشية البجيرمى 15/3 مختصر المزنيى 
ا . 
ظ : المحلى ١/6/8‏ 





222 "خ١‎ ( 


و أ عطوات 22 ساحن لا را ضهان مان سا سا - تو 

(يْسَا م بَاعَ متاعاَ فافلس الذى ابشاعه ولمم يقبض 

دآ 3 د ل" 
ايفن سر عم من هم مد آله 4 ررس سه عدخت بي الور حي ا يو م 7 0 
الذى باعه من شمنم شيئا فوجد متاعه بعينم أحق بو ٠و‏ إن 
ا ل ص صاره راس وله رده رفور )١(‏ أ 
ت فصاحب المتام اسوة الغرماو) . 
بي 

وموفضع الدلالة منه هو قوله ل الله عليه واسلم (وَ إن 
عر ل افلواح “سه بر و همه لس رِ ماه ور (؟)6 
مات فصاحب المتاع فيو اسوة الغرماء) 

00 
والثاني القياس . 


5 لن د 
فقد قاسوا المبيع على المرهون فى آن كلا منهما تعلق ( 
به حلق, فسوز المفلس والغرماء وهم الورثة في حال المبيع »2 


كما قاسوا حال موت المشتزى وصيرورة المبيع ملكا 

للورشة على حال بيع المشترى المبيع وصيرورته ملكا للمشترى 
٠. 7 00 00 ٠ 3 7 1 34‏ ُ 

الآخر فى أن كلا من الحالين انتقل الملك فيه عن المفلس إما 


0:0 
بالإرث وإما بالبيع . 


هّن : و 
أدلة المذهب الشثائى : 





ب فيا 03 لل 5 ن لين 
استدل الشافعية والظاهرية على أن البائع أاحق بالمبيع 
فى هذه الحال : 


م اب لعا 
بالحديث الذى تقدم فى المبحث الأول وهو 


ليه سر ص من سان لاسي آذه أ ع وو سه سس سس ل ل 0 ل 3 
) مات او ]ا فوجد رجل متا بعييو فهو أآحق 0 





5 186 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر : المنتقى ه/١ؤ9‏ 2 منح الجليل ١18/8‏ ع٠‏ المغني 
لابن قدامة 4/١؟,ه‏ . كشاف القناع .#/*11 

(9) انظر : المغنى 5.0١/4‏ . ْ 

(:) انظر : كشاف القناع #/؟؟: . 

(ه) سبق تخريجه ص 59.8 . 








(١‏ ”ء"“" )م 


اس 5 ننه 
قال الشافعى رحمه الله : (يتبين من هذا الحديث ومن 
8 5 5 نو سن : 3 لل ل رس ال سس ور 86 ل مر 
قول النبسى صلى الله عليه وسلم "من أدرك ماله بعييو فهو 
ان 86 01 0 
0-00 0 5 5 58 
أحق بيه" 4ن ذلك فى الموت والحياة سواء فقد جعل لصاحب 


السلعة ذا كانت سلعكه قائمة بعينها نقض البيع الاول إن 


,)0 
شاء ) . 


ين 
مناقشة الادلة : 





سن 


ناقش الشافعي رحمه الله تعالى ما استدل به المالكية 
واالشتابفة يما ياكن' : 

أوّلةً : ان الحديث اللذى استدلوا به مرسل . وما استدلٌ 
نه مسكد و العيقة. أهوى.: 

عب و فيه روادة نم وروم الحم فون أبن بعر ابين. 
عبد الرحمن روى الحديث عن ابى هريرة وليس فيه هذه الزيادة 
نمك ودع )دل سويت وفان اكرات ار 

وثانياً : أنْ هذه المسالة نظير مسالة الشفعة وفي 
مسالة الشفعة يحكم بها على الحى وعلى ورثشته إن مات من غير 


تفريق بين حال الحياة والموت فلم فرقتم فى هذه المساألة 





. سبق تخريجه ص 5"828؟‎ )1١( 

. ١ال"/8 الإأنم “ا/لالا١ا .2 وانظر : المحلى‎ )١( 

(6). انظر : الثم ١91/7‏ ويشير بقوله الى الحديث الذى رواه 
إبو بكر بن عبد الرحمن عن ابى هريرة إن رسول اللم 
ملي الله عليه وسلم قال : (آيما رجل أفلس فادرك 
الرجل متاعه بعينه فهو أاحق به من غيره) . وقد سبق 
تخريجه ص 898" . 

(4+) انظر : مختصر المزنى ؟/9١؟‏ , الاثم #“#/او١‏ 














: 0و 
ويجاب عن ماقاله الشافعي : 


سن ا نل 
أولا : أن الحديث الذى استدل به وقال إنه مسند : ضعيف 
بشهادة ابى داود راوى الحديث فقد قال عن إحد رجال سئده : 

0) 

من يأخذ بهذا أبو المعثتمر من هو ؟ أى لانعرفه 


وايكده ابن حجر فى التقريب فقال : ابو المعتمر مجهول 


واما الحديث الذى استدلٌ به المالكية والحنابلة فهو 
وإن كان مرسلا فقد روي مسفئدا من طريق ا 

وثشانيًا : أن مسالة الشفعة فيها قياس مع الفارق 

لان الشفيع عندما ياخذ الشفعة من الورثة لايتسبب فى 
07 أحد لانه يعطيهم الشمن كاملا . 

واما فى هذه المسالة فإنٌ البائع إذا أخذ المال تسبب 


35 فيه َي سٍِ 
فى ضرر بقية الغرماء لخراب ذمة الميت وذهابها والضرر يزال 


5 
هو : مانهب إليه المالكية والحنابلة وهو 
أن البائع اسوة الغرماء . 
سس بن 0 
وقد عرفنا فى المبحث الأول أن الحنفية يقولون إنه 


أسوة الغرماء فى كل حال 





)١(‏ انظر : عون المعبود شرح سنن آبى داود 5/9“ :5 2 وقد 
ذكر الم 1بادى أن هذه العبارة لم توجد فى أكشثر 


وأبو المعتمر هو ابن عمرو بن رافع المدنى روى عن عمر 
ابن خلدة الزرقى وعبيد الله بن على بن أبى راقع 2 
وعنه محمد بن عبد الرحمن بن إبى ذئب . ذكره ابن حبان 
فى الشقات . قال ابن حجر : قال ابن عبد البر ليس 
بمعروف بحمل العلم 
انظر : تهذيب التهذيب 11> 

غ2 تقر يب التهذيب 1/7 ء وانظر : تكهذيب التهذيب 5/1 
الجوهر النقى بهامش سنن البيهقى 4/5: . شرح الزرقاني 
على الموطا “#//رء“” . 

(+) انظر ذلك فى تخريج الحديث ص 5186 








2)", ( 





6 سّ شل 
إذا قبض البائع بعض الثمن شم فلس المشترى فهل يحق 


للبائع الرجوع فيما لم يقبض كمنه أو لا ؟ 


اختلقف الفقهاء فى ذلك 


فقال الحئابلة . والشافعى فى القديم : لارجوع له 





2 
)ع0 
ويكون أسوة الغرماء 
وحجتهم في ذلك 
. لي سنن 

الحديث المتقدم فى المبحث الأول وهو : 

ين سس قه سر من م ها ور ا 

سم 0 باع مَحَاعاً قافلس لذي ابْشَامَه منه و2 يقبضر 
ف الي 2 سد مز رص و اث آله 2 20 0 
الذى بَاعَه من مُمَنِه شيا فوجده بعينم فهو آحق بو . ( 

# 0 حت | 
-ه لض - 2 د ١‏ مستي 

وفى لفظ لابى داود والدارقطئى (فَإِنَّ كاى قكَمَاهُ منّ كُمنهً 
نت ًّ 2 سانة م 22 7 7 2 
شيكا فَمَا بَقي هَوَ أسوة الغرماء) 

لي 
وعدن الحثابلة ذلك : بِأنْ فى الرّجوع فى قسط مابقي 
و 2 م 

تبعيضا للصفقة على المشترى وإضرار) بواء فإنه وإن كان 

المنهاج ؟ ١95/١‏ 

ل : المغفى 4/ه!ا؛1 2 كشاف 2 بولطال 
(؟) انظر المراجع السابقة للحنابلة . 

والحديث سبق تخريجه ص 58986؟! . 
(+) انظر : مغنى المحتاج 1١5١/7”‏ 2 شرح الجلال على المنهاج 


؟//رةة" . 

لإ اسثتدل الشافعية بهذا اللفظ ب مع أئهم ردوا 
الحديث المرسل السابق ل وهذا اللفظ جزء من حديث 
أخرجة ابو داود والدارقطنى وقال الدارقطنى : اسماعيل 
ابن عياش مضطرب الحديث ولايثشبت هذا الحديث عن الزهرى 
مسندا وانما هو مرسل . ١‏ 

انظر : سنن آبى داود بشرح عون المعبود كئكاب الاجارة 
باب قي الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 
4/؛*: . 

سفن الدارقطنى كتاب البيوع لان 








2) "٠68 ر(‎ 


شن لن 


ماله سيباع ولايبقى له فإن ذلك لاينفي الضرر لآن قيمة المال 
بي في 
ستنقص بالتشقيص ولايرغب فيه مشقصا فيِتضرر المفلس والغرماء 


)0010 
بنقص القيمة 


(ب) وقال الشافعى فى الجديد :إن كان البائع قد قبض بعض 
التكسق افقنية: ,واف سين المجيم مايق ول شافين اسمن 
ويكون ماقبضه فى مقابلة غير الماخون . 

ب وذلك قياسا على ما إذا رهن حيوانين بماكة واخذ 
خمسين وتلف احدهما كان الباقى مرهونا بما بقي من الدين 
بجامع أن له التعلق بكل العين إذا بقي كلّ الحق فيشبت 

له التعلق بالباقي من العين للباقى من الحق . 
وقياسا على الفرقة فى الرُواج قبل الدخول والجامع 

بينهما أن كلا منهما سبب يعود به كل العين فجاز أن يعود به 

تمس . 

(ج) وقال المالكية والظاهرية : للبائع الخيار 
إن شاء رد ماقبضه من الشمن ورجع فى جميع العين ٠‏ وإن 

شاء حاص الغرماء بما بقي ولم 0 
وعدّل المالكيّة ذلك : بان قبض البائع لجميع الشمن 

يسلم به العقد من العيب فى اخذ العوضين . فإن قبض بعض 


نبا نيا و 
الثشمن وقد إدرك الذمة التى يتعلق بها عيب الفلس : جاز له 





.؛1؟١/0# انظر : المغنى لابن قدامة 1/5/8 2 كشاف القناع‎ ))١( 

(؟) انظر : شرح منهج الطلاب بحاشية البجيرمى 15802:4171/١‏ 2 
مغنيى المحتاج ١51١/7”‏ 2 شرح الجلال "_'/ه9؟ . العزيز 
5521/١‏ . 

(9) انظر : م : المنتقي ه/١9‏ . شرح الزرقانيى على الموطاً 
“/0” ,2 الشرح الصغير #"/ه/ا 2 مواهب الجليل ه/"؟ه 
ظ : المحلى 8/ه/ا١‏ 





[( احتي ب 2 
ِق 5 لن تلن ش 
أن يرد ما]خذه من الثشمن لثلا يتبعض المبيع فيدخل فيه ضرر 
مس )١(‏ ش 
الشركة . 
تن 





ب 86 
وارجم ماذهب اليه الحنابلة 


ويجاب على الأقوال الاخرى بان الحديث نص في عدم رجوع 





ين بن 
البائع ران كان قد قبض من الثمن شيثًا . والله أعلم 





و؟-و١/ه انظر : المنتقى‎ )١( 








0 # بير 6 


3 ْ 
المطلب الكثالث : ما إذا تغير المبيع 








0010 بدا لل 
اختلف جمهور الفقهاء فى أآحقية البائع بمبيعه الذى لم 


يقبض ثمنه بعد فلس المشترى وحدوث تغير فى المبيع 

وقد امعنوا فى اجتهادهم بحيث لم يتركوا احتمالا من 
احثتمالات تدان 35 وبينوا حكمه وساذكر هذه الأقوال مع 
كشرتها لتكون من الادلة على عظمة الفقه الاسلامى وغناه 

فاقول وبالله التوفيق : | 

الكفيرات التى قد تحصل فى المبيع قسمان : 


القسم الأول : التغير بالنقصان . 





وهو على ضربين : 


الب 
أحدهما : مالايتقسط عليه الثمن ولايفرد بالعقد 
يو ع 
وربما يعبر عنه بنقصان الصفة وهو ينقص مالية المبيع 


52 سني “مم 7 
مع بقاء عينه كلق الشثوب أو تلف بعضه .2 وكهزال الحيوان أو 


1 


مرضه أو فقد جزء منه كعينه أو يده 
3 
وقد اختلف جمهور الفقهاء فيما إذا تغير المبيع بذلك 


ني مي ني 
فقال المالكية والشافعية والقاضي إبو يعلى من 
)0 بت سَ 
الحئنابلة : البائع إاحق بمبيعه وإن نقص إلا إذا بذل له 


)١(‏ و]اذكر هنا بان الحنفية قالوا انه إسوة الغرماء فى كل 
حال كما عرقفنا ذلك فى المبحث الآول . 

؟) انظر :1 م : الشرح الصغير "0/1/9 907/629 
ش : المهذب “9١ “./١‏ 2, العزيز ١15/٠١١‏ 
ل : المفغفني 169/84 
والقافى آبو يغلى هومحمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
ابن أحمد البغدادتى الحثبلى ابن القراء . عالم عصره 
فى الأصول والفروع وكان شيخ الحنابلة قى عصره 2 عاش 
من سنة ١4م‏ لاه الى سئة 4ه من مصنفاتثه : الأاحكام - 








22*60 


اق 95 بن سن 
الغرماء الثمن عند المالكية كما بينت ذلك فى إشبات احقيته 


بالرجوع فى المبحث الآول 

وعلى ذلك : 2 

*# فيان لم يجب لهذا النقصان ارش بان ]تلف المشترى 
المبيع أو حدث الثقصان بآفة سماوية : فالبائع بالخيار بين 
ان ياخذه ناقصاً 5558 حقه ٠»‏ وبين أن يتركه ويضرب بالكمن 
جه الدوية سرك ان الله ل ب 
ومن الشافعية من اشبت قولا آخر فى هذه الحال وهو : أن 


البائع ياخذ المعيب ويضرب مع الغرماء بما نقص . 


وهو مع غرابته اقرب الى العدل . 

*# واأما بإإن وجب للتقصان الحادث بالمبيع أرش بان 
اتلفه اجنبى : فالبائع بالخيار بين أن يتركه ويضرب مع 
افونا يكن لحمل © وافيق :٠ن‏ وافذة ووقتر ها يبعا" كه :من التحمن 


لني : سِِ 2( 
لان الارش في مقابلة جزء كان يستحق مايقابله . 





2 السلطانية .2 والايمان 2 والكفاية فى أصول الفقه . 
والعدة . 
انظر : سير أعلام الثنبلاء 114/م « طيقات الجحثنابلة 
"/"6 . 

للق انظر :ا م ة الشرح الصغير 0 ل يض 
ش : المهذب 09٠: “./١‏ 2, العزيز ١15/١٠١١‏ 
ل : المفغنى *#*/698ة5؟ . 

20 انظر : العزيز !١5:5/١١٠١‏ نقلا عن كتاب القاضى ابن كج . 

(9) الرافعى هو : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن 
الفضل بن الحسن ابو القاسم الرافعىي القزوينى : فقيه 
والحهديث ونسبته الى راقع بن خديج الصحابي . من 
مؤلفاته : العزيز المعروف بفتم العزيز ٠»‏ وشرح مسئد 
الشافعي . وكانت حياته من سنة لاومومه الى سنة 9؟1"هد 
انظضير : طبقات الشافعية الكبرى للسبيكى ه/9١١‏ 2 طبقات 
الشافعية للحسينىي ص 4خ"؟ . 

)2 انظر : العزيز ١١٠١/"؛#!‏ . 

0( انظرى : م : الشرح الصغير بن يض 5 
ش ؛ المهذب ١/١؟"؟‏ العزيز ١415/١١‏ 


(0 9" )م 


الي : 
ل وقال الحنابلة : لايحق للبائع الرجوع إذا تلف جزء 
من المبيع ويكون إسوة الغرماء بخلاف ما إذا فقد صفة من 


وحجّتهم فى ذلك : قوله صلّى الله عليه وسلم فى الحديث 


ال 3 ف راق ل اله و ا 0 
المتقدم فى المبحث الاول : (آيمَا رجل باع مَتاعا فافلس الذي 


ما تن جام سد اي 2 0 76 ماس و اساسا اديس ا شي ١‏ يناعن عبيا يت “لبك 
ابتاعه منه وَلم يقبض الذى بَاعَهُ من شمنه شيثا فوجده بعينم 

له ل ل ته 
2 50 )0 


والشاهد فى قوله (بعينه ) وإن! فقد جزءءً منه لايكون 
وما إذا فقد صفة من صفاته مع بقاء عيئه كاملة فإن 

: 7 
هذا لايخرجه عن كونه عين ماله لكنه يتخير بين اخذه ناقصا 


الي : سن سن 
بجميع حقه . وبين أن يضرب مع الفرماء بكمال ثمنه لأن الثمن 


لايتقسّط على صفة السلعة من سمن او هزال .. ونحوه فيصير 
5 20 ش 
كنقصه لتغير الاسعار 
5 
ابت جب : 


3 ك0 


س ٍِ 5 
والذى يترجم لي : أن البائع أآحق بمبيعه من بقية 
لي نب م سس سن 
الغرماء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله أحق بماله 
7 ٠ش‏ 8 ش 
ذا وجده بعينه كاملا لم يتفير وهذا النقص الحاصل فى 
ضر 
المبيع إذا ارتضاه البائع واسقط حقه فيه فلن يؤئشر ذلك على 


المشترى أو الغرماء لان عليهم ان يمكنوا البائع من أخحذ 





. 1584 سبق تخريجه ص‎ )١( 
21502 456/# (؟) انظر : المفني 4/لاه:-9ه: 2 كشاف القناع‎ 
٠. 4*4 |, 





2) "٠٠0 
لبن‎ . 
مبيعه إذا كان كاملا فمن باب أولى إذا كان ناقصا والله‎ 
أعلم‎ 
لن نما في سس سٍ لن‎ 
والضرب الثاني من النقصان : مايتقسط عليه الثمن ويصم‎ 


إفراده بالعقد كحيوانئين او شوبين تلف احدهما . فالبائع 
احق بالباقي فله الخيار بين اخذه بحصته من الكشمن ويضرب مع 
الغرماء بشثمن ماتلف . وبين أن بِترك ماوجد ويضرب مع 
العرماء يجنيع الحمن 

وهذا باتفاق المالكية والشافعية والحنابلة لاذه وجد 


2000 
مبيعه بعينه فيدخل فى عموم الأدلة 


نيا لن ني ني 
والقسم الشثانى من التغيرات 0 التغير بالزيادة 





وده انريم ارك نان سعون خافن ومن ارج الس كن 
من ذاكهواء ورم أن تكون حاصلة من خارجه . 

قا اتسادلنة من ذاته : فهي ضربان 

الاول : الرٌّيادة المتصلة 

إذا تفير المبيع بزيادة متصلة كسمن الحيوان وكبره 
وكبر الشجرة وكان بائعه لم يقبض شمنه فهل يحقٌ له الرجوع 
فيه إذا افلس مشكريه ؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك : 
(!)) فقال الحنابلة فى ظاهر مذهبهم : لايحق له الرجوع فى 

هذه الحال ويكون إسوة الغرماء 


وحجثهم فى ذلك : 





9076/9 انظر : م : الشرح الصفير‎ )١( 
. "9/١ ش : المهذب‎ 
. ل : كشاف القناع #/لا؟:‎ 








2) "١١ (0 


الاحاديث الواردة فى الموضوع وفيها إذا وجده بعينه 

ومعناه : إذا وجده بعينه على صفته ليس بزائد عنها 

١ 2‏ :و ايناس ملق الزيادة المنفصلة والحاصلة بفعل 
المفلس قلايحق للبائع الرجوع فيها لانثها حدثكت فى ملك 
5 
(ب) وقال المالكية والشافعية والحنابلة فى رواية عنهم 

إِنله يحقٌ للبائع الرّجوع فيما باعه . أو تركه ويكون 

آأسوة الغرماء 

واستثنى المالكيّة ما إذا بذل الغرماء الكّمن للباكع 
فلايحق له الرّجوع فى المبيع كما سبق ذلك عنهم 

وعلسل الشافعيّة احقية البائع بالرّجوع فى هذه الحال 


بان الزيادة المتصلة لاتتميز فتبعت الاصل فى الرد 


الترجيم : 





واللذى يترجلم لى هو قول الحنابلة أنه لايحق للبائع 
الررجوع فيما إذا زاد المبيع زيادة تخفلة يكن قد كعلقة 
حقوق الغرماء بهذه الزيادة وفى اخذها إلحاق الضرر بهم 
وبالمفلس لاثهم لن يصلوا إلى تمام ديونهم ٠‏ ولان المقلس 
يحتاج إلى تبرئكة ذمته عند اشتداد حاجته وفى الخذها تفويت 


لما 3 
لذلك ]و لبعضه فلايجوز . والله أعلم 





. 151/4 المغنى‎ ٠. انظر : كشاف القناع #/8؟:‎ )1١( 
زهيق ا١انظر : م : المنتقى شرح الموطاة 4/6 0 القوانئنين‎ 
. !"١١ الفقهية ص‎ 
ش :1 الوجيز مع العزيز «ؤأ/رءه؟ ٠ه" 8 المهذب ل رضن‎ 
. 454/4 ل : المفغنى‎ 








2) "١١ ( 


سن .ا و 
الضرب الثاني : الزيادة المنفصلة 
يإذا زاد المبيع زيادة منفصلة كالولد والصوف واللبن 
5 1 ماي لل 5 و الخ 8 لنب 5 
والشثمرة وغلة الدور : فإنه يحق للبائع الرجوم فى المبيع 
لم 
اذا أفلس المشترى ولم يدفع الشثمن 
وهذا باتفاق المالكيّة والشافعية والحنابلة مادام 
اص 
المبييع تحافة وام ران تقس فياغدة حقم الحفين باننكمان 
1 ِ 5 
كما سبق إلا انهم اختلفوا فيمن تكون له هذه الزيادة هل هي 
للبائشع أو للمقلس ؟ 
ني ني لن 2010 
(1)) فقال الشافعية والحنابلة فى رواية ؛ إنها للمفلس 
وحجتهم فى ذلك : 
نمم و رد يج (؟) 
حديث : (الَكَرَاجَ بالضمان) ٠‏ 
5 زفرة 
والمبيع من ضمان المشترى فكانت الزيادة له . 
والقياس على ما إذا فسخ البيع بالخيار أو الاقالة 
3 بن 
وكان المبييع ادو زيادة منفصلة فانها تكون للمشترى 
لأنئها حملت فى ملكه . 
(ب) وقال الحنابلة فى ظاهر مذهبهم : ان الزيادة المنفصلة 


للبائع . قياساً الزيادة المتصلة . فقد روى حذد 
٠.‏ ضع .9 رو 





2 ١0١/٠١ العزيز‎ . ١689/#4 انظر : ش : روضة الطالبين‎ )١( 
. “١/١ المهذب‎ 
555/4 ل : كشاف القناع “#رء“: ء المغنى‎ 

() سبق تخريجه ص ١90٠‏ . 

(+) انظر : ش : روضة الطالبين ١69/4‏ . العزيز 70١/١١‏ 2 
المهعذب "١/١‏ . 
ل : كشاف القناع #“#/ء“: 2 المغني 1"5/4 

(14) انظر : المغنى 555/5 

(6) هو حنبل بن اسحاق بن حنبل ابو على الشيباني ابن عم 
الامام |احمد . وقد سثل عنه الدارقطنى فقال : كان 
صدوقا . وذكره ابو بكر الخلال فقال : قد جاء حفبل عن 
أحمد بمسائل إجاد فيها الرواية وإأغرب بغير شىء 
توفى بواسط سئة "الالاها . اا 
انظر : طبقات الحنابلة ١اره:١‏ 


) "١*0 


عن الامام أحمد رحمه الله فى ولد الجارية ونتاج 


لكن رد ابن قن ام ابشوات مانس انر اكه العخية 

بان الزيادة المتصلة تكون للمقلس فلذلك لايحق للبائع 
الرُّجوع قي المبيع . وى هذا تنبيه على كون الزيادة 
المنفصلة للمفلس إيضا 

شم لو سلم أن الزيادة المتصلة تكون للبائع فالفرق 
بينها وبين المنفصلة ظاهر لان المتصلة تتبع فى الفسوخ 
والرد بالعيب بخلاف المنقصلة 

قال : (ولاينبغفي ان يقع فى ذلك اختلاف لظهوره وكلام 
أحمد فى رواية حنبل يحمل على آنه باعهما فى حال حملهما 
فيكونان مبيعين ولهذا خص هذين ناف فود عون يفيه نتن 
(ج) وفرق المالكية بين ما إذا كانت الزيادة من جنس 

المبيع أو من غير جنسه فقالوا : 

الزيادة التى من جنسه كالولد تكون للبائع فيحق له 
الحذه مع امه أو تركهما ويكون إسوة الغرماء 


وحجتهم فى ذلك : أن اختيار البائع إخذ المبيع يكون 


وصوف الغنم ولبن الائعام : 


5586/4 انظر : كشاف القناع #*/.9: . المغئي‎ )١( 

(؟) انظر : المغنى 155/4 . 

() انظر : الشرح الصغير وحاشية الصاوى 5905/8 . ْ 
هذا وللمالكية تفصيل فيما اذا مات الولد أو باعه 
المشترى لم اذكره لضيق المقام . ْ ٠‏ 
5 : المنتقى ه/84 . شرح الزرقائى على الموطا 
رمم 20 





2) "١5+ ( 


١ 


9و م ل 
فما كان موجودا حين البيع كالصوف التام والثكشمرة 


5 00110 
المؤبرة فهو للبائع إذا اختار اخذ المبيع . 


ومالم يكن موجوداً حين البيع وحدث عند المشترى فهو له 
0 بن (9) 
لانه من خراجه والخراج بالضمان 


سس 
_- 
١‏ 


3 
ولا أارى وجها لتفرقة المالكية بين الولد وفيره من 
س 
الغلة 


و ص 
والذى اآراه راجحا هو القول الأول لقوة دليله 
بن دس سِ 
ما الزيادة الحاصلة من خارج المبيع : ففهي تتنوع إلى 


مين محضة .2 وصفة محضفة 2 ومركب منهما 


لن 59 
النوع الأول : العين المحضة 





وهذه العين إن كانت قابلة سلوه كما إذا كان 
المبيع ارضا فبناها المشترى أو غرسها فهل يحقٌ للبائع الذى 
لم يقبض ثمنها الرجوع فيها إذا افلس المشترى 

اختلف جمهور الفقهاء فى ذلك 
()) فقال الشافعيّة والحنابلة : للبائع الخيار 

فإذا اختار ان يضرب بالشمن مع بقية الفغرماء فبها 
ونعمت 

وإذا اختار الرجوع فى المبيع فعليه دفع قيمة هذه 


الما 
الزيادة من البناء أو الفراس . أو يقلعها ويفمن نقصها 





)١(‏ ملاحظ هنا : أن المشترى لو جز الصوف أو الشثمرة فان 
كانا باقيين على اصلهما أخذهما البائع ورجع المقلس 


(؟) انظر : المئتقىي 0/6 . الشرح الصفغفير “*/0! 2 مواهب 





) "١8ه‎ ( 


لانئنها حصلت لغيره بحق كالشفيع إذا أخذ الارض وفيها فغفراس 
وبناء للمشترى وكالمعير إذا رجع فى أرضه بعد غرس المستعير 
لا اذا اتفق الغرماء والمفلس على قلعها بتفريغ الارض من 
البناء والغراس فإئهم يفعلون ذلك وياخذون تلك الزٌّيادة لتنا 
البائع لاحق له فيها فلايملك إجبار مالكها على المعاوضة 
عحعا وبكن بلزيهم تسوية الارض وغرامة ارش الشقص إن 0 

وإن امتنع الفرماء والمفلس عن ذلك لم يجبروا عليه لان 

المشترى حين بنى وغرس لم يكن متعديا بل وضعه بحق فيحترم 

سِ ل “سن 5 96 00 0 
وقد قال التبى صلى الله عليه وسلم : (ليس لعرق ظايو حقة 
وهذا غرس وبناء بحق" 

و الاظهر عند الشافعية والحنابلة : انه يسقط الرّجوع فى 
حال امتناع الغرماء والمفلس عن قلع هذه الزيادة ويضرب 
بالكمن مع الغرماء لما فى رجوعه من الضّرر بنقص قيمة 
الزيادة بعد القلع والرجوع إنما شرع لدقع اعون فلايزال 
ل درك اس شي 
(ب) وقال المالكية : يكون البائع والمشترى شريكين فى ذلك 
المبيع بزيادته كل بقدر حصته . 
وبيان ذلك بالمشال : إن تكون قيمة الأرض والبناء او 


الغراس مائكة الف وخمسمائة 2 وتكون قيمة الئارض خمسمائة 





)1١(‏ ويقدم البائع بهذا الارش على سائر الغرماء عند إاكثر 
الشافعية لئ“نه لتخليص ماله واصلاحه . وهو كسائرهم عند 
الحنابلة وفي وجه للشافعية 
انظر : ش : مغنى المحتاج "/؟51١‏ 

ل : كشاف القناع #/1“1 

(5) سبق تخريجه ص 5504 

() انظر : ش : المنفنهاج ومغنى المحتاج ؟/57١5921١‏ 
ل : كشاف القناع 1“١/#‏ 


) "5١50 


٠ :‏ 7 
وقيمة اليشثنيان أو الغراس مائة آلف فيكون لصاحب الاارض الشلث 
بي شّ دلق 
وللغرهماء الشثلثكثان والتقويم يوم الحكم 4 
ذبن ني لي 
والذدى يظهر لى ترجيحه هو قول المالكية لان به ينكفى 


الضرر عن كل من البائع والمشترى ولكن لو جعل الخيار إلى 
البائع بين ماقالوه وبين أن يضرب مع الغرماء لكان أولى 
واائلهة افلم 

هذا إذا كانت العين الزائدة قابلة للتمييز 

واما إن كانت غير قابلة للتمييز فامًا أن تكون من جنس 
المبيع . وإمًا أن تكون من غير جنسه 

فون كانت.من جنسه وذلك يكون فى خلط المشليات بعضها 
ببعض كالحنطة بالحنطة . والزّيت بالرّيت : فهل يحق للبائع 
عندئن الرجوع فى المبيع عند فلس المشترى ؟ 


(1) قال الحنابلة : لايحق له الرجوع ويضرب بالثمن 


مو تت م 3 ساي مان الس ارا سم سم 2ك 
لا" الثبي صلئى الله عليه وسلم قال : (مَنْ أادرك متاعه 
٠ 0 006‏ 0 
بعينم ...) وهذا لم يدركه بعيثئه 
في سر 
ولان ماياخذه البائع من غير عين ماله إنما ياخذه عوضا 
هرم 


عن ماله فلم يخئص به دون الغرماء كما لو ثلف المبيع 


(ب) وقال المالكية : يحق للبائع الرجوع فى مقدار ماله 


لان” خلط المشليكات ببعضها فير مفوت لحق الرّجوع 
انق 
لد5 اثلها 8 


(جم) ووافق الشافعية المالكية فيما إذا كان المخلوط 


بالمبيع مكثلهة أو دونه : فللبائع أخذ قدر المبيع من 





"95/9 انظر ؛ شرح الزرقانى على الموطا‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )( 

زفرة انظر : المغنى 559:/14 كشاف القذ اع + //ا: 
(14) انظر : الشرح الصغير 504/5 


( مادم ) 


المخلوط 

ووافقوا الحنابلة فيما إذا كان المخلوط به أجود منه 
فيكون البائع اسوة القرماء وذلك فى #ظفن افوا القافميا 

متها قن علان اسهد ةسكن يضقن "امحساوى وعدم اتحفركة 

واما فى حال كونه أردا من المبيع : فيكون البائع 
برجوعه مسامحا كنقص العيب ش 

وامًا إذا خلط باجود منه : فلايرجع البائع فيه 

لان" الطّريق الموصل إلى اخذه وهو القسمة متعذر هنا 
وفيه ضياع لحق الغرماء فى 0 

والذى يترجلمح لى هو قول الشافعية لانَّ فيه حفظا لحق 
البائع وحقٌ المشترى مع والله إعلم '. 

هذا إذا كانت العين الزائدة غير ايف انسيوق تكدها 
من حدس "اتمعيم . 

واما بإذا كانت من فير جنسه وهى غير قابلة للتمييز 
فلايحق للبائع الرجوع لاتلاف المبيع بالخلط 
النوع الشانى من أنواع الزيادة الحاصلة من خارج المبيع 


١‏ م و )/ ضة 








رذ ا تفيّر المبيع بزيادة صفة فيه كان كان المبيع حنطة 
فطحنها المشترى 2 أو أرضا فير مستوية فسوّاها فهل يحق 
للبائع الرجوع فيه إذا افلس المشترى ولم يدفع ثمثئه ؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك : 


0 


١١9/4 روضة الطالبين‎ ٠ع‎ ١/7 انظر : قفخن المحتاج‎ )١( 
. (؟1) انظر : نفس المراجع السابقة‎ 





) "١8 ( 


في 
(1)) فقال المالكية والحنابلة و أنه اتروع 
لانه لم يجد عين ماله فلم يكن له الرجوع كما لو تلف 


دن 
ولانته مير صفة المبيع وقد يتغير اسمه أايضا فلم يملك 


00١ 
1 الرجوع‎ 
(ب) وقال الشافعيّة : يحقٌ للبائع الرجوع فى هذه الحال شم"‎ 


إن لم تزد قيمة المبيع بذلك : فلاشركة للمفلس فيه 
لانه مبيع موجود من غير زيادة 

وإن نقصت قيمته : فلا شىء للبائع معه 

نت وإن زادت : فقولان 0 

أظعرهما : أن المبيع يباع ويصير المقفلس شريكا 
بالزيادة بنسبة مازاد العمل إلحاقا لحف تين 'واسغا ورياك 3 
حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لاتضيع عليه بخلاف الغاصب . 

والقول الشانى : انه لاشركة للمفلس فى ذلك لانهًا آشر 
كسمن الدابة بالعلف وكبر الشجرة بالسقى والتعهد 

ولكن يرد على هذا القول : أن الطحن ونحوه منسوب إلى 
المشترى بخلاف السمن والكبر فَإِن العلف والسقى يوجدان كثيرا 
ولايحصل السّمن والكبر فكان الأشثر فيه غير منسوب إلى فعله بل 
محض صنع الله تعالى ولهذا لايجوز الاستئجار على تكبير 
الشجرة واكسنين: اله ايه بحلاف" اللطكن قرم 

وفى هذا الرد نظر لان" المشترى تسبب فى السمن والكبر 
والطحن . ش 





90/4/9 انظر : م : الشرح الصغير‎ )1١( 
. 15١/4 ل : كشاف القناع “/ا؟: 2 المغني‎ 

(؟) انظر : روضة الطالبين ١!:/4‏ 2 العزيز 117/٠١١‏ 2 مغثي 
المحتاج ؟_'/"١١‏ . 


) “19 ( 


دن . سٍ لن 
والذى يترجم لى هو قول المالكية والحنابلة نه ينفي 


الضشرر عن المفلس والغرماء والبائع 


ادب 
النوع الشالث من أنواع الزيادة الحاصلة من خارج المبيع 





ماهو عين من وجه وصفة من وجه : 





5 نن سل 
وذلك بان تضاف عين إلى المبيع تؤدى إلى تغير وصفه 
سن 
الشوب , وعجن الدقيق بالسمن 
الى 
وقد اختلف الفقهاء فى رجوع البائع فى المبيع الذى لم 


دي 
يقبض ثمنه بعد حدوث تلك الزيادة عند المشترى المفلس : 


ا 


1 فقال المالكية له الرجوع‎ )٠( 
07 لان خلط الشىء بغير جنسه يكون مفوتا لحق الرجوع‎ 
(ب) وقال الشافعيية والحنابلة : يحقّ للبائع الرّجوع فى عين‎ 
: ماله‎ 
لانها قائية مشاهدة لم يتغير اسمها . ويكون المقفلس‎ 
شريكا له بما زاد عن قيمة المبيع . وإن نقصت قيمة المبيع‎ 
فإن شاء اباتع أخذه ناقصا ولاشىء له . وإن شاء تركها وله‎ 


والظاهر من اقوال الحنابلة أن النقص يمنع الرجوع 
5 20 
لانه نقص بفعل المشترى فاشبه إتلاف البعض . 





)١(‏ افظر : الشرح الصغير “/ اا 

9؟+) افنظر : ش : المنهاج بحاشية مغنى المحتاج ١١51/7”‏ 
ل : المغفى 457/4 

(6) انظر : كشاف القناع 0/9" 


"0 


ورد” ابن قدامة هذا التعليل : بأن هذا نقص صفة كهزال 
اتعوان قويمم الزكرع + 

وقال ايضا : (يحتمل أن لايكون للبائع الرجوع إذا زادتا/ 
القيمة لاأنله اتصل بالمبيع زيادة للمفلس فمنعت الرّجوع كما 
فى الرزأيادة المتصلة المتولدة 

ولأن" الرجوع ههنا لايتخلص به البائع من المفلس ولايحصل 


به المقصود من قطع المنازعة وإزالة المعاملة بل بيحصل به 


0 
به ) 
وكلام ابن قدامة هذا يقوى قول المالكية وهو ما]إذهب 
إلى ترجيحه . 
تعقيب : 


ين 5 الي ١‏ )2 بن لن 
بالنظر فيما سبق نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أشبت للبائع حق الرجوع فيما لم يقبض ثمنه إذا وجده بعينه 
عند المشترى المقلس . 
١‏ 5 ل ني ف ايك 
وبالرغم من أن شراح الحديث فسروا قوله صلى الله عليه 
وسلم (بعينه) بعدم تغير المبيع فى صفة من صفاته ولابزيادة 


ضف 
ولانقصان 





. انظر : المغنى 455/4 بتصرف‎ )١( 

(؟) المغنى 157/4 

(8) انظر : فتمح البارى 58/8 . نيل الاوطار 54/8" ٠‏ عون 
المعيود اذ ذآظآظآظ 0 سبل السلام ؟/5ه 5 





10 


فان بعض الفقهاء ]ثبت للبائع الرجوع فى حالات من 
التفير كما ظهر ذلك فى هذا المبحث ولعل سبب ذلك : هو 
د 3 م 3 
اختلافهم فى تفسير قوله صلى الله عليه وسللم (بعينه) فإن 
8 5 00_30 
عين الشاء فى اللغة 5عذ 55 


م 
والفقهاء كما يستنتج من كلامهم فسروها بمعان لاتخرج عن 


ذلك : 

فيظهر من كلام المالكيّة إنهم فسروها بعدم انتقال 
اللعنيه وو ارم ام 

ويظهر من كلام الشافعية احكم فعمو] امن فول ورك رجن 


عليه وسلم (بعيئه) نفس المبيع وإن تغير بزيادة أو نقص 
فالبائع احق به مع د إماء واسمدس موز 

كما يظهر من كلام الحنابلة انهم فهموا من بقاء المبيع 
بعينه عدم زوال 0-00 

وقد رجحت بعض إاقوال الفقهاء رغبة مني في معرفة 
المقدم عند التّزاحم بشرط الايكون فى تقدمه ضرر بالآخرين 

فرجمت فى حال تغيّر المبيع بالنقصان : تقديم البائع 
على الغرماء وكونه اق بماله 

وذلك لايتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم : اذا وجده 
بعينه , لانئه يثشفق مع التفسيرات التى سقتها فى فهم ذلك 


القول 





نم انظر : القاموس المحيط كتاب النون . فصل العين 
مادة (عين) . المصباح المثير . العين مع الياء 
ومايثلثهما ثئفس المادة 

)0 انظر : الشرم الصغير ا 0 منمح الجليل /رءة١‏ 

فم انظر : اقوال. الشافعية السابقة مع الام #/لالا١‏ . 

(5) انظر : المغنى 4/+:"1 ومابعدها كشاف القناع #/1"7 


"50 


في مد 2 
ويؤيئكد ذلك : أن رجوع البائع فى المبيع كاملا حقّ له 
فى قو 
فإذا نقص المبيع ورضى البائع بسقوط حقه فان ذلك له وليس 
فيه ضرر عليه لعدم إالزامه بذلك لان له الخيار كما سبق ء 
9 
ولاضرر على المفلس أو الغرماء لثن من يلزمه تكسليم المبيع 
إذا كان كاملا لايتضرّر بإعطائه ناقصا من باب أولى 
ش 1 
وامُلا فى حال زيادة المبيع : فقد رجحت عدم رجوع 
1 إن ١‏ 
البائع فيما باعه فلايقدم على الغرماء بل يكون أسوة بهم 
بن 1 3 ١‏ 50 
لان فى رجوعه الحاق الضرر بهم لانهم سيشاركونه فى تلك 
اا 0 000 
الزّيادة التى هى ملك للمفلس وحق محترم له والشركة تقلل من 
7 الب : 
قيمة المبيع مع أن فيها فتحا لباب النزاع ينبفى إقفاله 
ويستثكنى من ذلك ما إذا زاد المبيع زيادةمنفصلة 
ني 
متولّدة فاإنه يحق للبائع الرجوع فيه لانتفاء مايحول دون 


لا لين نين 
أحقيته وتقديمه وتكون الزيادة للمفلس . والله أعلم 


) "9 ( 


ن 


قبل بيان تعلق حق الغير بالمبيع اشير هنا إلى انه 
إذا انتقل ملك المبيع إلى فير المشترى 0007 للبائع 
الراجوع فيه وهذا أمر معلوم بالضرورة لان المبيع فى حكم 
الهالك . ولئنٌ البائع لم يدرك متاعه بعينه عند المفلس ولكن 
قد يعود المبيع الى المشترى مرة أخرى فإن أفلس بعد ذلك 
فهل يحقٌ للبائع الرّجوع فيه ؟ 

ومشال ذلك : ما إذا باع زيد سلعة من ممرو ولم يقبض 
شمنها شم أخرجها عمرو عن ملكه ببيع أو هبة أو نحوه فإن 
عادت تلك السلعة إلى عمرو ببيع أو هبة أو إرث ونحوه فهل 
يحقٌّ لزيد الذى لم يقبض من ثمنها شيكا الرّجوع فيها إذا فلس 
عمرو ؟ 

للفقهاء فى هذه المسالة شلاشة اقوال : 

الاول : أن للبائع الرّجوع إن عادت السلعة إلى المشترى 
وهو قول للشّافعية والحنابلة . 

وحجلتهم فى ذلك : الاحاديث التى أشبتت للبائع الرجوقة 
بدون تفريق بين كون المبيع ظلّ باقيا عند المشترى او انه 
خرج عن ملكه شم عاد إليه 
٠‏ اولك افواهع. وجا مينامانه “عالئية من هو غيرء أخبه ابو 
لم يخرج عن ملك المشترى 

والقول الثاني : انه لارجوع للبائع . وهو الاصح عند 
الشافعية . وقول للحنابلة . 


وعللوا ذلك : بأنّ ملك المشترى للعين القائم الآن لم 


) "9# ( 


للك 


والقول الشالث : الثفريق بين ما إذا عاد المبيع إلى 
المشترى بسبب جديد أو بفسخم ظ 

فان عاد اليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو نحو 
ذلك : فلايكون للبائع الرجوع لأنه لم يصر إليه من جهته 

وان عاد إليه بفسخ كالرد بالعيب أو الخيار ونحوه 
فللبائع الرّجوع لآن هذا الملك استند إلى السبب الاتوّل فيان" 
فسخ العقد الكّائيىي لايقتضى شبوت الملك وإِنَّما ازال السبب 


المزيل لملك البائع فثبت الملك بالسيب الأول قملك البائع 


استرجاع الملك فيه ببيعه . 
00 
وهذا قول للحنابلةظ . 


ع 


ولعل هذا هو أعدل الاثاقوال إذ لايقال ان الملك القائم 


5 
اما 





المشترئا . آاوكان المبيع شقصا مشفوعا : فعندكذ يتزاحم 
التوناقع و الفرحعن 'فئ المووة” الاوفى. + وهو والتمفيع فن الشورة 

سو لاو قن انم تناكت اوا قدو سي ا بق ا 
بالاتفاق ولاحقّ للبائع فى الرّاجوع فى سلعته فى قول الشافعيّة 
والعكايفسة ,وحمل" العالغيهة تنونادع #نعيبان بين أن حقت 
صرفل "هد انم نايهن "يه العم بوالهدة وبطامي «الشرجاة مداق 


يي 
وبين ان يتركه ويحاصص بالثمن وهذا فيما اذا لم يشترط 


8/١ انظر : ش : مغنى المحتاج ؟/ؤه١ ء المهذب‎ )١( 
1/8/4 ل : المغنى‎ 
(؟1) انظر : نقس المرجع السابق‎ 


2) "6 ( 


: 20110 
الراهن عدم حلول الذين بالفلس . 
وحجة الشاة فعية والحثابلة في ذلك 


0 ملل عل سا 7 ع خم م و عر عر 5 “جنر 40 


حصد بيث امن وجد مثشاعم بعيئم عئد ر جل قد افلس فهو 


321 


0-) 
.بمو) 
ْ هرم 

والبائع لم يجد ماله عند المقلس . 


0 0 7 3 5 : هن 0 
ولآن حق المرتهن سابق لحق البائع إن الحق للبائع انما 


اولان فى رجوع البائع إضراراً بالمرتهن ولايزال الصّرر 
ب (ه 1 
بالضرر . 


واملا المالكية : فكائهم أرادوا إزالة الضرر الواقع 
على المرتثهن برايهم الذى قد وؤوة: + اسيم وانهم قيدوه بما 
اذا لم يشترط الزاهن عدم حول« عنم لكيه اما إذا 
اشترط ذلك فلايحل الدّين بالفلس وليس للغريم بائع الرهن 
فذائة ةفع ارهن فيه هف هده بل يبفى الزافن عد انيه 


ويحاصص بائعه بثمنه 


وهم بذلك يريدون رفع الضرر الذى قد يقع على الرّاهن 
030 
أيضا 2. 


0010 انظر : مه الشرح الكبير */رهخ :8م18 3 مح الجليل 
ا/"ا هم اءل/اه١‏ أ ١‏ لتاج و الا كليل 06 م4 (١‏ لشرح الصغضير 
عدبم 
ش : المهذب "0٠ ٠/١‏ )م شرح منهج الطلاب 15١/٠9‏ 

ل : المغنى 154/"ا1 2 كشاف القناع “/158:1:70 

(9): سبدق. تتخوييجه 

هشرع انظر : امن اسع السابقة للشافعية والحنابلة 

2 انظر : المهذب “0/١‏ “” ,2 كشاف القناع “رخ :؛؟ 

(6ه) انظر : المغنى 5/#4ل!ا؟ . 

5 انظر : حاشية الدسوقيىي على الشرح الكبير رهم" 


ا 


وامّا في حال تززاحم البائع وا لشفيع : بان كان المبيع 
شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالبيع حتّى افلس المشترى 
وحجر عليه : فللشافعيّة والحنابلة فى ذلك قولان : 

الأول : أن الشفيع احق . 

وشنيق »)قن ونين عقد نهيف فى ا و التشقاسن: اسن 


ضرم 7 
وهو راي ابي الخطاب من الحئنابلة »؛ وقد رجحه ابن 


وعدنو ]ا ذلك : 
3 قو الي 9 3 
بان حقّ الشفيع سابق فإنه يشبت بالعقد . وحق البائع 
يثبت بالحجر فقدم حقّ الشفيع 
من لِك 2 ص بن 
ولاأن حق الشفيع آكد فهو يستحق انتزاع الشقص من 





)١(‏ هو الشيخ أبو حامد إحمد بن محمد بن أحمد الاسقفرايينى 
الشافعيى . ولد سنة *:#ه واليه انتهت رئاسة المذهب 
فى عصره . واستوعب الاأارض بالاصحاب . توفى سنة 15 هما 
(واسفران بكسر الهمزة وفتم الفاء بلدة بخراسان 
بن الختى تنصابوو) ‏ . 
انظر : طيقات الشافعية للحسينى ص ١7”‏ 2ع سير أعلام 
النبلاء 1١9/11!‏ ء وفيات الأعيان ١/؟/‏ 

(؟) القاضى ابو الطيب هو طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبرى 
أبو الطيب . قاض من أعيان الشافعية . ولد في آمل 
طيرستان سنة م#148ه واستوطن بغداد . من مصنفائه : شرح 
مختصر المزنى 2 وجواب فى السماع والغثاء . وقد ظل 
يفتى ويقضى الى ان بلغ مائة سنة واكثر لم يفثر عقله 
ولم يتغير الى أن توفى رحمه الله سنئة ٠‏ ,ه:+#ههد 

١‏ انظر : الاعلام ؟*/؟؟ طيقات الشافعية للحسينى ص ,ص”*؟. 

(15) آبو الخطاب هو محفوظ بن آحمد بن الحسن بن أحمد 
الكلوذاني . آبو الخطاب البفدادى . الفقيه أحد ائمة 
:المذهب العهعثبليى واعيائه . ولد سنفة !“1ه . من 
تصاشيفه : الهداية والخلاف الكبير المسمى بالانتصار 
فى المسائل الكيانر ٠»‏ والخلاف الصغير المسمى برءوس 
المسائل والتهذيب فى الفرائض والتمهيد فى أصول 
الفقه . توفي سنئنة .اوها . 
انظر : الذدذيل على طبقات الحنابلة ؟'//ر5١١‏ 


0 7" )م 


نا 7 5 
والفول الثاني : ان البائع احق 


لعموم الاأحاديث 
ولانه بإذا اخن الشفيع الشقص زال الضرر عنه وحده وإذا 
أخذه البائع زال الضرر عنهما لان البائع يرجع إلى عين ماله 


والشفيع يتخلص من ضرر المشترى إن لم توجد شركة جديدة 
7 60 : 
فيزول الضرر عنهما 1 
ولء “اتكسبول اتومظط فسن المسالة : انه يدفع الشقص إلى 


الشة وحن منه شمنه ويدفع الى الياك 
لشفيع ويِوؤٌ منه ويهدفع الى بائع 


5 3 
لائثن في ذلك جمعا بين الحقين وإذا أمكن الجمع بين 
لي 


3 5 اي 
الحفقين لم يجز اسقاط احدهما . ولعل الشفيع بهذا يستقل 


بالمبيع ويزول عنه ضرر الشركة وهذا الراى هو قول ثالث 
١‏ 


حي 


للشاة بة 


2 ١ه"/4 انظر : ش : المهذب آا/رء.* مه روضة الطالبين‎ )١( 
:؟١/" مغنثنى المحتاج "'/ءة١ حاشية اليجيرمى‎ 
. . ل : المغنى :/8لا5؟‎ 

(؟1) انظر : ش : المهذب 8./١‏ م . روضة الطالبين ١65/4‏ 
ل : المغنى 478/84 

20 انظر :المهذب ١/.*“؟‏ 


( غك" ) 


في 3 
المطلب الخامس : ما إذا كان الشمن مؤجلا 


من باع متاعا له بثشمن مؤجل ثم حجر على المشترى 
بالفلس فهل يحق للبائع الرجوع فى مبيعه إذا وجده بعينه 
ويسقط الاجل ؟ 

اختلفت اقوال جمهور الفقهاء فى ذلك وخلافهم مبنيى على 
الخثلافهم في حلول الذيون المؤجلة على المفلس المحجور عليه 
بديون حالّة بصرف النظر عن كون تلك الديون ثمنا او غيره 


ك 5 7 3 قن ان ان 5 
وقد قدمت ان الراجم قول من يرى أن الديون المؤجلة 


)١(‏ انظر ماسبق فى شروط التقليس فى الفصل الشانى من هذا 
الباب ص5 اتيب 


) 9؟“"‎ (١ 


5 
المبحث الثالث 


اميم 


مابلحق بالبيع من اسان اكه :امنا دده 


مايلحق بفالطايخ كن 20282626-3_لاللسسات 


4 
المالية المحضة كالسلم والاجارة والقرص 
00 َ 0 
فقي السلم يشبت للمسلم الرجوع فى راس مال السلم 
فم 
اذا وجده بعينئه بعد تفليس المسلم اليه 


وفى الإجارة : يشبت للمؤجر الرجوع فى العين المؤجرة 


85 


انا افلس المستاجر ولم يمض من المدة شىء له اجرة عادة 


52 دي 50 ن دترت م 3 
وذلك لعموم قوله ملى الله عليه وسلم : (مَنْ إدروك ماله 
1 : 00 سم (4) 
20007 4000 لت عام ل ا ا 
بعيئه عند رجل او إنسان قد فلس فهو احق بور ) 
. 7 . ك1 23 8 
فإن كان التفليس بعد مضى بعص مده الاجارة : فللمؤجر 


الرجوع في المدّة الباقية ويضرب مع الغرماء بقسط المدة 


فين مجلس العقد انظر هذ العقد في كتب الفكه 
(؟) انظلر المنتقى 45/8 5 العزيز رف كشاف القنئاع 
1 


عزل للمسلم من المال قدر حقه الذى يخرج بالمحاصة 
المعزول بعينه لانه اعتياض عن المسلم فيه وهو لايجوز 
لحديث (من اسلم فى شىء فلايصرقه الى غيره ) 


لايحول .ه/ كن ١‏ 1 ' 00 
3 حن! بن ماجه فيالتجارات »من أسلم في شيم فلا يصرفه 
الى غيره * 2ت با 

(») سبق تخريجه فى إدلة الجمهور على رجوع البائع فى عبن 
ماله ص م5 


0" )م 
وهذا عند الجمهور خلافا للحنابلة فلارجوع له عئدهم 
- في 2000 
تنزيلاً للمدّة منزلة المبيع ومضي بعضها بمنزلة تلف بعضه 


وفى القرض : يشبت للمقرض الرجوع فى ماإاقرضه إذا وجده 
ايف 3 
وهو قول الشافعية و اللحتايلة واتظاهرية 


وهو مذهب ابن القاسم من المالكية وقد رواه عن الامام 


وحجتهم فى ذلك 1 
3 ساح | سر سل ار سا جر سر اقه 7 
قوله صلى الله عليه وسلم : (من أدزك ماله بعينه هند 
5 حطاع تو ا ادق 0207 
رجل أو إنسان قد افلس فهو أحق بهو) 
0 
وهو عام لم يخص قرضا ولابيعا لأن لفظ (ماله) مقرد مضاف 
:)2 
فيعه” 


انع 7 7 0 
وذهب ابن المواز من المالكية : إلى أنه لايحق للمقرض 
ُّ 





١١١/ه انظر : ف : تبيين الحقائق‎ )١( 
م : الشرح الكبير مره م1 6 شر م الزرقاني على خليل‎ 
570/0 
١10/٠١١ العزيز‎ 2 ١648/١ ش : مغني المحتاج‎ 
1605/4 المغنى‎ ٠. ل : كشاف القناع “/ه؟:‎ 

(؟) ابن القاسم هو : ابو عبد الله عند الرحمن بن القاسم 
ابن خالد بن جنادة العتقى المصرى . قال الدارقطنى : 
هو من كبار المصريين وفقهائهم رجل صالح مقل متقن حسن 
الضبط . وقد صحب الامام مالك عشرين سئة وتفقه به 
وبنظرائه . وكانت حياته من سنة #“"#"ااها أو 8؟1اها الى 


انظر : الديباج المذهب ا/ه"1 2 شجرة النور الزكية 


() سبق تخريجه ص 4ه"؟ . 

(4:) 'انظر : م : الكاج والاكليل ه/١ه‏ 2 منح الجليل ١67/"‏ 
ش : العزيز ٠‏ ٠١٠١/9":"؟‏ . 
ل : كشاف القناع #اره؟: 2 المغنى #4/ل/اهة 
: المحلى م/ه/١‏ ' 

(ه) ابن المواز هو ابو عبد الله محمد بن ابراهيم 
الاسكندرى المعروف بابن المواز . كان راسخا فى الفقه 
والفثيا وله كتابه المعروف بالموازية وهو من أجل - 





بعينه ...) إريد به الخصوص . قالمراد بالمال فيه 


هرم 
ورد ابن رشد ذلك : بائه بعيد لآن الخاص لايكون مخصصا 
98 0 
الا اذا كان معارضا له . 
٠. ٠ 333‏ 3 - 04 م 
5 5 5 5 ىو 0 8 
فلا يخمصصه ويبقى العام على عمومه فيعم البيع ونغيره فيشمل 


القرض 





|| الكتب التى ألفها المالكية . وكانت حياته من سئة 
6ه الى سنة 519١ه‏ أو اماها . 
انظر : الديباج المذهب ١١5/”‏ 2 شجرة النور الزكية 


“قن 54" . 
)١(‏ سبق تخريجه فى إدلة الجمهور فى آحقية البائع بمبيعه 
ص 89م . : 
؟) انظر : منح الجليل #/15ه1اء شرح الزرقائى على خليل 
م2 1 


(+*) ابن رشد هو ابو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
المالكي ٠.‏ زعيم فقهصاء وقته بأاقطار الأندلس والمغرب 
وكان بصيرا بالاصول والفروع والفرائض وكانت الدراية 
أغلب عليه من الرواية . وهو جد ابن رشد الفيلسوف عاش 
من سنئة .ه4؛#ه الى ١7هه‏ . من مؤلفاته : البيان 
والتحصيل 0 والمقدمات 3 
انضر : الديباج المذهب ؟/94:١‏ , شجرة النور الزكية 
ص 9؟١‏ . 

(2)14 انظر : مفم الجليل “ك١‏ . 








1 
٠‏ 9 
ب 1 5 
د 




















( ا" )م 


الفصن الوابغع 


الحقّ فى العين المرهونة 





شرع الاسلام عقد الرّهن ليكون وشيقة للدائن يامن به من 
هلاك ماله بمحاصصة غيره من الغرماء له . أو بجحود المدين 
أو بإاسرافه فى ماله 

ويظهر الكّزاحم فى هذا العقد بين الرّاهن باعتياره 
نامقين متسرسسون بويمن: المرحمن بامكبارء: دأفننا: وريه (الحودو 
تحقه ننهذ ا الرهن 

ويكون هذا المزاحم على عدة حقوق هي : 

حقّ استدامة حبس الرّهن أو حيازته . 

وحق الانتفاع به . 

والحق فى زيادته إن زاد 

كما يظهر الشّزاحم ايضا بين المرتهن وبين غيره من 
الغرماء أو الورثة وذلك عندما يريد أن يستوفى ديئنه من 
الرهن 

وساشرح بإذن النية يذه" المسياحل و انين مافيها من 


0 قا : ا 200000 
التزاحهم بين المستحقين ومن هو المقدم منهم ويتطلب ذلك 


) "#5 (١ 


تلتمهند 





5 ل 5 5 5 0 5 5 
تعريف الرهن 2 وبيان مشروعيثكه وانئعقاده ولزومه 








فين 7 

الرهن في اللغة : مصدر رهن لازما ومتعديا 
. 0 0 
يقال ؛ رهن الشسيىيء رهنسا أي دام وثبت 2 ورهنتئكه 
المتاع بالكاين رهنا : أى حبسته به 


شم اطلق الرّهن على المرهون من إطلاق المصدر على اسم 


المقفعول 

ويطلق على آخذه مرتهن , وعلى دافعه راهن : وعلى 
الدّين 51 : : 

والرّهن في اصطلاح الفقهاء : يطلق تارة بالمعنى 


المصدرى وتارة بالمعثئى الاسمى والذى يهمنا هو الكول ٠.‏ ومن 
الشعريفات .الثى عرفته بهذا المعئي 

تعريف الحنفيّة للرّهن بان : (جعل الشىء محبوسا 
بحق يمكن استيفاؤه من ادن 
ووافقهم المالكية فى هذا 0000 





231 انظر : لسان العرب . مادة (رهن) حرف الثون ٠‏ قصل 
الراء .» طردار صادر بيروت 2, المصباح المثير نفس 
المادة 2 القاموس المحيط ثئنقس المادة أيضا 

"2 الهداية بشرح نتائج الافكار ١٠أ/ره”١‏ 2 رد المحتار 
/م * ٠‏ 

(6) وان اقشصروا فى التعريف على انه توشيق بحق المرتهن 
وسيظهر اتفاقهم فى المبحث الأول 
انظر : البهجة فى شرح التحفة ١/كك١ا‏ 





( هع" ) 


ايب 


ما في 
ل وتعريف الشافعية له بائه 


0010 


يستوفياأ منها عند تعذر وقائه ) . 
0" 


(جعل مال وثيقة بدين 


هذا وقد شاع استعمال الفقهاء للرهن بمعنى المرهون 
والكلّ شرطوا فيه ان يكون مالا يجوز بيعه 


0 على ان 
مشروعية الرهن 


3 32005 
الرهن مشروع بالكتاب والسنة والاجماع 


املا الكتاب : فقوله تعالي 


ع 8 الل 2 ه0؟) 


2 واد فانىن زه ته 7" تام 
تحدوا كاتبآ فَرِهَانٌ مقبوضة + ش 


له 


وهو امر بصيفة الخبر لانه معطوف على قوله تعالى في 


الآبية الثى تسبقها : (قاكتكبوه) وعلى قوله تعالى : 


0 2 5 
0 
: [واشهدوا 
مضي عله اماك 


إذا صا بجع وأاؤدنى مايثبت بصيغة اللثأمر الجوانز 
7 00 
وذكر السفلر في الآية خرج مخرج الغالب . 


من يَمُودِيٍ طَعَاماً إلتى أجل وَرَهَنَهُ درعةٌ 


ففتعلة صفق الله عليه وَسْلم يدل على التجواز 


00 
وقد انعقد الإاجماع على جوازه فى الجملة . 





١؟١١/؟ مغنى المحتاج‎ )١( 

(؟١)‏ انظر : كشاف القناع #«#/ء؟"م 

() سورة البقرة : 547”5 

(14) انظر : المبسوط 11/5١‏ . المغنى لابن قدامة 


و/؟ه” . 
2 انظر ؛ صحيح البخارى 0 كتاب البيوع 3 كتاب فى الرهن 
فى الحضر ١١8“‏ . 
صحيح مسلم . كتاب البيوع . باب الرهن وجوازه فى 
ا والسكر ه/0» . 


(5) انظر : مرائب الاجماع لابن حزم ص "6٠‏ 


2) "50 





م 7 010 
ينعقد الرهن جائزا بايجاب وقبول 
2000 على | سمل ور نض مر القرق 


ولايلزم إلا بالقبض لقوله تعالى : [فَرِهَانٌ مقبوضة) 

والقائلون بلزومه بالقيض هم : الحئفية والشافعيّة 
والحتابنة ]9 6" الحنفيّة “فخرطو) إن يقيمه المركهن محون, 
مفرنمها مميزا فلايصحٌ عندهم رهن المتفرق كالتمر على رؤوس 
الثخل بدونها ولارهن الك بحق الرّاهن كالشجر بدون الثمر 
ولاوهن المشاع غير 1 ا 

وقال المالكيّة : يلزم الرهن بمجورّد العقد قبل القبض 
فللمرتهن مطالبة الراهن بالرّهن ويقضى له به . 

وَلايكمٌ مندهم إلا بالقيق ومعادة” البينة عدن عيازحة 
فقبله يكون المرئهن أسوة الغرماء وبعده يختص به المرتهن 
عنهم وعن 00 

وبهذا كظضعن فاكدة تزومة فكل القبض إلا القضاء به 





) معنى كونه جائزا : أنه يحق لكل من المتعاقدين فسخه . 
؟1) معني لزومه بالقبض : هو لزومه من جهة الراهن فلايحق 
له فسخه أو أآخذه الا باآداء الدين 5و باذن المرتهن لآن 


(6) سورة البقرة : 54# 

2 انظضر : ف : رد المحدكتار ه/848:“ 2 شرح العنابية عسلى 
الهداية ١١/.4:١ا2ء‏ تبيين الحقائق ه/؟" 
ش : المهذب ١١/١‏ ع شرح منهج الطلاب 90/75 
ل : المغنى 5554/54 ء كشاف القناع ا/ 7" 2" . 

(ه) انظر : الشرح الصغير ٠ "١8/*‏ حاشية البنانى ه/9؟؟ ؛ 
المنتقى ه//اة# 51:82:17 





حفص 6 


010 





للرهن 


2 ِ 9 : 5 
وبالتالى : لايحقّ للرّاهن ان ينتفع بالرهنْ ولو باذن 
لوجر كهن اهلقني عدلن اننا "االو حمق 20 مطل از من نهم 


استكشنوا إعارته له فلايخرج عن الرهن بإعارته للرّاهن 
وقيدها المالكيّة : بما إذا اشترط رد العارية قبل 


انقضاء أجل الدين . أو جرى العرف بذلك , أو قيدت بزمن أو 


(ب) وقال الشافعيّة : إن للراهن ان يحوز الرّهن وينتفع به 
بعد إقباضه إذا إذن له المرتهن بذلك بل اعتثبروا ذلك 
حقّا له إذاءكان الرّهن مما لاينقص بالاتحفتاع كسكنى 
الدّار وركوب السيارة وحلب الشاة 
ادكه الامشكوط تنمكة اناهن مدداهم اكد اكه حياوة” المرحدن 


للرّهن بل متي اقبضه مرة فقد تم الرهن 2 ولايزيل انتفاع 





)١(‏ انظر : ف : تبيين الحقاكق ه/لالم . الهداية بشرح نتائج 
اللأفكار ٠» ١85/١١٠١‏ البدائع كل/ركهة١‏ 
م : الشرح الصغير 81١5/8‏ . القوانين الفقهية ص ١١8‏ 








عم ) 


5 (1) 
الرّاهن لزوم الرهن 


لين 5 5 م 35 
ووافق الحنابلة الشافعية فى أنه لايشترط لصحة الرهن 
استدامة حيازة المرتهن للرّهن فيجوز خروجه من يد المرتهن 
في 


باإذنه إلا انه يزول لزوم الرّهن بذلك 


رختة 


المء لي 
المالكية على أاحقية المرتهن بحيازة 





َّ 95 ل مي ات انم ا ا ا ا 56 
بقوله تعالي : [وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتبآ 


م اس الما 
ووجه الدلالة منه : أن الله تثيارك وتعالى إاخير عن كون 
فب ل لب الى 
الرهن مقبوضا . فالقبض أو الحيازة من الصفات اللازمة للرهن 


واخباره تعالى لايحتمل الخلل فاقتضى ان يكون الرّهن مقبوضا 


ع اول لزنن لحيل انلفية تمعكنياة ااتشيصض اندو ام مان 
مادلّ عليه اللفظ لغة حكمآ له شرعا لان للاسماء الشرعيّة دلالات 
على احكامها كلفظ الطلاق والعتاق والحوالة 01101 

وعلل الحنفية استثناء العارية وانها لاتبطل عقد الرّهن 


قافنو ]فسان -اللمتوكعن "ارهن اللراعن اق الشيره 1 ابسان يد 





. ١”ا١/"” انظر : الثم “#//رغة7١1اء مغنى المحتاج‎ )١١ 

(؟١)‏ انظر : المغنى 17/4 . كشاف القناع “/؟+““" ,. الانصاف 
هك/راه١‏ . 

() سورة البقرة : «م؟ 

(4:) 'انظر : ف : البدائع داره:١‏ ء المبسوط ٠١/5١‏ 
م : المنتقيى ه/16:27448؟ 

(6) انظر : ف : نفس المراجع السابقة ' 
ام : الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال 105/١‏ 


) "9 0( 


العارية ليست بلازمة بمعنى أن للمعير أن هرجع فيها متى شاء 
فكائها د 

واستدل الشافعية على اأحقية الرّاهن بالانتقاع بالرهن 
إذا كان مما لاينقص بالانتفاع بالادلة الآتية 


الأول : ماأاخرجه اليخارى بسثدهة .اللي آبى هريرة رضي 


ا 23 0-8 00 


والثئثانى : ماآأخرجه الحاكم بسنده إلى آبى هريرة رضى 
و 


يي . سس 5 2 س6 0 و2 
اقلة؟ مك عق انس على الله عفية ول كال4-(الرهِن فركو3 
اديه 
و ب) . 


يركب الرهن ويحلبه إذا كان مما يركب ويحلب لان الرهن ملكه 


)١(‏ انظر : الهداية بشرح نتائج الافكار ١!94/١١‏ 2 تبيين 
الحقائق ه/لام 4 

(15) هذا الحديث صحيم أخرجه البخارى فى صحيحجه . 
كما إخرجه ]إبو داود فى سثئه ولكن بلفظ يحلب مكان 
بشرب 
انظر : صحيم البخارى بشرح فئم البارى .2 كتاب الرهن . 
باب الرهن مركوب ومحلوب ١‏ 
سنن ابى داود بشرح عون المعبود . البيوع . باب فى 
الرهن 9/9“ 

(؟5) هذا الحديث أخرجه الحاكم من طريق الاعمش عن ابي صالح 
معن ابى هريرة مرفوعا وقال : (لم يخرجاه ‏ الشيخان ‏ 
لاان سفيان الثورى وشعبة وقفوه على الاعمش وأنا على 
أصلى ]إصلته فى قبول الزيادة من الثشقة) . 
وأخرجه الدارقطنى وذكر الاختلاف على الاعمش وغيره ورجح 
الموقوف وبه جزم الثكرمذى . 
انظضر : فتم البارى ه/“14١‏ ء تلخيص الحبير بهامش 
العزيز ٠ا/كء١ا‏ »أ المستدرك . كتحتاب البيوع », الرهن 
محلوب ومركوب 8/6ه . 
سئن الدارقطنى . كتاب البيوع *#/814؟ 
جامع الثئثرمذى بشرح تحفة الأاحوذى 45١/14‏ 
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لكان نتن اموب وق لاحي نوو امن فافع انحن 
لاتنقص المرهون إلا البناء والغرس 
عشم اقرز الشنا فم عقن اكلم اكه كوم لفحة ارهق 
استدامة حيازة المرتهن له بدليلين 
2 0 د عم ّدم و( ؟ ) 
الأول : قوله تعالى : [فرهانٌ مُقبوضة ) 
ووحنة:. الدالانه كه 4< انه يكن حملن قيض انر هن افرط اد 
'فقد تم الرهن 
والشانى : القياس على البيع والهبات وماقى معناها 
فانّ المبيع يكون مضمونا من البائع فإذا قبضه المشترى 
مرة صار فى ضمانه . فون ردّه إلى البائع بإجارة أو وديعة 
فهو من مال المشترى ولاينفسخ ضمانه بالبيع 
وكذلك الهبات ومافي معناها إذا قبضها الموهوب له مّة 


ثم أعارها إلى الواهب أو اكراها منه آو من غيره لم يخر جها 
١ ٠.‏ 50 الب 1 8 
وقد روى الشافعى رحمه الله فى ذلك ثارا عن الثتابعين 


وقال الحنابلة فى تعليل ماقالوه من جواز خروج الرهن 
دش 
من يد المرتهن باإذنه بعد قبضه مع بقاء عقد الرهن 


بان مقصود الرّّهن الاستيشاق بالدّين واستيفاؤه من شمنه 


المحئلاج "/١؟١‏ 6 شرح منهج الطلاب قن 0 العزيز 
تاك//ركء١‏ 7 
(6) سورة البقرة : "189 
(6) انظر : الثم #/4؟١‏ 
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4 اللن. 
عند تعذر استيفائه من ذمة الراهن وهذا لاينافى خروجه من يد 


المرتهن والانتفاع به بإجارئه أو إعارته 

اولان تعطيل منفعة الرّهن تضييع للمال وقد نهى الثبن 
5 اباب َ ع0 
صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال 


ولكنهم قالوا : يزول لزوم الرهن إذا خرج من يد 


المرتهن 

لان استدامة القبض شرط فى اللزوم وقد زالت . والمشروط 
ينتفى بانتفاء شرطه . فان رده الرّاهن إلى المرتهن 
بلافعا وو نان ارو اولان جو رشن حمديه! لعفن 9 اشفة الادل 
لم يطرا عليه مايبطله أشبه مالو تراخى القبض عن د 


تعقيب وثر جيح 





سِ 


بعد استعراض أقوال الفقهاء السابقة فيمن يكون له الحق 
فى اسئدامة حبس المرهون ظهر لى 

أن الحنفيّة والمالكيّة اعتبروا استدامة حبس المرتهن 
للرهن شرطا لبقاء عقد الرهن صحيحا 2 واعتبره الحنابلة 


شرطاً للزوم الرهن . فى حين أن الشافعية لم يعتبروا ذلك بل 





4915/4 انظر : المغنى لابن قدامة‎ )١( 
وقد جاء النهى عن اضاعة المال فى الحديث الذى أخرجه‎ 
: البخارى ومسلم بسندهما الى المغيرة بن شعبة قال‎ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله‎ 
حرم ثلاشا ونهى عن ثلاث . حرم عقوق الوالد وواد البنات‎ 
ولا وهات . ونهى عن ثلاث قيل وقال وكشرة السؤال واضاعة‎ 
. المال . واللفظ لمسلم‎ 
انظر : صحيح اليخارى 5 كتاب الاعتصام « باب مايكره من‎ 
. ١6"/# كشثشرة السؤال وتكلف مالايعنيه‎ 
صحيح مسلم ,2 كتاب الآقضية 2 النهى عن كشرة المسائل من‎ 
غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من اداء حق‎ 
١؟١/ه لزمه أو طلب مالايستحقه‎ 

"9١/7 انظر : كشاف القناع‎ )!١( 
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متى تم القبض مرّة فقد صم الرّهن ولزم ء وافحق بدراهن 
الانتفاع به إذا كان الرهن مما لاينقص بالانتفاع 

وارى أن قول الشافعية هو الراجح لامرين 

الآول : عدم ضياع حقٌ المرتهن بهذا الانتفاع فإن مقتضي 
نقد انكر أو اقل" اتحوشو :ردن فو كلاف تكسا 

وا المتتاتي :ناوسن مبلاو و و تشيدى حلمه الهو روني 
الأنكفسا انيه اضورق سان حك يدق ويكمر: ويعود .بانع كدة 
علش اليرافن كل حملن اللتحصع وفى كعين: لتحي متي ابل عي 
وسلم عن إضاعة المال مايكفى للترجيح . واللّه أعلم 











دل اسم با 
لمن الحق فى الانتفاع بالودّهن 





يظمر الشزاحم بيسن الراهن والمرتثهن على حق الانتفاع 
بالرّهن . وقد بين الفقشاء حكم انتفاع كل بالرّهن 

اما الرّاهن : كن عه انتفاعه بالرهن من المبحث 

فهو حقّ له إذا كان الرّهن مما لاينقص بالانتفاع وذلك فى 

قول الشافعيّة ٠‏ 

وقبال الجمهور لايحق له ذلك إلا بإذن المرتهن ومتى اذن 
له بالانتفاع : بطل الرّهن فى قول الحنفية والمالكيّة . وزال 
لزومه عند الحثابلة 

واما المرتهن : فلايجوز له ان ينتفع بالرٌهن لان الرهن 
لايقتضى 4 الشوشق اما الانتفاع فلا 

تحن 6 ايسكئصاء كه متحكدق عيض انون ابحى يسو 
للمرتهن ان ينتفع فيها. بالرهن 

فاستكني الحنفية : ف إذا اذن الرّاهن للمرتهن فى 
00 

وذدلك هو الحكم المتبع فى مال الغير إن لايجوز للانسان 
أن ينتفع بمال غيره إلا بإذنه لقوله تعالى : [يَا]يعَا ال 


يما 
0 ا و وا سس 2 سا د مك 20 ا اش أ سو ا ع 1 
آمَثُوا ا امواككم بَِيْنَكم بالبَاطل إلا أن تَكويَ تجَارّة تمن 
اف م 5 آ آله 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ه/لا5 2 الهداية مع نتائج 
الافكار 1١6:/١١‏ ء الدر المختار 81١١/8‏ 
)1١(‏ سورة النساء : 5 
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م عر 
2و 


“اصن َه مان ن ا - هه 
ولحديث : الايحل لامرىء من مال أخيم شىء 


واستثني المالكية من عدم جواز انتفاع المرتهن بالرُهن 
.ما إذا اشترط المرتهن منفعة معيّئة وكان الدَيِنَ المرهون به 
فى عقد بيع 

اليه في جواز ذلك : انه بيع وإجارة لان بعض السلعة 
كن فاته «الكمق وهو نيع دوابفيهة «اوأغر “فى فقوت المت 
وهو إجارة 

ولهذا قال المالكية : يمنع جواز ذلك فى رهن الاشجار 
والحيوان لما فيه من اسثيفاء العين وهو الشُمرة واللبن 
وليس إجارة إذ هو بيع ذات لم 0 

واستثني الحنابلة قافن مذهبهم من عدم جواز انتفاع 
المرتهن بالرهن صورتين 

الاأولي : ما إذا انتفع المرتهن بإذن الزاهن فيجوز ذلك 
سواء اكان انتفاعه بغير عوض ام بعوض فيه محاباة أو لا 
مالم يكن الدين قرضا 


ضه لبا 
أصسا إذا كان الدين قرضا فلايجوز انتفاع المرتهن 





١568 سبق تخريجه فى الفصل الشانى من هذا الباب ص‎ )1١( 
٠: : وللحنفية قولان آخران فى المسالة‎ 
أإحدهما : انه لايحق للمرتهن الانتفاع بوجه من الوجوه‎ 
وان أذن له الراهن لاآنه ربا فان المرئهن يستوفى ديئه‎ 
. كاملا فتبقى المنفعة فضلا فيكون ربا وهو مر عظيم‎ 
والثاني : آنه ان كان الانتفاع مشروطا صار قرضا فيه‎ 
ْ منفعة وهو ربا والا فلاباس‎ 
لكين الفتوى عندهم على ماذكرت من أنه يباج الانتفاع‎ 
بالاذن‎ 
. امنا‎ ١ انظر : رد المحتار 4 اال‎ 

(؟) انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقيى #“#/715 . الشرح 
الصغفير وحاشية الصاوى 778/7 2 البهجة شرح التحفة 
١‏ 
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إلا ذا كان مقابل عوض لامحاباة فيه لرائله عندئن لم ينتقع 
0010 ش 
بالقرض بل بالاجارة 


والصورة الشانية : ما اذ كان الرّهن مركوبا او 
محلوبسا فيجوز للمرثئهن أن ينتفع به ولو 5 الراهن 


ويكون ذلك فى مقابل نفقته ويتحرى فى ذلك العدل . 


في 
وماآخرجه أحمد والدارقطني بسندهما الى ابى هريرة 


ل ع ا ل ل 0 
1 0 ته سه مه سر 
١5!‏ كافك اقداابة تر فونة فعفل المر حَجِنٍ ملقهًا وَلَبَنُ الذ” 
2د لا + أل د و سد اس ررم ده ع( ) 7 


يشرب وَعَلَى الذي شرب نفقتكه وير كبٌ) 


فين الحديث الأخير جعل المرتهن هو المنقق فيكون هو 
٠‏ 
00 


)051 انظر : كشاف القناع "'/رهه“" ,2 شرح منتهشيى الارادات !5175/19 

هيع انظر : نفس المراجع السابقةظة . 
ومعنى تحرى العدل : انه اذا فضل من اللبن شيعه باعه 
المرثهن ان كان فاحونب له فى بيعه والا باعه 2 2 
وان فضل من النفقة شىء رجع به على الراهن 

هرم سبق تخريجه فى المبحث الأول من هذا الفصل ص ١969‏ 

)2 هذا الحديث أخرجه الامام أحمد عن هشيم عن زكريا عن 
الشعبى عصن أبى هريرة مرفوعا 2 وأاخرجه لطر ارق 
أحمد بن العلاء عن زياد بن ايوب عن هشيم ... مثله 
وقال ابن حجر فى الفتئم : (هذه الرواية زعم ابن حزم 

لق استما ميل بن سالم الصائغ تقرد بها عن هشيم وانها 


وتمشت + يان الامام أحمد والدارقطنى آخرجاه من طرق 
انظر : مسئد الامام أحمد | ء مسند آبى هريرة ١14/795‏ 
سئن الدارقطنى 0 البيوع / 


فتم البارى ه/1:١‏ 2 المحلى 67/8 
(ه) انظر : كشاف القناع "هه" 
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من الصوان ‏ النشخحكفة ه الساحقة يهن 

جواز انتفاع المرتهن بالزهن إذا اذن له الراهن على 
خلاف بين الفقهاء فى مايسمحم به هذا الاذن من الانتفاع 
فيباح الانتفاع بالاذن مطلقا عند الحنفية 

ويباح عند المالكيّة إذا شرط المرتهن منفعة مقي 
وكنان الدين فى عقد بيع 

ويباح الانتفاع عند الحنابلة إذا كان بإذن الرّاهن ل 
فى عقد القرض إذا لم يكن الانتفاع بعوض أو كان وفيه 
محاباة 

اما انتفاع المرتهن بفير إذن المالك إذا قام بما 
يحتاج إليه الرهن ويتمثل ذلك فى المركوب والمحلوب : فإنه 
-اتسون عقة حمفوي ‏ الشقهاء مق الشكفية و اتعاففية والعافية 
كما ظهر ذلك مما سبق 

وأاجازه الحئابلة وإسحاق واليث والحسن وابن حزم 
وغيرهم الا أن ابن حزم قيده بما إذا لم ينفق الرّاهن عليهما 


7 )0 
فيكون الركوب والاحتلاب للمرتهن المنفق 


)1١(‏ انظر : فيل الأوطار ه/9ه“ ,. فكم البارى ١141/8‏ 2 عون 
المعبود 1.0/9:: »2 المغنى لابن قدامة 4/!ا7؛ 2 المحلى 
ؤم/قة . 

00 تعريف بالقائلين بهذا القول من الاعلام : 

اسحاق بن راهويه : سبق التعريف به . 

الليث بن سعد : ابو الحارث الفهمى مولاهم الاصبعهعائى 
الأصل المصرى . شيع الديار المصرية وعالمها في عصره 
وكان الشافعى يقول : هو افقه من مالك الا أن اصحابه 
لم يقوموا به . توفى سئة هلااه . وله احدى وثشثمانئون 
سنة 


انظر : سير أعلام النيلاء م/5١ا‏ 2 وفيات الاعيان 4/!ا١1١.‏ 
والجسن البصرى : سبق التعريف به . 
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دن 
وكانت حجة الحنابلة ومن معهم ماتقدم من الئدلة 


واما الجمهور : فاجود مايحتج لهم به كما قال 
ا : 

ظ ماآخرجه البيهقي والحاكم والدّارقطنيٌ بسندهم إلى أبى 
مويحرة برسي امه عه دان قال برسون الله امك 14 لين 
دست« #مفتور انلقن + يصيفي فته وعديو زيل 

فلايحق للمرتهن الانتفاع بالرّهن بل الفوائد للرّاهن 
والمؤن عليه كما دل الحديث 
ماني :0 إن لحد يه (الكفر ررقي مف ١‏ ازرة ون 


خلاف القياس من وجهين 





2031 الشوكائى هو محمد بن على بن محمد بن عيد الله 
الشوكائى : فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل 
مصثتنعاء ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان باليمن) ونشا 
بمصنعاء وولى قضاءها ومات حاكما بها سنة ©606١؟اهادا‏ . له 
)١1١8(‏ مؤلفا منها : نيل اللاأوطار 0 فتمح القدير 2,2 


والسيل الجرار . 
انظر : الاعلام ١98/5‏ 
(6) هذا الحديث اإخرجه البيهقيى , والجاكم وصححهة , 


والدارقطنى وقال هذا اسناد حسن متصل . 
ورواه الأوزاعى والشافعيى وغيرهما مرسلا . 
ار داود والبزاز والدارقطنى وابن القطان 
ان ٠‏ 
وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله . 
وقال الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام : (ان رجاله 
ثقات الا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره ازساله ) .اهدا 
فالحديث حجة سواء حكمنا بحسنه ام بصحته ولايضر ارساله 
لان المرسل حجة عند جمهور الفقهاء والشافعي وان ره 2 
المرسل لكنه اسكحدن انواعها مخفا عمرسل سعيد ين المسيب 
وهدذا س طت اي ا م ليا مر سلا ٠.‏ 
المرام ص ولا 
سنن البيهقى . الرهن . باب الرهن غير مضمون 89/5 
المستدرك . البيوع . لايغلق الرهن ١‏ /١ه‏ . 
سئن الدارقطنى . البيوع ا" . 
مسئد الامام الشافعى . من كتاب الرهون والاجارات ص ١ه‏ 
هذا ومعنى لايغلق الراهن :أى لايستحقه المرتهن اذا لم 

يستفكه صاحيه . 

انظر : النهاية فى غريب الحديث والكثر ##/وا؟» 

() سبق ص ",م" . 
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الاول : التجويز لفير المالك أن يركب ويشرب بغير اذنه 
للك 
والشاني : تضمينه ذلك با لنفقة لابالقيمة . 
0 5 
قال ابن عبد البر رحمه الله : (هذا الحديث عند جمهور 


فى 
الفقهماء ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتثة لايختلف فى 


لي 
صمحتها ويدل على نسخه حديث ابن عمر عند البخارى وغيره بلفظ 
7 20 عساو - اي ء 50 
(لايحلبن آحَد مَاشيّة آمرىء بقير إدذْنه) 
7ت - آ#آ# ير 
لم بت 5 0 
والذى يترجم لي هو قول الحنابلة ومن معهم لقوة 


اكيس 1 
لان ما استدلٌ به الجمهور مختلف فى وصله وإرساله 
ولو سلّمئا مكافاته لحديث (الظهر يركب بنفقته ...) فَإِنْ هذا 
الحديث يكون مخصصا لعمومه . 
و]اما قولهم : ان الحديث الذى استدلٌ به الحنابلة 
يخالف القياس : فمردود . لان السنة الصحيحة من جملة الاصول 
فلاترد الا بمعارض اقوى مس . 


3 2 5 7 عن سن 
على أن ابن القيم رحمه الله فى إعلام الموقعين بين أن 





)١(‏ انظر : فتح البارى ه/:54:5:١‏ 2 ثيل الاوطار ه/59" 2 عون 


(؟5) ابن عبد البر : هو ابو عمر يوسق بن عيد الله بن محمد 
ابن عبد البر بن عاصم النتمريى الاندلسي القرطبي 
المالكى الفقيه العلامة حافظ المغرب فى عصره صاحب 
التصانيف الفائقة . منها : التمهيد لما فى الموطا من 
المعانئي والاسائيد . والاستيعاب فى إسماء الصحابة ,2 
والكافى فى مذهب مالك . وكانت حياته من سنة 8" #هدا 
الى سئة اوها ش 
انظر : سير أعلام النبلاء 2را/ ١6‏ . :. 

() انظر : فتح البارى ه/:ة4١‏ 2 نيل الاأوطار 89/68" 2 عون 
المعيود 51:/9 
والحديث المذكور إخرجه البخارى فى صحيحه ,2 فى كتثاب 
اللقطة ,2 باب لاتحلب ماشية إحد بغير اذن "هه . 

(4:) انظر : نيل التوطار ه/“اه“.854 . عون المعيود 110/6 

















) "490 


والمرتهن ومما قال : (... إن نفقة الحيوان واجبة على 
صاحبه . والمرتهن اذا انفق عليه ادى عنه واجبا . وله فيه 
حقّ فله أن يرجع ببدله », ومنفعة الركوب والحلب تصلح ان 
تكون بدلا فاخذها خير من أن تهدر على صاحبها باطلا ويلزم 


0010 
بعوض ماانفق المرتهن ...) 


بنفقته ...) خاص فيبنى العام على الخاص . 
ل إلا بدليل متاخر عن الدليل الآخر لابمجرد 


الاحتمال مع الإمكان وائله أعلم . 





1١/5 اعلام الموقعين‎ )1١( 

(؟) سبق فى ادلة الجمهور وتخريجه ص مع" . 

() سبق ص و00 2 ه6> + 

(4) انظر : نيل الآوطار ه/4ه" . عون المعيود 44١/969‏ 














) "ه٠‎ ( 


َىّ 
المبحث الثالث 


لمن الحق فى زيادة الرّهن 





.اذا زاد الورّهن عند المرتئهن زيادة منئفصلة كالولد 
'والشّمرة واللبن : فهي للراهن بالاتفاق لانّها نماء ملكه , 
ولكن هل يشبت فيها حكم الرهن او لا ؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك : 

فقال الحنفيّة والحنابلة : هي رهن مع الأصل تجرى 
فيها احكامه إلا أن الحنفية قيدوها بالرّيادة المتولدة من 
الاأصل أو ماكان فى حكم المتولد . 

اما فير المتولّدة ككسب الدّابّة والسيارة فلاتدخل فى 
الرّهن عندهم خلافا 500 


02 الى ل و 
وقال الشافعية وابن حزم الظاهرى : لاتكون الزّيادة 


فلن 
ا وفرق المالكيّة بين ما إذا كانت الزيادة من جنس 
لا 7 
ل د ا ا ال ا ل 0 الل ل نت 





2 تبيين الحقائق ه/1ه‎ 2 ١١7/5 انظر : ف : البدائع‎ )١( 
. "9١/8 تكملة البحر الرائق‎ 
1598/14 ل : المغنى‎ 

؟) انظر : ش : مغنى المحتاج ١9/79‏ . الثم ١::/8‏ 
ظ : المحلى ١١99/8‏ . 

() انظر : المنتقى ه/.1:؟ ء الشرح الصغير #/98754 








ا ا 9018 














2) “ه١‎ ( 


دي 
اللثدالة 





أدلة القول الأول 





استدنل الحنفية والحنابلة على انه إذا زاد الرهن 
زيادة منفصلة فانها تكون رهنا مع الاصل بالادلة الآتية 

الأول : قياس الرهن على البيع بجامع أن الحكم في كل 
منهما شابت فى الاصل فيشبت في ماتولد منه 0 

والشلاني : قياس الزيادة المنفصلة على المتصلة بجامع 
أن كلا منهما زيادة فيشبت فيها حكم الرّهن . 

والشالث : قياس الررهن على التّدبير بجامع أن كلا منهما 
كد ككل رفن ازنة كيت ووس اماد قبعو رشن ا 


لت 


نا لين 
وعلل الحنفية ماقالوه من أن الزيادة غير المتولدة من 


أدلة القول الشّانى : 





استدل الشّافعية وابن حزم على أن الزيادة المنفصلة 





1/6 تبيين الحقائق‎ 2 ١67/5 انظر : ف : البدائع‎ )1١( 
. ل : المغنى 4*/رء“:‎ 

(؟) انظر : نفس المرجع السابق للحنابلة . 

() انظر : نفس المرجع السابق للحنابلة اأيضا . 
والتدبير معناه : تعليق العتق بالموت سمى بذلك لئان 
الموت دبر الحياة 
انظر : الروض المربع ١55/١‏ 

(14) انظر : البدائع 5/؟١٠١‏ 








امأ مك وأ و ه2406 ور 4ن 263626 31536و 

















خارجة عن الرهن بالادلة الاثية ؛ 


الب و 8 ا اس 01 ١‏ 
الأول : حديث (الايغلقر اهن . لصاحبهو غنمه وعليو غرمة 
والزيادة المنفضلة من الغنم فوجب ان تكون للراهن 


وَلبَنٌ لدو يمرب ينققت إِذا كان مرهونا 


رلوم م إلى ور4) 
وحديث (الرَهن مَرَكُوبٌ وَمَحلوبٌ) . 


: ”9 5 
سان من رهن ذات ددن وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها 


الب ل 
للآن له رقبتها وهي محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن , 
في 2 
ولا بمفسع الراهن برهنه إياها من الدنر والظهر الذى ليس 
برهن . 
6 


وهذا يقال فى كل زيادة منفصلة للرهن : 
والشالث للشافعية : انهم قاسوا الرّهن على الاجارة 


مدت 3 كلا منهما عقد لايزيل الملك فلايسرى إلى الزيادة 
. 
المنفصلة 


الي ض 
أدلة القول الشثالث : 


استدل المالكيلة على التفريق بين الزيادة المنفصلة 
هن د زلف 
التى من جنس الرهن فتكون رهنا والتى من غمير جنسه فلاتكون 


بالقياس : 


)1١(‏ سبق تخريجه فى مبحث : لمن الحق فى الانتفاع بالرهن 
ص /07ا2؟ 

(؟) انظر : المهذب ١/لا1”‏ , الثم #“#//ا ١5‏ 

() سبق تخريجه في مبحث : لمن الحق فى اسكدامة حبس 
الرهن ص و""؟ ش 

(84)) سبق تخريجه فى نفس المبحث السابق ص 8#99 , 

(ه) انظر : الام “#/ه:١‏ ,2 المحلى 89/8 . 

١9/١ انظر : المهذب ١//ا١1" . مغنى المحتاج‎ )١( 

















( "اه" ) 


فكلاينيك 1 نري التدكفيلة ٠‏ الك امن عون حكن ار هو ملسن 
مال العيد والثمر اذا بيع العيبد والشجر فانه لايتبمعه 


35 ف س0 
وقاسوا الزيادة المنفصلة الكي من جنسه على الزيادة 





والراجمح هو ماذهب اليه الشافعية ومن معهم لظاهر 
الحديث . فلاتكون الزيادة المنفصلة رهنآ وبالتالى لاحي 
للمرتهن فيها لاله قد ارتضى العين التى تب العقد عليها 


والزيادة ليست منها 


(١ذ1)‏ انظر : المنتقى شرح الموطا ه//ر.ء:؟١١:؟‏ . 




















المبحث الرابع 





07 0 ٠. ب‎ 2 ٠ 
لمن الحقى فى الا سديفاء من الرهن‎ 
اام ساسا لانن سان لاا طساه لاطت ناا را تفط شان ةط لاطا انان شان ااانا ا اانا لاا 00د‎ 
يكراعم اخو "اممرهعن امع اننرمةء  فقما تو فلن انا هن‎ 
تون يشناحتم ده مع الورثة فيما لو مات الراهن ١اأو مع‎ 

الورشة والفغرماء فيما لو مات مفلسا 
وابين هنا المقدم فى هذا المتّزاحم وذلك فى المطلبين 


الآاأتيين 





2-0 2 لاب بض جيه بيه بي 

















( هه" ) 


المطلب الاول : ما إذا فلس الرّاهن 





إذا فلس الرّاهن بعد إقباض الرّهن ؛ تعلئقت حقوق 
الغرماء بماله ‏ كما قدمت ذلك فى فصل الحقٌ المتعلق بالمال 
الذى حكم على صاحبه بالتفليس ‏ إلا ان المرتهن يختصٌ بالرّهن 
دوئهم . 
ارو سوه «وخيقق رازيس ان توجموقه« قوت ا اككدقة 
حقوقهم بذمة المفلس 
فإذا بيع الرهن : فان كان ثشمنه يساوى دين المرتهن 


0 


ٍ 0 
أخذه ء. وإن كان فيه فضل عن دينه رد الباقى على الغرماء ء 


وإن فضل من دينه شيء أخذ الشثمن وضرب مع الغرماء ببقبية 
0110 1 

دينه 

)١(‏ انظر : ف : تكملة البحر الرائق 7١/8‏ . درر الحكام 


<>2١/1١‏ مادة (9١!ا)‏ وشرحها . أحكام القرآن للجصاص 
»/١‏ :. البدائع ١6/9‏ 

م : مواهب الجليل ه/" . 

ش : العزيزن ١٠١/ه؟17١ ٠»‏ روضة الطالبين ١5:١/#5*‏ غ٠‏ شرح منهج 
الطلاب "//ر١٠م“"‏ . 

ل : المغنى 1:4!/4 ع الانصاف ١88/8‏ ء كشاف القناع 
15/7 























( كه" ) 


في 


المطلب الشانى : ما إذا مات الراهن 





.إذا مات الورّاهن فإنٌ المرتهن احق بالرهن ايضا فى قول 
جمهور الفقهاء سواء أكان الراهن. مفلساً فيقدم المرتئهن علسى 
| 3 للك 7 
سنائر الغرماء كالحال السابقة . ام كان غير مفلس فيقدم 


1 في عن بي 

المرتهن على الورثة بل إنه يقدّم على مؤن التجهيز إذا لم 
يترك المتوفى غير هذا الرهن . وذلك عند الحنفية والمالكية 

في الها 
والشافعية 
١‏ بن اس 3 
لذن حق ١‏ له 0 لة بالعين 5 

لب 

وخالف في ذلك الحنابلة فقالوا : يبدا من ثركة الميّت 


32 في ف 
بنجهيزه بالمعروف سواء تعلق بها حق رهن أو غيره ام لم 


5 ( 
ص 
قياسآ على حياته فإن حوائج الانسان مقدامة على ديونه 


الى 


وياتى ترجيح مذهب الجمهور فى فصل الحقوق المتعلقة 
بالتركة من باب الحقوق المتعلقة. بالمال لإنشاءائزم 

وقال ابن حزم الظاهري : إذا مات الرّاهن بطل 
الرّهن ووجب رد الرّهن إلى وركة الرّاهن وحلٌ الثّاين المؤجل 
ولايكون المرتهن اولى بشمن اللزهن من سائر الغرماء 0 


)003( انظر : ففس المراجع السابقة فى المطلب الأول 

هم انظر : ف : تثبيين الحقائق 5/ه؟5" 0 الدر المخثتثار 
/ظؤظ*ظ 
مر" : الشرح الصفغفير وحاشية الصاوى الل ا ء مواهب 
الجليل "ه١4‏ . 
ش : روضة الطالب /١‏ وأأ١١١‏ مغنى المحتئاج ؟/رة 
ل : كشاف القناع 1/5 

زضع انظر : المحلى ١١٠١/8‏ 











( لاه" 2 


واستدلٌ على ذلك : بقوله تعالى : [ولاتكسب كل نقس 
عيبا . 

ووجه الدذلالة منه ؛ أن عقد الرهن من كسب الراهن 
وبموته انقطع عمله وانتقل جميع مال الرّاهن إلى ورشته بما 
فيه الورّهن . او إلى غرمائه والمرتهن احدهم فلايحق له 


الاختصاص به بل يجب رده إليهم لانّه مالهم وقد قال الرسول 


بتي ادق سحي توت 6 روز وه نا 56 و امداأقفكم واعز هكم كليكم 
30 ًُ 
حرام ) 

ويجاب علي قوله : 


لب 3 ل 
بان الآبة بعيدة الدلالة عما قال لأنها إخبار عن الواقع 
: يون ليه 
يوم القيامة فى جزاء الله تعالى وحكمه وعدله وأنْ الثفوس 


بن 5 
ائما تجازى باعمالها إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأنه لايحمل 


إقافنة فى أو "مقت اناهن من عسي إنر اهن الكزمة فى 
حياته واقبضه فصار داخلا فى قوله تعالى : (قرهان مُقَبُومة) 
ولافرق بعد ذلك بين حياة الراهن أو وفاته 

وايضا فانٌ قول ابن حزم يتعارض مع ماكبت انه صلى الله 


عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة وافتكها أبو بكر رضي الله 





١54 : سورة الانعام‎ )1١( 
بتصرف‎ ١٠٠١/8 انظرى : المحلي‎ (3 
. والحديث صحيم‎ 
انظر : صحيمح مسلم كتاب القسامة باب تغليظ تحريم‎ 
. ١١4ة/8 الدماء والاعراض والث"موال‎ 
تفسير الفخر الرازى‎ ١959/" اضرم انظر : تفسير ابن كثير‎ 
١1/15 1 
58# : سورة البقرة‎ )14( 

















01) 





فقد اخرج البخارى بسنده الى عائشة رفضى الله عنها 

انها قالت : توفى الثنبى صلى الله عليه وسلم ودرعه 

مرهونة عند يهودى بثلاثين يعنى صاعا من شعير . 

وقال ابن حجر فى فثكم البارى : (ذكر ابن الطلاع فى 
ب ٠.‏ وروى اسحاق بن 

شعي آن أآبا بكر افكتك 

الدرع وسلمها لعلى بن ابى طالب) . 

انظر : صحيم البخارى بشرمح فتم البارى . كتاب المغازى 

باب حدثنا قبيصة م/اه١‏ . 


96 


فتم البارى ه/؟4١‏ كتاب الرهن . باب من رهن درعه 





























) "ك١‎ 


الفصل الخامس 


الحق في المبيع والمستاجر 
للعمل فيه واللقطة 





ظعر لنا فى الفصل الشابق تزاحم الثاائن والمدين على 
الورّهن . ويظهر تزاحمهما أيضا فيما لو كان تحت يد الدّائن 
مال للمدين كمبيع لم يقبض ثمنه أو مستاجر فيه لم يقبض 
أجرته . أو لقطة إنفق عليها ولم يقبض الثفقة من صاحبها 

ففي هذه الاحوال يتزاحم الاثئان على هذا المال : 

الدّائن يريد حبسه ليستوفي ماله من الدين 

والمدين يريد أخذه لاه مالك له 

فهل يكبت للذائن حقّ الحبس هذا ء. او لايثبت له ذلك 
ويقدم حق المدين ؟ 


مما الم 
هذا ماسابينه بإذن الله فى المباحث الآتية 




















0) "ع١‎ ( 








يتزاحم البائع والمشترى على المبيع فيما إذا لم يقبض 
البائع الشمن 

فالمشترى يريد أن يقبض المبيع باعتباره صار مالكا له 
بالعقد والبائع يريد حبسه حتى يستوفي الشمن 

فعل يملك البائع حق الحبس هذا ويكون مقدما على حق 
المشترى أو لايملك ؟ 

الحكم فى هذه المسالة مبني على بيان من تجب عليه 
العمد 821 بلالكنوهم هشى شه النيعم ندل مع بسي نقعر لهك 


ني 
أبين مايبنى عليه 




















( ؟5*” م 


على من تجب البذاءة بالتسليم فى عقد البيع ؟ 
2 


من المعلوم أن البيع من عقود المعاوضات المالية التى 


احلها الله تبارك وتعالى لسد حاجات الئاس فى قوله تعالى 
000 
11 ا البيع) وجاءت السنة الثبويّة المطهرة مؤكدة 


لنذالك ومسينة اله 
وهذا العقد يقتضى المساواة بين طرفيه فى الكسليم 
والتسلم فيلزم كلح منهما تسليم ماعنده إلا ان الفقهاء 
اختلفوا فيمن يجب عليه التسليم اولا : 
(1) فقال الحنفية والمالكية والشافعيّة 3 : يجب 
على المشترى تسليم الشمن 00 
لان العقد يقتضى المساواة وحق المشتثرى قد تعيّن فى 
المبيع فيسلم هو الشمن اولا ليتعيّن حقٌ البائع فيه كما تعيّن 


0 ف 
حق المشحري لح المبيع إن الكمن لايتعين إلا بالقبض . 
س (1) 
و لخن" المبيع فى يد بائعه كالزهن بالشثمن . 
(ب) وقال الحنابلة والشافعية : شان ؛: يجبر 


البائع على تسليم المبيع شم يجبر المشترى على تكسليم 





: ١و‎ : سورة البقرة‎ )١( 

00)) انظر : ف : الدر المختار ورد المحتار +2 2 تبيين 
الحقائق 1ع المبسوط #ا/؟؟ ١‏ 2. فتم القدير 95*5/“5؟ 
م : القوانين الفقهية ص 1١514‏ ا2 حاشية الدسوقىي ١:5:7/“‏ 2 
حاشية التصاوى اا/ء"” 

هرم انظر : المراجع السابقة للحئفية ايان" 

2 انظر : المراجع السابقة للمالكية فى رقم 5 




















) "5" (0 


دن 
لان تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه فكان 
2 7 - 2 + 
تقديمه اولى . سيما مع تعلق الحكم بعينه ,2 وتعلق حق 
دن يب . بف اي 
البائع بالذمة وتقديم ماتعلق بالعين أولى لتاكده , ولذلك 


فى 3 قي س 210 
يقدم الذين الذى آخن رهنا به على ماتعلق بالدمّة 


الى 5 ان ف و 
(جم) وقال الظاهرية والشافعية في قول ثالث لهم : إن 
ع 


المتبايعين يجبران معا على التسليم . 
ني الب لي )2 
لآن كل واحد منهما يستحق قبض ماعند الآخر . 


ين 5 
وقاسه الشافعية على ما إذا كان لكل واحد منهما وديعة 


فيه 
عند الآخر وتنئازها 


كما قاسوه على ما إذا كان لاحد المتبايعين على الآخر 
)0 
دراهم وللآخر عليه دنائير . 


صايبنى علئ الخلاف السابق. : 


فلن 
ويبنئنى على الخلاف السابق الخلاف فى آحقية البائع بحبس 
5 51 : 
المبيع حثى يقبض الثكمن 


فمن قال : تجب البداءة بالمشترى : فإئه أثبت للبائع 
3 هن ى(8) 
حق حبس المبيع حتى يستوفي الشمن . 


ولكن يشترط لذلك شروط توؤخذ من كلام الفقهاء 


3 ب 5 3 : 
الأول : أن يكون الشمن حالاً" . فلايشبت حق الحبس إذا كان 


. انظر : ش : العزيز 15“/8 2 مغنى المحتاج "/5لا‎ )١( 
كشاف القناع “/99١١؟ , شرح منتهى‎ 2 7١8/4 ل : المغنى‎ 
. ا١م١ال/” الارادات‎ 

(6) انظر : ش : العزيز 55/8: . المهذب ١/؟.*‏ 
ظ : المحلى 8/48: . 

() انظر : العزيز 457/4 

(4؟:) انظر : المهدذب "“",!'/١‏ . 

(6ه) انظر : نفس المراجع السابقة للقائلين بذلك ص 47 
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١ 5‏ 
الشثمن مؤجله 
لي 
والشائي : 1 يكون البيع من نوع البيع المطلق إى 
,0( 
مبادلة المال بالشمن : 
7 ّي (؟) بق 
أما فى الصرفقف والمقايضة فالمفروض إن يتقابض 


م شن سه نن 
المتبايعان معآ لئان التقابض شرط فى الصرف . وفى المقايضة 
ليس احد المبيعين أوليى من الآخر 
وامئامن قال : تجب البداءة بالبائع فإنه لم يثشبت له 
3 1 5 3 301 
حق الحيبس . وهم الحثنابلة والشافعية فى قول لهم . وإن 
كانوا قد قالوا 
جين شاكع امرى كليم المنيم حسية 
شن ني #-ه 
فإن كان الدين الحال . وهو الثمن غائبا عن المشتكرى 
فنّْى البلد : فإِنّه يحجر عليه فى المبيع وسائر آمواله حثلى 
5 ثم > ا لا ب 
وإن كان غائبا عن البلد مسافة القصر : فالبائع مخيّر 
فلن 
بين ان يصبر إلى أن يوجد ء. وبين أن يفسخ العقد لاآنه قد 
تعذر عليه الثمن كما لو ظهر أن المشترى مقلس 
وإن كان دون مسافة القصر : قله الخيار قى إحد 


القولين عندهم لأن فيه ضررآ عليه . 





2 ١1/4 انظر : رد المحتار 17/4؛ 2 حاشية الشلبي‎ )1١( 
ء شرح المجلة العدلية لسليم رسكم‎ 1١97/١ المبسوط‎ 
. مادة (8/!ا؟١1) وشرحها‎ 2, ١468 ص‎ 

() انظر : حاشية الصاوى /7١١/#"#‏ ء حاشية الدسوقى *##/رلا؛١ا‏ 2:2 
النظرية العامة للموجبات والعقود د. صبحى محمصانئى 


2 وهو بيع النقد بالنقد 
انظر : درر الحكام 99/١‏ المادة (١؟١١)‏ 

(1)) وهى بيع العين بالعين أو بمعنى آخر مبادلة مال بمال 
انظر : نفس المرجع السابق المادة (؟١؟١١)‏ 
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ومعنى هذا أنه يحجر عليه كما إذا كان فى البلد 
تعقيب وترجيم : 


ومن قول الشافعية والحنابلة بالحجر على المشترى حتّى 
يسلم الشّمن إن كان فى البلد . وبشبوت حق الفسخ له إن كان 
الشمن بعيدا مسافة القصر يظهر 

انهم يلتقون مع الحنفية والمالكية فى أن البائع مقدم 
فى الاختصاص بمبيعه حشى يقبض الشمن وأنٌّ المشترى لايزاحمه فى 
ذلك وإن كان قد ملك المبيغ مالم يسلّم الشمن 

إلا أنى ارى ان الرّاجم هو ماذهب إليه الحنفيئة 
والمالكيلة لئن” بقاء المبيع فى يد البائع محبوسآ اولي من 
تسليمه ومن ثم الحجر على المشترى أو شبوت الفسخ للبائع 
وفي هذا يسول انين فك انه وجي اكلة : (إِنْ مااشبت الحجر 
والفسخ فهو اولى ان يمنع التسليم لان المنع اسهل من الرفع 
والمقع فيل التسليم اسهل من المنع بعده ولذلك فلكت المراة 


منع نفسها قبل قبض صداقها قبل تسليم نفسها ولم تملكه بعد 
250 


| ويقول ابن القيّم رحمه الله : (والصحيح أن البائع 
تملك حبس الشلتعة عقن الكمن حكى يقيفةه .هذا موحب اتعدال وإلا 


ففي تمكين المشتري من القبض قبل الإقباض إضرار بالبائع 


)١(‏ انظر : نفس المراجع السابقة لهم فى المسالة الثى بنى 
عليها الخلاف ص 67" . 
)1١(‏ انظر : المغنى ١٠١/5‏ 











دومع 


فإِنكه قد يتلف المبيع بان يكون طعامآ او شراباً فيستهلكه 
ويتعذر أو يعسر عليه مطالبته بالشمن فيضر به ولايزول ضرره 
ريعس" لمعم نات كين ) ٠١‏ 

هذا وأشير هنا إلى أن الرّافعيى رحمه الله اعتبر تخريج 
القول بحبس البائع للمبيع على الاختلاف فى البداءة بالتسليم 
توهُما والذى يظهر خلاف ذلك لأنّ من اثبت للبائع حقٌ الحبس فى 
حال الاخثلاف فى التّسليم فقط فلان يثبت له ذلك فى كل حال 
اولى مالم يكن الشمن موبلا لرضاه بتاخيره 

شم قال الوافعى بعد ذلك : (نازع الاكشرون فى ذلك 
وقالوا : هذا الخلاف مفروض فيما إذا كان نزاع البائع في 
مجرّد البداءة وكان كل واحد منهما يبذل ماعليه ولايخاف فوت 
ماعند صاحبه . فامًا إذا لم يبذل البائع المبيع وآراد حبسه 
خوفا من تعذر تحصيل الشّمن فله ذلك 108 


لي لي 
وهذه هى النتيجة التى اريد الوصول إليها والله اعلم 





4١/5 اغاكشة اللهفان‎ )١( 
. العزيز #/رفم؛‎ )0 
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ص 
الميحث الثانى 


حو الاجير فى المستاجّر للعمل فيه 








إذا قام الأاجير بعمله فى العين المستاجر على العمل 
فيها ولم يتسلم اجرته : فعندئذ يكو هم احقة فى هذه العين 
نظرة لما قام به من "العمل فيها + وح مالكف #لذق اسساجرة 
للقيام بالعمل فيها . فائى الحقّين يقدام ؟ 

كفت #تسسمجا وى وز نف تندهو فن قدم حو دور "سنن 
المالك وإشبت له حقّ حبس العين المستاجّر على العمل فيها 
حتى يستوفي اجرته . ومنهم من قدم حق المالك ولم يثبت 
للاجير حقٌّ الحبس وكان خلافهم على النحو الآتى : 

فقد قال ابو حنيفة وصاحباه والمالكيّة والحنابلة 
والشافعية في قول لهم : يحق للاجير ان يحبس العين المستاجّر 
على العمل فيها بشروط ياتي ذكرها ا أن الحنابلة قيدوه 
بما إذا آفلس لاجد اما إذا لم يفلس فلايحق للاجير الحبس 
. فاإن حبس كان غاصبا . : 


ني ين ١‏ في 
وقال الشافعية فى قول آخر لهم وزفر من الحنفية 





)0030 انظر : فى : تبيين الحقائق ه1١١ ٠‏ درل الحكام ا/رداء 
المادة (؟87:* وشرحها . 
م : الشرح الكيبير /رهمة؟ 0 شرم الزرقائى على خليل 
م6 :. التاج والاكليل ه/4ه ٠‏ الشرح الصغير 0/8“ 
ل : شرح منتهى الارادات لفن » كشاف القناع 0/4" 
ش : المهذب 1١/١‏ . 

(9).. انظر : المهذب ٠ 4١!/١‏ تبيين الحقائق ١١١/8‏ 
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ادي 
اللادلبة 





ادلة القول الاثول : 





استدل القائلون باحقية حبس الاجير للعين المستاجّر 
فيها حثّى يستوفي أجرتها بما ياتى : 

الأول : القياس على حبس البائع للمبيع لان المعقود 
عليه وصف فى المحل فكان للعاقد حقٌ الحبس لاستيفاء البدل فى 
لك 

والشاني : القياس على الرهن بجامع أن العين تكون تحت 
الك قن :قر موك ور لمم الها ا ين + 

وعلل الحنابلة ماقالوه من انه يحق للاجير حبس العين 
المستاجر فيها فيما إذا افلس المستاجر : 

بان العمل الذى هو عوض الاجرة موجود فى تلك العين , 
فملك حبسه مع ظهور عسرة المستاجر كمن اجر عينا يملكها 
لإنسان باجرة حالة شم ظهرت عسرة المستاجر فَإنٌ للمؤجر حبسها 
وفسخ الاجارة 

واملا إذا لم يفلس المستاجر : فلايحق للاجير حبس العين 


عند الحنابلة لانّه لم يرهنه عنده ولاآذن له فى إمساكه 





..2 افظر : نفس المراجع السابقة‎ )١( 

() انظر : الشرح الكبير ١88/#‏ 2 الشرح الصغير ##/5ا” 2 
شرح الزرقاني على خليل ه410/8؟ . الكاج والاكليل ه/1ه 

() انظر : شرح منتهى الارادات 9/5" . كشاف القناع 4/ا". 
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ل 
آدلة القول الشانى : 


استدل القائلون بانه لايحق للاجير حبس العين المستاجّر 
فيها بما ياتى : 

الأول : القياس على ما إذا قام الاجير بالعمل فى بيت 
المستاجر . بجامع أن المعقود عليه صار مسلما إلى مالكه 
باتصاله بملكه فيسقط حقٌّ الحبس به 0000 

والشاني : القياس على ما إذا استؤجر الاجير ليحمل 


00 
متاعا فحمله ثم أراد أن يحبس المتاع على الاجرة 


نوي 
مناقشة الا'دلة : 


نوقشت أدلة القول الشائى بما فياأككن :5 

أولا : أن" قياسهم الأول قياس مع الفارق 

لان اتصال العمل بالمحل ضرورة إقامة العمل فلم يكن 
الاأجير راضيا بهذا الاتصال من حيث إنه تسليم بل رضاه في 
تحقيق عمله إذ لاوجود للعمل إلا به فكان مضطرا إليه والرضا 
لايشبت مع الاضطرار.. 

وليس هذا كعمله فى بيت المستاجر لان العين فيه فى يد 
المستاجر لقيام يده على المنزل ويمكن العامل أن يِتحرز عنه 
بان يعمل فى منزل نفسه فلم يكن مضطراً إليه فيكون راضيا 
بالتسليم مع إمكان الشّحرز فيبطل حقّه فى الحبس ونظيره ما 
إذا سكم المبيع برضاه ليس له أن يسترده ٠‏ ونظير الول 





١١١/8٠ انظر : تبيين الحقائق‎ )1١( 
ة١ال/١ انظر : المهذب‎ )١( 











إل لض ف 


)0 
ما إذا قبض المشترى بغير رضاه كان للبائع أن يسترده . 


وثشانية : أن القياس الشّانى قياس مع الفارق ايضا 

03 . من لب و 

لاي المتاع فى الصورة المقيس عليها لم يتعلق به حق 
للاجير سوى الحمل على أن المالكية يقولون باحقية الحبس فى 


هذه الحال ايضا . وياتى ذلك 





3 


والّذى يظهر لي أن الرّاجع هو قول الجمهور من انه يحق 
للاجير آن يحبس العين المستاجّر فيها حتى يستوفي اجرته سواء 
أكان المستاجر مفلسا ام غمير مفلس . 

لان الثفريق الذى ذكره الحنابلة بين الحالين غير ظاهر 
إن سيب الحبس فيهما واحد وهو رغبة الاجير فى حماية حقه , 
كما أن الاجير يتضرّر بدفع العين قبل اخذ الاجرة خلافا 
لما قالوه فقد يماطله المستاجر فيؤدى ذلك إلى فاخين احده 
أو ضياعهة 


ولكن يشترط لاحقية الاجير بالحبس شروط تؤخذ من كلام 
الأول : أن تكون العين المستاجر فيها تحت يد الاجير 


لي 5 
أما إذا كانت تحت يد المستاجر فلاحق للاجير فيها لأن 


ذلك كتكسليمها 





١١١/ه انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 














( اا" ) 


.يو في 
والثاني : أن تكون الاجرة حالة غير مؤجلة 
َس ب ىن 3 
اما إذة كانت مؤجلة فلاحق للاجير فى الحبس لاه رضي 
لن 
بالتاخير 
8 5 2-0 
وهذا الشرط تنص عليه الحئفية : 
فب 
والشالث : أن يكون لعمل الاجير اشر فى العين المستاجّر 
مستنئ: امدق قنها نؤاء كان اعمكا مملوعة: تلاحين 6 معرة عمل 


أدخله عليها 
وهنا إذا لم يكن لعمله اشر فى العين قفإنه لايحبس 
العين للاجر 


وهذا فى الاصح عند الحئفية وهو المفهوم من كلام 


يني يب سن 
أما المالكية فلم يعتبروا هذا الشرط ويظهر ذلك 
من نصوصهم ومنها ماياتى 


الأول : أنْ الراعى احق بالماشية إذا كان لايبيت بها 
لفق 


عند ربها بل يبيت بها بداره 
لي ابيا 55 لل 00 الت 
الثاني : أن صاحب الدابة أو السفينة المكتئراة إحق 


بالمحمول عليها من أمتعة المكتربي إذا آفلس أو مات ياخذه 
ّ (0( 
فى أجرة دابته أو سفينته وإن لم يكن معها 


ليم انظر : فى : درن الحكام ا 0 شرح المجحلة لسليم 
رسكم ص .,ل!ا؟ . 
م : شرح الزرقائى على خليل ؟/!4؟ . الشرح الصغير 
ولام . شْ 

)2 ا : المراجع السابقة للحنفية . 

(“) انظر : الدر المختار ه/١١‏ 2 حاشية الشلبى ١١١/8‏ 2 
المهذب ١//ا١11؛‏ ء كشاف القناع 4/ام 

)| انظر : البهجة شرح التحفة ؟91:/9 0.9"" . 

م6) انظر : الشرم الكبير “ /89؟ . 











( كلام ) 





حقّ الملتقط فى اللقطة 
إذدا أنفق عليها 





إذا كانت اللقطة 0000 التكففة 0 افق 
عليها الملتقط فائه بهذا الانفاق يصبم له حق فيها ,2 فمئثى 
في لي ليل 
عرف ربها وأآراد استردادها : ظهر التزاحم بين الحقين 
حقّ الملتقط فى حبسها باعتباره منفقا عليها 
وحق ربها فى استردادها باعتياره مالكا لها 


ولمعرفة المقدم منهما نحتاج إلى تمهيد ومطلبين : 











0 *ا”" ) 





تسرف ل م ا 
في 3 5 )20 
اللقطة فيها لغات أشهرها بضم اللام وفكئم القاف . 
دن ليا )0 
وهي فى الاصطلاح : مال معصوم معرض للفياع 
3 آلحق الشافعية والحنابلة بالمال المختصات الضائعة 


الت اث سٍِ لي 
ومثل لها الشافعية بمال الحربى الذى دخل دارنا بامان ومثل 


مااخرجه البخارى ومسلم بسندهما إلى زيدر بن خَابدٍ 
سه إل( مني من عد ل ارط جه 6 سا رس ماس لمع سكم 
الجهننئن آنه قال : جاء رزجل إلى النبى صَلى الله عليه وسلم 

- 01 صم 
ليها م 75 م لاه م راص دسا 50 0 | سل صم 7 جل سل سل ين ما سات ل مده 
فَسَالَهُ من اللقطق قَقَالَ : اعرف عِقَاصَهَا ووكَاءَهَا شم عرفها سنة 
#” به سنا سم سه بتر 2 سس 2 ل 7< ا 0 ص 0 سير 
فَاِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا و إلا فشانك بها . قَالَ : فضالة الغنم ؟ قال 
ا ا ل دكات 2 7 ا 2 7 
هى لك أو لاخيك أو للذئب . قال : فضالة الابل ؟ ل : لك 
4 0 52 0 طش 
0 شن ع مب بن ب عر سا 2 ار لع عل لل اس 
وَلَعََا ؟ مَعَهَا سقاوها وَحذاؤّهًا تر 





مواهب الجليل 59/5 . 

(9+*) انظر : ش : حاشية القليوبى ١١6/8‏ 2 مغني المحئاج 
25/1 . 
ل : شرح منتهى الارادات ؟7/١1ا1: ٠‏ كشاف القناع ١١8/4‏ 2 
المبدع ه/"لا7 .. 

:) هو أبو عبد الرحمن ويقال ابو طلحة المدنى . صحابى 
جليل توفى سنة ثمان وسبعين وقيل ثمان وسكين 
انظر : تهذيب التهذيب #/:ةه5 











( 4لا ) 


ويا انيه 
التعريف باللقطة : 


إذا التقطت اللقطة لزم الملتقط تعريفها يان يقول 


من ضاع له مال فليخبر بعلامته 


لم 
ويكون ذلك فى أماكن تجمع الئاس كالاسواق وابواب 
المساجد . ويمكن ان تقوم وسائل الاعلام حاليًا بهذه المهمة 
. سر 


وياتى الكلام عمن يتحمل كلفة التعريف ب 
والدليل على لزوم التعريف : قوله ملى الله عليه وسلم 


ب 


فى الحديث المتقدم : (عرّفها سنة) . 
ومحل التعريف : | لم يعرف مالكها فإن عرف ردت إليه 


5-8 


ومذّة التعريف : تختلف باختلاف المال الملتقط : 
فالمال الكثشير الذى تلتفت إليه النفوس كل الالتفات 
عرق حول امه عسة يطفن «ننن ١‏ الجدييث السابق 


لا والمال اليسير الذى لاتلتفت إليه النفس عادة 


)١(‏ انظر : صحيح البخارى . كتاب اللقطة 2 باب اذا 
يوحجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها “57/7 
صحيمح مسلم . أول كتاب اللقطة ه/:١‏ 
والبيك بيانئ ألفاظ الحديث : 
العفاص ( بكسر المهملة وتخفيف الفاء ‏ : الوعاء الذى 
تكون فيه النفقة من جحجلد أو غيره من العفص وهو الثكنى 


والعطف 
انظر : النهاية فى غريب الحديث ١*>9/*#*‏ 
الوكاء ‏ ل بكسر الواو والمد ‏ الخيط الذى تشد به 


الصرة والكيس وفيرها 

انظر : النهاية ه/١؟١؟‏ 

والا فشانك بها : الشان الحال . أى تصرف فيها 

وهو بالنصب أى الزم شانك يها . 

ويجوز الرفع بالابتداء . والخبر (بها) أى شانك متعلق 
بها . 

انظر : فثكم البارى 25/8 














( هلام ) 


كالتمرة والكسرة من الخبز : لايعرف لان الثبى صلى الله عليه 


35 5 دي 7 ساني سر 0 سر فنك عن ع ١‏ اجر - جل جا ال ع اضرا 
وسلم لما مر بكثمرهة فى الطريق قال (لو أنى أخاف أن تكون 
0 2 يا مده م مان و١1‏ 


فاقده لايكشر اسفه عليه ولايطول طلبه له غالبا . وقدره 
البعض بما لاتقطع فيه يد السارق 

فإنَ للفقهاء فيه قولين 

أحدهما :إن يعرف زمنا يِظَنْ أن فاقده يعرض عئه غالبا 
وهؤ قول الحنفية وأكشر المالكية والاصح عند الشافعية 
ش والشاني : يعرف حولاً كاملا لعموم الآخبار الواردة 


ع نين 
بالتعريف حولا كاملا . وبذلك قال الحنابلة وهو قول للمالكية 


الت 


ين سن لين 
فإذا جاء رب اللقطة عند تعريفها وتبين انها له 


ب اديه قم سجن ١‏ سا سي سس ١‏ جل بي صل اسيليم 0 
أخذها لقوله صلى الله عليه وسلم : (من وجد عين مالو فهو 
ددة ٠:‏ :010 
أحق به) 


(4)1 هد اديت مميم. اغوية “التتكارى وناب هين ان 
أنس رضي الله عنه واللفظ للبخارى . 
انظضر : صحيم البخارى 2 كثاب اللقطة . باب اذا وجد 
تمرة فى الطريق 81/8 
صحيح كتاب الزكاة , باب تحريم الزكاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ١١/9‏ 

هيم انظر : ف : البداشع ك/"6' , الهداية "07#/ره/ا١‏ 
ا الصغفير 75> 6 شرح الزرقاني على خليل 
/ا/١١‏ 
ش : مغثئفى المحتاج 4١2/1‏ . المهطذدب "/١‏ >2 ,2 روضة 
الطالبين 5١١/6‏ 
ل : المغنيى ه//!9؟ . كشاف القناع :/9١١١6١؟‏ 

() سبق تخريجه ص ؟1؟ 








0( كلا" )2 


اتن 


مايصنع الملتقط باللقطة بعد التعريف : 





فز 


اختلف الفثقهاء فيما ذا عرف الملتقط اللقطة المدة 
الكافية ولم يحضر ربها 

فقول الحففية: :هو فكي فين امساكها أي سفت 
فين علي التكح اع وول جاه دويها انع الحمه ةق سما كان دن 
بين إمضاء الصدقة وبين تضمين الملتقط 


ودليلهم على ذلك : ما]آاخرجه البزار والدار قطني 


4 7 وو وي يه‎ ٠ 

بسندهما إلى أبى هريرة أن رسول 0 صلى الله غليه وسلم 

لي : 000 لب ل اله مه ص ان ساس سم سرح سس 

سكل عن اللقطة فقال : (الاتَحل اللقطة فمن التقط سيك 
قاد د قب 2 أ ل[ سسا سس رك من" 0 ا 7< 

فليعرفهة سَنَة قَينْ جَاءَ صَاحِبَهًا فليردها عليه وَإِنْ لم يات 

ختن .ييه .قن يفي هن مر وين | 4 000 حو ف ال حت لي ان إن سر امد سان عر م عر 6١!‏ 

فليتصدق بمو . فان جَاءَ فليخيره بين الاجر وبين الذبي له) . 
3 2 0 


١ 5‏ تن 
له 3 3 3 فكع هك 
وفسروا قوله صليى الله عليه و سلم ِ (و ولا فشانك بها) 
المعهود منه بالالتقاط لهذه الغاية وهى الحفظ 


وقال المالكيّة : إن للملتقط الخيارين اللذين قال 


بهما الحنفيّة وزادوا خياراً ثشالشا وهو أن ينوي الملتقط 
تملكها بعد التعريف لقوله صللى الله عليه وسلم (والاً فشانك 
0 م 





للع الحديث أخرجه اليزار فى (مسنده) والدارقطنى فى 
(سننه) والطبرانيى قى الصغير والأوسط . وفيه يوسف بن 
خالد السمكى وهو ضعيف . قال عنه ابن حجر العسقلائي : 
انه مثتكروك وقد كذبه ابن معين . وقال عنه ابن حجر 
العهيشثميىي فى مجمع الزوائد : انه كذاب . 

انظر : نصب الراية “555/1 1582 اء مجمع الزوائد :#/ل"١‏ 2,2 
التهذيب "”/١٠ةم"‏ . 

سنن الدارقطنى . فى الرضاع ١85/8‏ . 

المعجم الصغير "١/١‏ . 

(') سبق تخريجه ص 04؟ 











( الام ) 


0( 30 
بها) فاإن ظاهره أن للملتقط الخيار بين الامور الشلاثة 


هذا إذا كان الملتقط غير الإمام أو الحاكم ,. اما هو 
فليس له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها فى بيت 
المال لمشقة خلاص مافى ذمته بخلاف غيره 


ويستثني من جواز اللقطة عندهم الابل : فإنه لايجوز 


التقاطها عندهم بل تترك وجوبا فإذا أخذت تعديا عرفت سنة 


خائن آاخذدت و خير الملتدقط بين تعريفها وبين بيعها وحفظ 
2 


- 
ىو يم عد 2005 


وقد روى الامام مالك رحمه الله فى الموطا انه سممَ أبُن 


0 


سير ف سات سن ار تم اص ل سر ع لمر ل ع حل عر ور م لياق م جه ماس 

شمّاب الزهرى يَقولَ : كانت صَوَالُ الإبل فِي رَمَان عمرَ بن الخطابر 
27 لس سن ساس سجس سا هر ل وه تس سي سك ساس سم 0 

(رَضي الله عنه) إبلا مؤبلة تناتج لايمسكها أحد حتى إذا كان 

سر شر ١‏ ابر ام ص 2 سس :هت ل ا ا 

مان عثمان بن عفان (رضى الله عثئه) آمر بتعريفها كم تباع 
- 0-0 - 00 0 


. سبق تخريجه ص ا"‎ )1١( 
. سبق تخريجه ص 4لا" ايضا‎ )5( 
انظر : الشرح الصغير 4/:!١١-7!ا١ 2, المنتقى للباجي‎ )9( 
١: .-١١ور/5‎ 
انظر : الموطا بشرح المنتقى ,2 كتاب الاقضية .ء باب‎ )»(. 
. ١:”/5 القضاء فى الضوال‎ 


مول - جادة الكعاية كا عيبا للحديشا 21/9 + إناكادت اليل 
ابه دب 02320 5 م 9 9 0 

محمزه خمل بل ابل وإذالكانك لقدرة كيل - الل مزال أرح أاميت 

لكارعا عتمعة حيث لايتترض يمي عر "١‏ 

تنائج + أي تشىااد ٠‏ النظراذهاية اجن مسن 








0) "١0 


010 
وعلى الملتقط أن يفعل الاأنفع لربّها من تلك الخيارات 


يب لني 
ب وإن كانت اللقطة مما لايخشى فساده : فالملتقط مخير 


بعد تعريفها بين إمساكها لصاحبها ,. وبين تملكها وغرم 
قيمتها إذا جاء ربّها عند الشافعيّة للحديث السابق ايضا 
0س 


(وإلاً فشانك بها) . 


الحول إلا أنه ملك مراعى يزول بمجىء صاحبها 
3 الك 
واستدل” الحثابلة على ذلك بآلفاظ لحديث اللقطة منها ؛: 


مااخرجه البخارئ ومسلم بسندهما إلى زيد بن خالد 





الجهنيّ وفيه : (عرفهًا كه اعرف وكَاءَهَا وعقاصهًا ثم 
استنفق فعا قن جاء وبعا فادها إليو 07 

وفي لفظ للبخاريٌ : (.. عَرفُهَا ا سَتَمْتع بمًا كان 
َاءَ رَبَّعَا فادها 0 

وافنئ افيف لمسددم 2 20 فسون د يخبرك بعددها 
وَوَعَايْمًا ووكائمًا كَاَنمطمًا إِيّاهُ إلا قهيَ كسبيل 000 
2 5 ٍ 5 

وفى لفظ آخر له : (5 إلا فَاسكمتع ا 
)١(‏ انظر : ش : المنهاج ومغنى المحتاج 1١١/١‏ 2 حاشية 


عميرة ١١8/#‏ . المهذب 489/١‏ 
: كشاف القناع 1١8-37/#5‏ 0 شس رم منتهيى الارادات 

"/ > : -"لا!ة . 

(6ك) سبق تخريجه ص 5١4‏ . 

هرم انظر المراجع السابقة للشافعية والحنابلة فى رقم )2010 

2 انظر : كشاف القناع /خ 1١‏ 2 شرح منتهىي الارادات "ا 

ك6 إنظر : صحيمح اليخارى كتاب اللقطة . بياب اذا جاء 
صاحب اللقطة بعد سئنة ردها عليه لانها وديعة عنده #/ه4 
محيح مسلم كثكاب اللقطة ه/ره"١‏ . 

53 انظر : صحيم البخارى 6 كتاب العلم 6 باب الخغضب فدكئن 
الموعظة والتعليم اذا راإى مايكره "١/١‏ . 

:ع( انظر : صحيمح مسلم كتاب اللقطة مر ١"‏ 

4 نقس المرجع السايق . 








) "م١‎ ( 


وقال الحنابلة : يحرم على غير الإامام التقاط الحيوان 


اللذى يمتنع من صغار السباع لقوله صلى الله عليه. وسلم 


)2 
(مالك ولها دعها ...) 
فمن التقطها وحفظها لمالكها بالإانفاق عليها فلايحق له 
! 7 1 )0 
الرجوع باا يت قد لكنه 3 د ٠.‏ 


قطة !ا 2 


يقال فيها كل ماقيل فى لقطة الحلّ للادلة السابقة من 


غير فصل بين لقطة الحل والحرم 


يْ المعو عدر 
وذلك مذهب الحنفية والمالكية/ والحنابلة وهو قول 
(5) 
7 شا ف ية 


وقال الشافعية فى الصحيم من مذهبهم : لقطة الحرم 
5 ب 1 ( 
تعرف إبدا ولايجوز الانتقفاع بها بحال» وهو كو ل الأباجي من المكييلة 


-35 


32 سن د سر عدي ل سم سر ص ضمي سا 2 7 7 
لحخير مك ان ( إن هذا اليلد حرمه الله لايلتقط 
9 2 0 
لقطته إلا من عمرفها) 
ش 030 
وفى رواية للبخارى (لاتحل لقطته الا لمنشد) 





)١(‏ سبق تخريجه فى بيان الاأصل فى اللقطة ص ؛0؟ 
(؟+) انظر : كشاف القناع 4/١١؟‏ 
(#) انظر : ف : البداكع 5*/؟١”؟‏ . 
م الشرح الكبير ١١١/14‏ ع الشرح الصغير ١75/14‏ 
ش : مغنى المحتاج ٠ :1١!/١‏ المهذب 15/١‏ 
ل : كشاف القناع 8/4١؟‏ »2 شرح منتهى الارادات 5//الاة 
(4) انظر المراجع السابقة للشافعية »© التكى بارا كا 
(ه) انظر : صحيم البخارى ء كتاب اللقطة . باب كيف تعرف 


مصحيح مسلم كئتاب الحج . باب تحريم مكة وصيدها وحلاها 
(5) وهذه الرواية اخرجها مسلم ايضا بلفظ (ساقطنه ) مكان 


انظر : صحيم اليخارى ومسلم » ففس الموضع السابق 














( عمم ) 


)1١(‏ انظر : البدائع ٠08/5‏ ؛ وحاضرك الرضووار» ردكا 








( سم" ) 


المطلب الأول : الانفاق على اللقطة ومتى يكون 


اس ادن 


إذا كانت اللقطة مما يحتاج إلى الثفقة كالطعام 
والحفظ فإِنُ الملتقط ينفق عليها . 

ويظهر مما سبق أن الانفاق يكون فى حالين 

الحال الاثولى : الإنفاق على اللقطة مدة التعريف بها 

فينفق عليها الملتقط بما تحتاج إليه ومن ذلك أجرة 
التعريف بها . إلا ان الفقهاء اختلفوا فى تلك الاآجرة 

فقال المالكيّة : إن للملتقط أن يعرف اللقطة باجرة 
منها إن كان من ذوي الهيئات الذين لايليق بمشلهم أن يشتغل 
ال د 

بد “وفسان التعتاجتطة” ب إن عزف «الكفاء: ملت الفطة عن 
الملتقط لانه سبب فى العمل ولايرجع بها على صاحبها إن 0 

ل وفرق الشافعية بين ما إذا اخذت اللقطة للحفظ على 
مالكها وبين ما إذا أخذت للتّملك فقالوا : 

إن اخذت للحفظ على مالكها : فلاتلزم الملتقط مؤنة 
الشتعريف بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على 
المسالك . وللقاضي أن يامر الملتقط بصرف المؤنة من ماله 
ليرجع على المالك أو يبيع بعضها إن رآه 


ان ان 
وإن أخذت اللقطة للئتملك : وجب على الملتقط تعريفها 


فنا في 59 3 هيم 
ولزمتئه مؤنة التعريف سواء اتملكها ام لا لئلن الحظ له . 





١١١/1 الشرح الكبير‎ 2 ١!١/4 انظر : الشرح الصغير‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : كشاف القناع 4+/5١؟!‏ ء شرح منتهى الارادات 475/17 

(9) انظر : مغنى المحتاج ؟/1:41“9١1‏ 2 حاشيتي القليوبى 
وعميرة #/١؟1١‏ . روضة الطالبين 1١08/8‏ 














) "85 ( 


وينبغفغى أن يلاحظ هنا : أنه إذا كانت أجرة التعريف في 
ذم" الاعكافى؟ و معنا "يق از اقمننة” «الدحطة “+ ف مماذ كيام وفان 


الشّمن على مالكها ويترك التشعريف . نبه على ذلك القليوبى 


وعميرة رحمهما الله فى حا شيتتهما 


الحا الشثائية الانفاة اللق ١‏ 
والحال الكانية لا ق على اللقطة بعد انثتهاء مدة 


التعريف فيما إذا اختار الملتقط إمساك اللقطة على صاحبها 
ونه ايعة اذيك إن برجم اننا “افق عن متاحمهاء د اوجاكن ات 

ويستكنيى من ذلك الإنفاق على الصّوالٌ الّتى تمشنع من 
صفار السّباع عند الحنابلة : فرئه لايحق للملتقط أن يرجع 
بما أنفق لتعديه بالتقاطها . كما سبق إيضاح ذلك . 


ويرجع به عند الحنفيّة لجواز التقاطها عندهم وهو 


354 


مقتضى كلام المالكية . والشافعية » فيما إذا التقطها للحفظ 
فم 
على مالكها 


١١١/8 انظر : حاشيتى قليوبي وعميرة‎ )١( 
والقليوبي هو : ابو العبياس أحمد بن أحمد بن سلامة‎ 
شهاب الدين القليوبى المصرى الشافعيى . فقيه مثادب من‎ 
اهل قليوب فى مصر له حواش وشروح ورسائل . توفي سنة‎ 
١:م8/١ معجم المؤلفين‎ ٠ 91/١ انظر : الاعلام‎ 
وهميرة هو : أحمد البرلسى المصرى الشافعي . شهاب‎ 
الدين الملقب بعميرة : فقيه كان من اهل الزهد والورع‎ : 
وانتهت اليه الرياسة فى تحقيق المذهب وكان يدرس‎ 
ويفتى حتثى أصابه الفالج ومات به سنة /لام9وه له حاشية‎ 
على شرح منهاج الطالبين للمحلي‎ 
١٠١*“/١ انظر : الاعلام‎ 
(؟) انظر : ف : البدائع "/.١٠؟ . الدر المختار ورد‎ 
؟71١/# المجحثكار‎ 
١:“"/ه م : المنتقيى‎ 
178/١ ش : مغنى المحتاج 9//7.: . المهذب‎ 
5١١/4 ل : كشاف القناع‎ 





( هخم" ) 


المطلب الثانى : تزاحم رب اللقطة وملتقطها عليها 








إذا هرف رب اللقطة وكان الملتقط قد ]إنفق عليها أصبح 
الأول باعتباره مالكا لها 

والشائي باعتباره منفقا عليها 

غير أنّ الفقهاء اختلفوا فى إثبات الحق للملتقط بئاء 


على حاله 


يب 2 بن 
واما إذا انفق ناويا الورّجوع : فاوما أن يكون قد 
فإان كان قد استاذنه وامره به لانه الاصلم لربّها : فله 


لان للحاكم ولاية على مال الغائب . وللغائب فاكدة فى 
هذا الإانفاق 

وجاء فى الهداية : (قال المشايخ إنما يآمر الحاكم 
بالانفاق عليها يومين أو ثلاثة ايام قدر مايرى رجاء أن يظهر 
مالكها . فإذا لم يظهر يامر ببيعها لان دارة النفقة 
مستاصلة (للعين) فلانظر للإانفاق مدة مديدة ) 


وبمثل ذلك قال الشّافعيئْ رحمه الله فى الام 


ا١؟؟/٠ الهداية بشرح فئكم القدير‎ )١( 
59/8“ انظر : الام‎ )9 














( كم"” ) 


واشترط الحنفية هنا : ان يقيم الملتقط الغيية قن 
انها لقطة لانه يحتمل أنه نغصبها فيحتال لايجاب الثفقة 9 
ماحيقنا د هيةة”: دده 2 هي لكشف الحال بانها لقطة 
لاللقضاء على المذعى عليه فتقبل مع غيبة صاحبها . وإن لم 
يكن للملتقط بينة : فإنه يملك الرّجوع بما انفق عليها في 
الاصم عند الحنفية إذا قال له الحاكم بحضور شهود ثشقات 
أنفق عليها إن كنت صادقا 

وؤثمت يفول بهذ الكقييد عدن من لزوم احذ الصررين 


لاننه لو أمر قطعا تضِرّر المالك بسقوط الضمان على تقدير 


010 
أنفنق عليها 
فمتى عرف رب اللقطة فإن عليه ان يدفع الدين الذى 
5 0س 
عليه للملتقط وهو مقدار النفقة التى انفقها بإذن الحاكم . 


وق 1 ] شد 3 ١‏ 10 ية وا/ الكية 0 لتقمل 9 اللقطة من 
مالكها ححّى يعفر التّفقة بمعنى أنه يمدك حبسها حص يسحوفي 


سن 
ماانفق عليها كما يملك البائع حيس المبيع بالشمن 


ود : ١‏ قطة بالحد شبيهة بالرهن من يث تعلق الحو 


2 ا١؟ال/5 انظر : فكم القدير وشرح العناية على الهداية‎ )١( 
ش‎ : 817١/7 رد المحتار‎ 
انظر : ف : الهداية وشرح فكئح القدير 5/ا؟7١ ء مجمع‎ )0( 
2 7771/0 الأنهر ١/ا./ا ء الدر المختار ورد المحتثار‎ 
. ؟١“/ك6 البدائع‎ 
حاشية الزرقانى على‎ . ١4“*/5 م : المنتقى شرح الموطا‎ 
ا١ا١5/ال خليل‎ 
شرح الجلال على المتهاج‎ ٠. ؛1١١/'_" ش : مغنى المحتاج‎ 
١امر/“‎ 
ل : كشاف القناع 4/ه١؟! 2 شرح منتهيى الارادات 79/ره/ا؛‎ 
. انظر : المراجع السابقة للحئفية‎ )5( 

















( /الم* ) 


رد 


اوقال المالكية : إِنْ النفقة فى ذات اللقطة كالجناية 
في رقبة العبد إن سلمه المالك : فلاشيء عليه . وإن اراد 


فإذا شيدم الصمالك اللقطة للملتقط ولم حوف اللقطة 


بالنفقة فلارجوع زا لتقص بالزائد عا ربها بخلاف نفقة اترهد 


وقد خرج الحنفية والشافعية من ذلك بقولهم : إن إذن 
الحاكم بالإانفاق ينبغى أن لايستاصل العين الملتقطة كما سبق 
ذلك عنهم وهو الذى ينبغي ان 0 

والذى يظهر لنا مما سبق هو أن حق الملتقط فى اللقطة 
مقدم على حقّ المالك فى استردادها مادام قد انفق بإذن 
الحاكم فله أن يحبسها إلى أن يدقع له المالك ماائفقه 
عليها وإن ابى المالك ذلك : باعها الحاكم ودقع إلى 
الملتقط قدر ماانفق كما هو الحال فى الرّهن أو سلمها إليه 
برضا المالك كما يقول المالكية 

واما إذا لم يستاذن الملتقط الحاكم فى الإانفاق على 
اللقطة ولكنه إنفق غير متبرّع بل ناويا الرجوع : فقد اخثلف 
الفقهاء فى ذلك 

عد تفشال "اتمايعيةة و الحثامليكةه: .+ يصق كه الرجوع ينا 


ا 5 20 
أنفق بل اأشبت له المالكية حق الحبس حتى يستوفي ماانفق 


201 انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ٠ ١/5‏ الشرح 
الصغير وحاشية الصاوى ١!8/4‏ ء شرح الزرقانيى على خليل 
/ا ١١"‏ 

هيم انظر ماسبق عنهم فى بداية المطلب ص 6م؟ 

2,2 انظر :ام : المنتقى ١:“/"‏ 
ل : كشاففه القناع +2357 . القواعد لابن رجحب ص ١8‏ 

















( 68م" ) 


في 
وفى ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله : (مذهب مالك 
وأحلمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما : أن كل من أدى عن 


نغيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا وان 


3 010 
أداه بغير إذنه مثل من قضى دين غيره بغير إذنه) 


وامنناق:. «الاواركة- معنن ذلنك وافعة. سق عرض :هن ١»‏ تمان كن 
4 ")2 
الباب التمهيدى وهى نوع من انواع الفضالة الفعلية 


جد 3 ل الحنفية والشافعية : اذا اإنفق الملتقط 1 


اللقطة ولم يستاذن الحاكم : فلايحق له الرجوع فيما انفق 
222 
لقصور ولايته على مال الغير 


)1١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ى,48/109:؟ 
(؟1) انظر ماسبق فى الباب التمهيدى ص الا 
() انظر ؛ ف : مجمع الاثنهر ١/ا,لا‏ 

ش : الاثم "اك/رءدة"؟ . 























) "896 ( 





تبين لنا من هذا الفصل أن من كان دائنا وكان تحت يده 
مال مملوك للمدين : فإنَ حق الذّاكن مقدم عي ع :ليبن فك 
الرّاجح من أقوال الفقهاء وذلك بثشبوت حق الحبس له لما تحت 
يده حتلى يستوفي دينه 

وهناك صورة يتصور فيها ذلك وهي : ما إذا انفق المودع 
بفتمح اندال ‏ على الوديعة التى تحتاج إلى الثفقة بإذن 
الحاكم فى حال عدم استطاعته الرجوع على مالكها لغيبته : 
فعندئذ يكون ماانفقه دينا له على المالك قفإذا جاء أجبره 


011 
الحاكم على رده . 


ويلاحظ هنا أنْ الفقهاء لم يشبكوا للمودع حق الحبس لما 


أنفق عليه كما إثشبتكوا ذلك للملتقط واى فرق بينهما ؟! 
فكلٌّ منهما ]امين انفق على ماتحت يده إلا ان يقال في 


الوديعة إِنْ المودع عرف مالكها وكان عليه ان يحتاط عندما 
أخحذ الوديعة باخذ نفقتها معها فلما ترك الحيطة لنفسه لم 
يشبتها له الشارع بإاعطائه حقّ التوشق بحبس الوديعة بل حفظ 
ننه .حقهة اسردوعة- فكمة افق معط 

دكن يِظل السؤال قائما فيما لو اودع المودع الوديعة 
شم غاب غيبة طويلة فلايرى المودع بدا من الانفاق عليها فاى 


يونا 


ل 
فرق بين هذه الصورة وبين اللقطة ؟ 





203 انظر : ف : المبسوط ١١1/ة175١ااء‏ تكملة رد المحتار 1"1١/1:”:‏ 
شرح المجلة لسليم رستم ص ه#؛ 
م : المدونة 117/5 
ش : مغنى المحتاج /8:5:٠86م‏ ء مختصر المزنى ١/5/9"‏ 
ل : كشاف القناع + 00٠0‏ 2, الانصاف ه/ة:/ا١‏ عالقواعد 
لابن رجب ص ١١8‏ 














"حرم . 


رن 
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احدو 
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١ 
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( دوع ) 


في 
القصل السادس 


اجتماع ديون الصحّة مع ديون المرض 





الإنسان قد تشغل ذمته بالديون عوهذه الديون إِمُّا أن 
تكون ديونا فى الضحة . وإمّاان تكون ديونا فى مرض الموت 
والاخيرة إمّا ان تلزمه بسيبب ظاهر معلوم 2 وإما أن 
تلزمه بسيب إقرارزه. 
فإذا مات|الانسان ولم يفف بهذه الديون : تزاحمت فى 
تركته 
ولمعرفة المقدم عند التزاحم مقدت المبحثشين الآتيين 























( ؟هوة"” ) 





هي الديون التى وجبت فى ذمة الإانسان وهو خال من مرض 
الموت . سواء أكانت ثابتة بالبينة أام بالإاقرار أم بالنكول 
عن اليمين 

غير أن المالكيّة اختلفوا فيما إذا أقرٌ الانسان في 
صحته لوارث بدين جهل سببه ؛ 

فمنهم من اجازه وهم المصريّون فى روايتهم عن الإمام 
مالك وهو المشهور لان الاقرار حجّة. 

ومنهم من ابطله للدّهمة وهم المدنيون فى روايتهم عن 


010 
مالك . 





)١(‏ انظر : البهجة فى شرح التحفة 9 81١9:“1١8/‏ 2 مواهب 
الجليل ه/١51‏ 

















) "5*0 


في 
المطلب الشثانى : ديون المرض 


اليا 
وهذه الديون قسمان 


الاول : الديون المعلومة السشبب 


والظاهر انها الدذّيون التى ثكبتت على المريض بحجة 
وكانت من حوائجه الاصلية 

وقد فسرها الحنفية بانها : ماليس بتبرّع وكان معروفا 
ببينة او بمعاينة ل 

ومثلوا لها : 

ب بما كان بدلا عن مال ملكه المريض فى مرض موته كبدل 
القرض . وشمن المبيع . أو كانت بدلا عن مال استهلكه وكان 
تمه داهن ]1 مويه شا يهنا كحية كية سفت 

ب وبالمهر فإن سببه ظاهر وهو الزٌواج وهو من حوائج 


)2 
المريض الاصلية. 


والقسم الشاني : الدّيون المقرٌ بها 

وهي مايخبر المريض ‏ فى مرض موته ‏ عن ثشبوته للغير 
على ثقسه 

فين 1 راسمو فك «واموان” الجر ان 5 اتجدزفة واوتون امد ادها 


نتكلم عن مرض الموت فى المطلب الآتى 





)١(‏ انظر : الدر المختار 155/4: ع نتائج الافكار شرح 
الهداية 884/8 
06) انظر : البدائع ا/ره>؟1اء تبيين الحقائق ه/1١‏ 














0( 5ه" )م 


المطلب الثالث : مرض الموث وآثاره 








المسالة الاإثاأولى : معنى مرض الموت ومايلحق به ومايترتب عليه 


لاس مالل لل لام 


١‏ ت : هو العلئة التى يخاف منها الهلاك عاجلا 


وشرط ابن عابدين رحمه الله : الآ يطول المرض سنة 
فاأكشر فإن طال فلايسمٌى مرض الموت وإن اتصل به اك 
ظ ومعنى ذلك 

ل أن مالايخاف منه من الأمراض البسيطة الكى لاينشا 
عنها الموت عادة لاتكون من مرض الموت كوجع الضرس والعين 

كما أنّ العلل التى يقطع فيها بموت الإنسان عاجلا 
ويظهر فيها اختثلال عقله لاتكون من مرض الموت المخوف لدخول 
صاحبها فى حيز الأموات قلااعتبار بكلامه ا 


وامّا مايخاف منه الهلاك : فهو مرض الموت إلا أن 


غالبا وهذا الذى رجحه ابن عابدين من اقوال الحنفية 





)ع0 انظر : فيه : رد المحثار >" /5ه تثبيين الحقائق "' //رم:" 
م : حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير 805/8 2 الشرح 
الصغير “#/9ؤ" . 

ش : روضة الطالبين ١/5‏ 0 مغنى المحئتاج ؟رءهة 
ل : المغنى 5/5م . كشاف القناع 7/4" 

2-0 انظر : رد المحتار ا “ه26 8ه ٠.‏ 

() انظر : روضة الطالبين ١١11:1١78/5‏ ء المغنى لابن قدامة 
5 . 

(14) انظر : رد المحتار ؟9/١٠٠اهة‏ 














) “6 ( 


)غ0 
كثرة الموت من ذلك المرض وإن لم يغلب 


وجوده مساويآ 26 والغالب ماكان وجوده اكثر 
بل اكتفى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى تفسير 
الكشرة بان يكون ذلك المرض سبباً صالحاً للموت يضاف إليه 
ويجوز حدوثه 8 
هذا وإذا اشكل أمر مرض من الأمراض : فإنّه يرجع فى ذلك 
.الى قول اهل المعرفة وهم الاطباء اهل الخبرة بذلك ولايقبل 
فى ذلك إلا قول طبيبين مسلمين ثشقتين بالفين 


ويستكنى من ذلك 


الي 5-5 

ل ما اذا كان المرض علة باطنة بامرأة لايطلع عليها 

)6( ' 7 : ١ 
الرجال غالبا فيثكبت بشهادة النسوة . نص على ذلك الشافعيّة‎ 


لب وما إذا لم يوجد غير طبيب واحد فإنه يقبل قوله 
انب بي لي 030 
للضرورة نص على ذلك الحنفية والحنابلة 


2 ”"05/# انظر : م : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ )١( 
الشرح الصغير “#/9و9*‎ 
”١7+/“ ش ؛: مغنى المحتاج #/.ه ء. حاشية البجيرمى‎ 
ل : كشاف القناع 87/4 , الاختيارات العلمية بذيل‎ 
ه7١/#84 الفتاوى الكبرى لابن تثيمية‎ 

(؟+) انظر : حاشية الدسوقى #/5.” 

(+#) انظر : الاخكثيارات العلمية 4/١١ه‏ 

(6) انظر : شرح منهج الطلاب “/075؟ 

(1) انظر : ف : تبيين الحقائق 40/4 

ل : الانصاف 41١/1١17‏ 

















50و" ) 


اس 
يلحق بمرض الموت فى الحكم عدة حالات يخاف فيها الهلاك 
ا 6 

الآأولي ؛: ما إذا التحمت الحرب واختلطت الطائفتان 

للقثكتال فمن كان بين الصفين عند الالتحجام فهو كمريض الموت 
بن 

إذا كانت الطائفتان متكافئتين او كانت إحداهما مقهورة 

والشانية : ما إذا قدم الانسان ليقتل سواء اريد قثله 
للقصاص ]ام لغيره 

ل 

والحق بها المالكية والحنابلة : ما إذا حبس الإانسان 
ليقئل وقيده المالكية بما إذا كان القتئل شابتنا عليه 
بالبينة ]و بالاعتراف . وما الحيس لمجرّد الدعوى ليتبين 
أمره قلا 

لن ني م سن 

والثالثئة ا فنعا إذا ركب البحر وتموج وهيث الريح 
العاصف 

فقد اعتبره الشافعية والحنابلة مخوفا والحقوه بمرض 
الموت وهو قول مالك . وخصه الحنفية بما إذا انكسرت 
السفينة وبقي الإانسان على لوح منها 

الي 3 

والرابعة : ما إذا أإسر الانسان عند من اعثكاد قفكئل 
الاسرى . فقد الحقه الشافعيّة والحنابلة بمرض الموت 

والخامسة : ما .اذا وجد بالبلد مرض شديد العدوى يتخشى 
منه على اهل المدينة أو القرية كالطاعون . فإنه يعتبر 
مخوفا فى حق من لم يصبه 

امن 59 
وهذا فى الأاصم عند الشافعية 2 وهو مروي عن الامام أحمد 


والسادسة : ما إذا كانت المراة حاملا وجاءها الطلق 














( لاو" ) 


دن 


حشّى تضع لاه الم شديد يخشى منه التلف 

وهذا قول الحنفية والاظغر عند الشافعية والظاهر عند 
الحنابلة 

وجعلها لشاف 2 متجقة موي اللن ةك نف 2 كما سنا شكخ 


0010 
أشهر 2 . 


مايترتئب على مرض الموت 


إذا مرض الانسان مرض الموت : كان محجوراً عليه في 
تصرّفاته لحق الوارث والغريم 

وعلة ذلك : 

ت- أن اتمرش :سنت النوة تماا“ققة من كاذف" الألام "وفعف 
القوى المفضي إلى مفارقة الرّوح الجسد 

عد وغ اوت © هموعلة” افكلافة القو6رة. والغريم فنامال 
الميت لما فيه من بطلان اهليّة الملك بالموت فيخلف الميّت فى 
ماله اقرب النّاس اليه وهم ورثته ,. ولما فيه من خراب الدْمَة 
بالموت فيصير المال الذى هو محل قضاء الدّين مشغولا بالدّين 
فيخلفه الغريم فى المال 

ولمًا كان ذلك كذلك : أقيم سبب الموت وهو المرض مقامه 
ومن شم تعلق حقّ الوارث والغريم بمال المريض من أول 


المرض 





2010 انظر هذه الحالات فى كتب الفقهاء ومنها : 
ف : نبيين الحقائق ؟'//رةخة" أ رك المحثار ه/ :1 : 
م : المنتقى ١/5‏ 0 الشرح الكبير انين بالصشرحخح 
الصغير 899/8 ٠‏ 
ش : مغئنى المحتاج سه 6 شرم منهج الطلاب يخ# موف 0 
روضة الطالبين "/لا؟١‏ . 
ل : المغنى 88-5 كشاف القناع +1 

















(8مة" ) 


الأمر الذى يترتب عليه 

شبوت الحجر على المريض مستنداً إلى أول المرض قى 
القدر الذى يمان يه حق الواوتث والقريم 

فإن كان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق : حجر عليه 
فى ماله بقدر الدين لحق الغريم 

وإن لم يكن عليه دين : حجر عليه فى الثلشين لحق 
الوارث 
5* لب ولايحجر عليه فيما يتعلق بحوائجه الاصليّة من نفقة' 


*# هذا والقول بالحجر على المريض فى مرض الموت هو 


صدقة أو وقف . وفى معاوضاتو المالية الثى فيها محاباة 
س (؟) 5 
كالبيع والشراء واختلف الجمهور فى إقراره بالدّيون وغيرها 


وسياتى 


# وقال الظاهرية : لايحجر على المريض فى مرض الموت 
اعم 053 051 2022 
ولافرق بين تصرفاته وتصرفات الصحيح . 


والذى يعنينا من هذا هو مايتعلق بالديون والاقرار بها 


فى مرض الموت وهو ماسابحثكه فى المسالة الثالية 


)١(‏ انظر : تيسير التحرير ؟9؟/ل/الا١!‏ . التقرير والتحبير 
5 2 التوضيح 7/لالا١‏ . 

(؟١)‏ انظر ماكتبه الفقهاء عن ذلك 
ف : تبيين الحقائق ١95/5‏ 2 رد المحتار وثره9”؟ . 
م : ا لشرح فى لكبمير وحاشية الدسوقىي ارما »4 ا لشرح 
الصغير وحاشية الصاوى 1١1١/٠“‏ 
ش : مغنى المحتاج “/!ا5: . روضة الطالبين ١١1١/5‏ 
ل : المقنع ص ٠ ١5١5‏ شرح المنتهى 591١/١‏ 

(9) انظر : المحلى 9!/8! الا أن داود الظاهرى اس تثشن, 
العتق خاصة فانه لاينفذ الا من الثلث . 

















) "99 ( 


المسالة الشانية : حكم إقرار المريض بالدين فى مرض الموت 





وممّ ينفذ إن صح 

اختلف الفقهاء فى صحّة إقرار المريض بالدّين فى مرض 
الموت فيما لاتهمة فيه . أو مطلقا على قولين 

الاول : انه يصم إقرار المريض فى مرض الموت فيما 
لاتهمة فيه 

وفن شرل متمدو التش فيه يدن اتح ادر اننا معرت 
والحنابلة وهو قول للشافعيّة 

إلا أن الجمهور اختلفوا فى تحديد مواضع الثهم 
(1) فقصرها الحنفيّة 2 والحنابلة . والشافعيّة فى قول لهم 


لب لوي 

على الوارث فيبطل إقرار المريض إذا أقرٌ لوارشه إلا 
7 )00 
إذا إجازه بقية الورثة 


والاعتبار فى كونه وارشا أو غير وارث بحالة الإقرار 
ف ١‏ 
لابحالة الموت . 


نص على ذلك الحئابلة فى ظاهر مذهيهم وهو قول 


5 3 


للشاة بسة 


2 انظر : ف : تبيين الحقائق هره؟ . المبسوط 6ا/:؟‎ )١( 
١6854/ا0 البحر الرائق‎ 
. ش : مغنى المحكاج ”710/7 . المهذب ”*ره:"‎ 
ل : كشاف القناع 408/5 ء شرح منتهي الارادات ”#/الاه‎ 
: ومثشال من اقر لغير وارث شم صار عند الموت وارشا‎ )( 
من أقر لأخيه مع ابنه شم صار الآخ عند موت المقر وارشا‎ 
بان مات الابن قبل المقر : لزم اقراره‎ 
ومشال من أقر لوارث شم صار عند الموت فير وارث : من‎ 
أقر لاخيه فحدث له ابن : فلايلزم اقراره لاقتران الثهمة‎ 
. به عند وجوده فلاينقلب لازما‎ 
انظر : شرح منتهى الارادات #/7/اه‎ 
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لان الاقرار قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده 
010 
دون غغميرها كالشهادة 


ادلة هذا القول 


ل يما آاخرجه الذارقطنيٌ وفيره بسنده إلى جعفر بن 


ا 0 9 7 و رتاه 
محمد مَنْ آبيم قال : قال رَسُولَ اللو صلى الله ملهو وَسَلم 
7 00 رز تنيي 40 


ب ويما روى عن ابن عمنر رضي الله عنهما أنه قال 
5 تق 7 3 2م - لم2 2 - و 5 2 ب 
إذا أقر الرجل في مرضم بدين لرجل غير وارث فإنه جائز وإن 
بيت 7 ف 5 5-5 
دا 2 2 5-5 59 3 دي 9 7 2 : سه َه عاد مل الما 22م نر 
أحاط ذلك يمالو 2 و إن أقر لوارش فغير جام إلا أن بصد قبه 


4/8 انظر : ش : حاشية البجيرمى #/1/ا 2 شرح الجلال‎ )١( 
شرح‎ 2 007/١6 ل : كشاف القناع 5/5ه: . المبدع‎ 


المنتهى "#/الاه 
طالب الهاشمى آبو عبد الله المدنئى الصادق أحد 


السادة الأعلام وابن بنت القاسم بن محصد وآأم أمه هى 
أآسماء بنئنت عبد الرحمن بن آابى بكر فلذلك كان يقول 
ولدنى أبو بكر الصديق مرتين . وثشقه الشافعى ويحييى بن 
معين وابو حاتم , ولم يحتئج به البخارى واحتج به سائر 


انظر : تذكرة الحفاظ ١15/1١‏ 2 تهذيب التهذيب 88/٠‏ 

(9) وابوه : عرف من الترجمة السابقة وهو ابو جعفر الباقر 
من قولهم بقر العلم يعنى شقه قعلم اصله وخفيه . وهو 
مدنى تابعى ثقة . توفى سنئة #إاإاها 
انظر : تذكرة الحفاظ ١15/١‏ 2 تهذيب التكهذيب 9/١1١؟‏ 

(1) انظر : تبيين الحقاكق هره؟! 2 الميسوط #١ا/١ا”‏ 2 
الهداية بشرح نتائج الأفكار 88/8*+ 
والحديث : مرسل » وفيه نوح بن دراج وهو ضعيق . 
وقد آأخرجه ايضا ابو فنعيم الحافظ في تاريخ أصبهان 
مسندا الى جابر ومرسلا وفيه نوح بن دراج أيضا 
انظر : نصب الراية !١١١/:‏ . الدراية ١8.0/5‏ . سكن 
الدارقطنى 6٠‏ كتكاب الوصايا *+/ ٠. ١5‏ 
اقول : والمرسل حجة عند اكثر الفقهاء 2 فيكون الضعف 
فى الحديث من أحد رواته وهو نوح بن دراج 
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0 
الورئة ٠.‏ 
7 فم 


واستدلٌ الحنفية وغيرهم 


بالقياس على الوصية للوارث فى مرض الموت فإنها هو 8 


والجامع بينهما : أن كلا منهما تبرّع بالمال فى الوقت الذى 
5 إفرهة 
تعلق به حى الورثة . 


دن 9 لو بع 
بل هو قياس جلي لان من طبيعة الوصية ]انها إذا نفذت 


تنفنث من الشلث . والإقرار إذا نفذ ينفذ من جميع المال فكان 
)0 


والعلة قى عدم صحة إقرار المريض للوارث هي 

وجود الثهمة فى إقراره له لجواز أن يكون المريض آثر 
بعض الورشة على بعض بميل الطبع . أو مكاقاة له على إحسان 
وهو لايملك ذلك بطريق التبرع و الوصية فاراد تنفيذ غرضه 


بصورة الإقرار من غير أن يكون للوارث عليه دين فكان متهما 
050 
فى إقراره فيرد : 


(ب) وامًا المالكية : فقد منعوا نقفاذ. الإقرار فى كل مافيه 


تهمة 


)١(‏ هذا الاثئر قال فيه الحافظ ابن حجر في الدراية : لم 
أجده | ء ولكن الحنفية ذكروا أن محمد بن الحسن رواه فى 
الاصل : حدث محمد بن الحسن عنزيعقوب عؤزيمحمد بن عبد 
الله العزرمى عن نافع عن ابن عمر . 
انضر : الدراية ؟ 1١48./‏ 2 حاشية الشلبى على تبيين 
الحقائق ه/ه7؟ . تعليقات الحافظ قاسم بن قطلويغا بذيل 
نصب الراية 5/14" من التعليقات . الكافى بشرح المبسوط 
ماك/:'؟ . 

)"2 ا : البدائع !1115/1 ء حاشية الشلبى ه/ه١‏ 

١9؟1)‏ انظر : ف : البدائع 0ا/154>+؟ ء. تبيين الحقائق ه/ه١‏ 

ش : المهذب '"'/ه6غ*5؟ 
ل : كشاف القناع "/رههة 
)| انظر : البدائع 4/0؟5 
0( انظر : المغئى ه/5١"‏ 
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# فكلُ إقرار تسرّبت إليه التهمة يعتبر باطلا عندهم 
وإن كان لغير وارث كمن أقرٌ لقريب غير وارث كالخال 2 أو 
لصديق ملاطف فلايصح الإقرار لهما لتهمة القرابة فن الال »2 
والملاطفة فى الثّانى إلا إذا انتفت التّهمة بان كان للمقِنَ 


0 57 
ولد أو ولد ولد عند عدم الولد : فإنه يصم إقراره لهذين 


لانتفاء التهمة بوجود الولد فيبعل ان يمنع الإانسان ولده 
ويعطيهما 
*# كما أن كل إقرار انتفت عنه التهمة يعتبر صحيحا 


وإن كان لوارث كمن يقر لوارث بعيد مع وجود الاقرب أو يقر 
لزوجته التى علم بغضه م 

وكلاضنة ملاقائه" الفائقية كنا جناء فن حاشية الصساوئ 
(انه إن اقيٌّ المريض لوارث قريب مع وجود الابعد أو المساوى 
كان إقراره باطلا 

وإن افك قبع 4ه ييف #اعان عله إن كان ماف رارك 
أقرب منه سواء إكان ذلك الاقرب حاكزاً للمال كله ]م لا 

وإن أقر لقريب غير وارث كالخال 2 أو لصديق ملاطف أو 
لمجهول جاله : صصح الإقرار إن كان لذلك المقِرٌ ولد أو ولد 
ولد و إلاً فلا ٠‏ 


وإن اقر لأجنبىي فير صديق : كان الاقرار لازما كان له 


هذا ولم أجد للمالكية دليلا فى كتبهم على ماقالوه غير 


التصريح بالتّهمة فى عدم نفان الاقرار 





)2531 انظر : الشرح الكبير 98/0“ . الشرح الصغير #//ره؟اه 2 
التاج الاكليل هو/"" 
(؟1) انظر : حاشية الصاوى على الشرح الصغير #/70ه 
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ويظهر أن التعبير بالتهمة إشارة إلى القياس على 


الوصية للوارث فقد قاسوا عليه كل إقرار للمريض فيه تهمة 
5 6 5 05 فى 


007 


ا 
واعترض عليهم ابن قدامة فى المغئي (يان الدهمة لايمكن 


اعتبارها بنفسها فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإارث . وكذلك 
5 5 0010 
اعتبر فى الوصية والتبرع وفيرهما) 


:وافكن اتطاهز من فول المالكية © كحدايك موافضع: الحهم 
والقول الثاني : انه يصمّ إقرار المريض فى مرض الموت 


مطلقا سواء اكان لوارث ام لغيره . 
000 (5) 
وهذا قول الشافعية والظاهريّة 


وهو مروي عن طاوس . والحسن . وعطاء . وميمون بن 
2 


مهعران . وعمر بن عبد العزيز 


؟١١:/ه انظر : المغنى‎ )١( 

(؟) انظر : ش : مغنى المحتاج '"_'/ر.:! . المهذب 8/ه:*8 
ظ : المحلى ١5١:/8‏ 

(1!9) انظر : نفس المرجع السابق 7814/8 . سنن البيهقى 85/5 
واليك تعريف بالقائلين بهذا القول : 
آما طاوس 2 
والحسن البصرى 3 
وعطاء بن أبى رباح : فقد سبق التعريف بهم . 
أما ميمون بن مهران : هو ابو ايوب الجزرى الرقى 
أمعتقته امراة من بنى نصر بن 'معاوية بالكوفة ونشأ بها 
ثم سكن الرقة . وهو الامام الحجة عالم الجزيرة 
ومفتيها . قيل ان مولده عام موت على رضي الله عثه 
سنة .٠#4هدا‏ . وثشقه جماعة 2 ثوفى سئة لاإااهدا وقيل "١ااهد.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء هالا 
وعمر بن عبد العزيز بن مروان بن ابى الحكم بن آبى 
العاص بن آمية الأموى القرشى .2 ولد سنة .وه كان 
عالما صالحا معروقا بالفقه والفتيا وصلاحه مشهور 2 
وعدله ذائع يضرب به المثل ,. تولى الخلافة سنة 9ؤه 
وتوفى سنة ١.اهدا‏ . 1 
انظر : الفتكم المبين 95/١‏ 2 طبقات الفقهاء للشيرازى 
ص 8ة . 
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50 
آدلة هذا القول : 


تن لدي الادلّة الدالة على حجية الاقرار وانه لافرق بين 
المريض والصّحيح لاسيّما وان الظاهر أن حال المريض انه محق” 
فى إقراره لأنه انتهى إلى حال يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها 
كن 

واستدلٌ ابن حزم : بما إاخرجه بسنده إلى ابن عمر رضي 


- - 2 خم 2 2 -ه سو 
الله عنهما قال : (إذا آَقَرٌَ الْمَريض في مَرَضِمِ بديّن لرجل فَإنَه 
لازي ير سب- 5-0 اذ ل طَ 


ب واستدل الشافعية : بالقياس فيقاس الإقرار للوارث 


على الاقرار للاجنبي بجامع أن الكل اعتراف بحق الغير على 


1 


ل بِانُ هناك فرقا بين حال الصحة وحال المرض 

لان الصّحيح لايزال متمكنا من المال ولايعطيه للغير إلا 
3 فاق ممق نه بخلاف المريض الذى انتهت حاجته للمال 
فإِفّه إذا كان من اهل الهوى : آشر من يهواه على من يستحق 
فلايقبل إقراره 0 

ب وامًا الاشر اللذى استدل به ابن حزم فقد رواه 


الحنفية مقيّدا ويجب حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم 


)١(‏ انظر : مغنى المحتاج ”/.*#؟ 2 شرح منهج الطلاب #/الاء لال 
المحلى ١5:5://8‏ 

(؟9) هذا الاثر رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن بعض 
]صحابه عن الليث بن سعد عن نتناقع مولى ابن عمر عن ابن 


انظر : المحلى ١515/8‏ 
(9“) انظر : المهذب 56_/ه4:١‏ 
(84) انظر : المبسوط 57/١8‏ 
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والحادثة إن مسح الاثران ٠.‏ وإن ضشعف مارواه لحنفية وصم 
مارواه ابن حزم فغاية مايقال فيه : إِنْ القياس يكون مقيدا 
نو قمر يه 7 الل 


و]امًّا القياس الذى قاسه الشافعية : فقياس مع 


الفارق لأنّ التهمة ظاهرة فى الاقرار للوارث 


الترجيح 


ب 


وارى أن الراجح من الاقوال السابقة هو قول الحنفية 
والحنابلة : أنله لايصم إقرار المريض فى مرض الموت لوارشه 
ويصح لمن عداه 

لذن التهمة فى الاقرار للوارث أقوى منها فى غيره 
فلايلتحق غير الوارث به 

ولآنّ المريض فى مرض الموت إذا كان يريد منع بعض 
الوركئة فالظاهر انه يعطى المال لاحد الورثة لاآن يعطيه 


ااجنبىي 1 والله أعلم 





إذا صح الاقرار فإنه ينفذ من جميع راس المال عند 


وهناك قول آخر وهو أنه لاينفذ الإقرار ولايقبل بزيادة 





)0 انظطضر : ف : المبسوط 1/14" تبيين الحقائق 26 '" 0 
الهداية بشرح نتائج الأافكار نا 0 الدزر المخثار 
5/4 . ش 

م ': حاشية الدسوقى 8910/8 . حاشية الصاوى “/16ه 
شَ مغنئنى المحثكاج ؟/ءة" حاشية اليجيرمى “#”/5/ 
' ل : المغنى ه/“١؟1‏ ء المبدع 599/١١‏ 
ااظ المجحلى 2/4" 
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على الثلث 
: : 0 
وهو قول ابن القاسم من المالكية . ورواية عن الإامام 
)20 ؛' 
أحمد نقلها ابو الخطاب عنئه . 


واتول ةالول« الفيباي فلت الحبرع: الجنيئ كن 
المريض ممنوع من عطية ماله كله للاجنبيٌ فلايصم إقراره بما 
لايملك عطيته وهو مازاد عن ا 

واجاب التعدف 1 علط دراه ونم كران ولع تخت وها درا 
مخنيقة؟ 31 اتفعيكاس أن وكققفة خسرف المريض 0 من الكّلث لان 

١ 1 . , 

(الكُلث والثّلث كثير) وعلق حق الورثة بالثلشين فكذا الاقرار 
لكن ترك هذا القياس : 

بالاثر المروي من ابن عمر السابق وفيه (وإن أحاط 
ذلك 10 

والاشر فى مثله كالخبر لانّه من المقدرات فلايدرك 
بالقياس فيحمل على انه سمعه من التبى صلى الله عليه وسلم. 

ولآنَ قضاء الدّذين من الحوائج الاصليّة للإنسان لان فيه 
تفريغ ذمته ورفع الحائل بينه وبين الجنة فيقدم عاسن عق 
الورشثة كسائر حوائجه لأنّ شرط تعلق حقهم انق طن به 


وبهذا يظهر أن الراجح هو قول الجمهور 





8١١/5 انظر : البهجة فى شرح التحفة‎ )١( 
5١١5/ه فم انظر : المغثى لابن قدامة‎ 
1 ١١*/ه انظر : المغنى‎ )©( 
انظر : صحيم البخارى بشرح فتح البارى 2 كتاب الوصايا‎ )1( 
و /آ[ى[”'ظآظ‎ 
ا7١/ه مسلم .2 كتاب الوصية » باب الوصية بالكلث‎ 0 
.1٠٠ زه سبق تخريجه في المبحث الثتول  المسالة الشثانية ص‎ 
انظر : تبيين الحقائق «ه/ره؟ 6 الهداية بشرح نتائج‎ )5) 
585// الافكار وشرح العناية‎ 
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في 
المبحث الثانئنى 


اش 1 ١‏ فنا ص 
مايقدم من ديون الصحة وديون المرض 


إذا مات الإنسان وكان عليه ديون صحة وديون مرض 
تزاحمت تلك الديون فى تركته : 

فإن وسعتهما الشركة : فهما سواء وتقضي جميعها بإعطاء 
كلّ ذى حقّ حفه 

وإن ضاقت عنهما التّركة : فقد اتفق الفقهاء على ان 
ديون المرض المعلومة السِبب تساوى ديون الصحة ويتزاحم 
الغرماء بالحصص . واختلفوا فى ديون المرض المقرٌ بها على 


5-3 


أحدهما : أن ديون الصّحة وديون المرض المعلومة السبب 


مقدمة على ديون المرض المقرٌّ بها 


5 00_10 
وهو قول الحنفية . والحنابلة فى ظاهر مذهبهم 
والثاني : انها سواء ويحاصص غرماء المرض جميعا غشرماء, 
!ا 20 


وهذا قول المالكية . والشافعية . والظاهرية . وهو 


روابة عند الحنابلة 





2» انظر : ف : البدائع ا/ه؟+١؟ 2 تبيين الحقائق ه/:!‎ )١( 


المبسوط 8١/"؟‏ . 
ل : كشاف القناع 5 . شرح المنتهى ""ا/1الاه 2 المبدع 
558/٠‏ 


؟) انظر : م : مواهب الجليل 10/5 2 منح الجليل 598/14 
ش : المهذب 40/757" . مغنى المحتاج ”_/.4؟اء شرح الجلال 
*ليرة . م 
ل : الفروع وتصحيحه 5١١/5‏ 2 المبدع 199/٠١١‏ 2 المغنىي 
ه/١"؟‏ . 
ظ : المحلى ١61/8‏ 
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الادالئمتة 


ادلة القول الثول 





ل استدل القائلون بتقديم ديون الصحة على الديون 
المقرٌ بها فى مرض الموت 

بالقياس 

فقد قاس الحنفيّة المريض فى مرض الموت على الرّاهن 


أو المؤجر فلايحق لكل" التصرّف فى ماله بجامع أن كلا تعلق به 
5 00 


المريض فى مرض الموت مسكندا الى آوله 
ش والذليل على ذلك التعلق : أن المريض ممنوع من التبورع 


لتحعئق حبق القفرسةء والورفة يمائة بحا سيق ذلك فى يان 


فلمّا كان المريض ممنوعا عن التبورع لما فيه من إبطال 


حزق الفزمتاء : كان ممنوعا ايضا عن إبطال حقهم بإشبات 


)1١(‏ انظر : تبيين الحقائق ه/41! . نتائج الاقكار بشرح 
الهداية ه/راذة" . 

؟) افنظر : المغنى ه/“١١؟‏ 

() انظر ماسبق ص او" : 

(1)) انظر : المبسوط 8١/*؟‏ . البدائع لا/ره١؟!‏ : المغثى لابن 
قدامة ه/١؟‏ ش 
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وامثا ديون المرض المعلومة السشّيب : فقد علبل 
الحنفية تساويها مع ديون الصحة 


الى 


بانه لاتهمة فى ثبوتها فيظهر السبب فى حق لحرماء الضصّحة 


ولائكه ليس فيها إبطال حقٌ الغرماء بل فيها تحويل حقهم 
من محل إلى آخر يساويه إذا كان للدّيون بدل كثمن المبيع 
وبدل القرض 

وامنّا إذا لم يكن لها بدل كمهر المثل فإنه وإن كان 
يبطل حقّ الغرماء فى ذلك لكن الرّواج من حوائج الإنسان 
الاصليّة كماكله وملبسه ومسكنه فيقدم حق المريض على حقٌّ 
1 
آدلة القول الشانى 

استدلٌ القائلون بالتساوى بين ديون الصّحة وديون المرض 
المقر بها 

© ٠ ١ 1 

بان الاقرار حجة ولافرق بين إقرار المريض والصحيح . 

واستدلٌ الشافعيّة والحنابلة على ذلك بالقياس فقاسوا 
شبوت الدّين بالإقرار في المرض على شبوته بالبينة او 
بالإاقرار فى حال الصّحة بجامع أنَّ كلا حق يجب قضاؤه من راس 


:0 
المال 





)١(‏ انظر : الهداية بشرح نتائج الأقكار 88/8“ . الميسوط 
5>7/14 : 

هعم انظر : المبسوط 8١//!ا؟1‏ 2 تبيين الحقائق ه/4:؟ 

(؟) انظر : المحلى 8/ه:١؟‏ 

(:) انظر : ش : مغنى المحتاج ”#//رء:؟ 
ل : المبدع ١99/١١‏ 
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الترجيح 

أرى أن الرّاجح هو القول الاول القائل بان ديون الصحة 
تقد مئة سين اللديسون' التمقمر ةا فى موض التموت:وذلك لكسرت 
الحقمة إنبى كننفة الديسون قكائة دون القّكة اقوى فوحت 


تقديمها . والله أعلم 
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في 
المبحث الشثالث 


مايقدذم من الذيون والاعيان 





إذا اقرر المريض بديون لاناس كثيرين بان اقرٌ بدين شم 
بدين آخر ؛: جاز ذلك كله واستوى فيه المتقدم والمتاخر 

وذلك لاستوائهما فى زمن التعلق وهو زمان المرض فإن 
زمان المرض مع امتداده بمنزلة زمن واحد فى الحكم فلايتصور 
فيه التقدم 1 ٠‏ 

ليك “اندو تمد اغوي يحون جنا تسو ريا ان 

بعين شم بدين : فهل بتزاحم اصحابهما ويشتركون فى ماله أو 
يقدم أحدهما على الآخر ؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك : 
(1)) فقال الشافعية والحنابلة : إن صاحب العين اأحق بها فى 

الحالين من رب الدذين 

وعلل الشافعيّة ذلك : بأنّ الاقرار بالدّين لايتضمن حجرا 


فى العين بدليل نفان تصرف المريض فيها بغير تبرّع إذا لم 


4 أيه 3-3 0 سن اننا 
وعلله الحنابلة : بان الاقرار بالدين يتعلق بالذدمة 2 
ع 5 


وبالعين يتعلق بذاتها فهو اقوى ولهذا لو آراد بيعها لم 
3 020 
يصم ومنع منه لحق ربها 


)١(‏ انظر : البدائع ٠ 1١١4/0‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبى 
هم : المغنى ه/“١؟‏ 

(؟) انظر : مغنى المحتاج 510/5 اء شرح روض الطالب ١90/75‏ 

(+*) انظر : كشاف القناع 4506/5 . شرح المنتهى */1/اه 














2) غ١"‎ ( 


(ب) وقال ا : إن هناك فرقا بين الحالين 
اقفسق اقفن اتشريض بداين هم بعيق + فهما :دينان فيحسام 
أصحابهما . ولاتقدم العين فى هذه الحال 
لان الاقرار بالدين قد صم فاوجب تعلق حقّ الغرماء 
بالعين لكونها مملوكة له من حيث الظاهر 2 وإقراره بالعين 
بعد ذلك لايبطل ذلك الشّعلق فإنَ حقً الغير يصان عن الابطال 
ماآمكن وهنا امكن أن يجعل ذلك إقرارا بالدين لاقراره 
باستهلاك العين بتقديم الإاقرار بالدين عليه . وإذا صار مقرًا 
باستهلاك العين يكون إقراره بذلك إقرارا بالدين لذلك كانا 
واما لو أقرٌ بالعين اولا شم بالدين : فالإاقرار بالعين 
أولى : لئان الإقرار بالعين لما صم خرجت العين من أن تكون 
مجلا للتعلق لخروجها عن ملكه فلايشبت التعلق بالإاقرار لان حقٌ 


3 3 )01 
غريم المرض يتعلق بالتركة لابغيرها ولم يوجد 


أرى أن الرٌّاجم هو قول الشافعية والحنابلة بان صاحب 
العين احق بها فى الحالين 

لانها ملكه 

و مكنا اما فالكة: "التحنفية من 1157 فز المريص 'تالدسن 
أؤلا شم بالعين فهما دينان لتعلق حقّ الغرماء بالعين : فهو 
فير مسلم لآنّ حقهم إنما يتعلّق بالعين إذا كانت مملوكة 


0ن 


اللمقرٌ . واما اذا أظهر الإقرار أنها مملوكة لغيره قلا لكن” 


١ه/١8 انظر : البدائع ا/:؟6.7؟7 . المبسوط‎ )١( 
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الاقرار حجة مظهرة للحق السابق عليه والئنكءاعلم 
النتيجة هذا ا : 


اكه -18 شكمعة اجون" #المحة وناونوق: اسراف فتن سراعة 
الع كو متا فك لاسدر كله كته 4 فدهك فصوق بالسحة «ولافوق العرف 
المعلومة السبب فيستوفى اصحابها ديوئهم وإن ضاقت عنهم 
أيضا تحاصوا كل بقدر دينه . 

وامًا اذا استوفوا ديونهم وبقي جزء من التركة 

تحاص اصحاب الدذيون المقرٌ بها فى مرض الموت ديونهم 
وإن كان الاقرار بها متفرقا اللهم إلا إذا كان المقَرٌ به 


٠ 0 0‏ 9 4 8 0 
عينا فإئه يقدم على بقية الديون المقر بها فى المرض . 
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الفصل السابع 


الحقوق المتعكلقة بالتركة 





سن 


يموت الانسان ويبقى وراءه جسد يحتاج إلى التجهيز ومال 

واكم يكرك الشموزع اتشسهعيم هفنذة نيه يشنة يكنا 
العابكشون بل صانها لاصحابها. 

ففرض تجهيز الميت ودفنه حتّى لو اوصى قبل وقاته بعدم 
تجهيزه ودفنه لايلتفت إلى ذلك لأنْ هذا من حقوق العباد التى 
لاتقبل الاسقاط لما فيها من حقّ النّه عّ وجل . وقد نبّه على 
ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله 000 

ويكون هذا التّجهيز من تركة الميّت التى حرص عليها 
الشارع كل الحبرص وبين مستحقيها لدفع الكزاحم والتزاع 
عليها 

وقد عقدت هذا الفصل لبيان الحقوق المتعلقة بالكركة 


والمقدم منها وسيكون ذلك فى مبحثكين 


١11١/١ انظر : قواعد الاحكام‎ )١( 
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الميحث الأول 


وحصر الحقوق المتعئقة بها 





تعريف التركة 


اختلف اكع قن موي الشركة 
فقال الحنفية بحن لبان لبي عن الأموال خاليا عن 
١‏ 

ويظهر من تعريفهم أمران 

اذو ل :4 #افنة ساهو - عميلع انا تخرفية التعيية فعن ‏ سال 
ومايتعلق بالمال من الحقوق : 

تجقمن ‏ انسار إخكاءءااتستسجووت و«تنفيوه. اند ينون الك 
للميتت فى ذمة الفغير . والذية الواجية بالقئل الخطا أو 
بالصلح عن العمد أو بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض 00 

كما يشمل سائر الحقوق المالية كحق حبس المرهون عند 
المبيت حتّى يستوفيى الدّين الذى له ء. وحق حبس المبيع من 
أموال الميت حشّى يستوفى الشّمن من المشترى 


كما يشمل حقوق الارتفاق كحق الشرب والمسيل 


2230 رد المحتثتار ظ|آظآظ بتصرف 9 ٍ 
وانظر : تبيين الحقائق 9/5!! 2 تكملة البحر الرائق 
0/4 2 مجمع الانهر والدر المنتقى ؟145/7/ 

(؟) انظر : رد المحتار ه/"8#م: . 

() انظر :المرجع السابق ه/85: . المواريث لحسئين مخلوف 


(14) انظر : المواريث لحسنين مخلوف ص ١٠١‏ 
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الى ب نينو 2 5 
واللأمر الثاني : أن ماتركه الميت مما تعلقت بعينه 
الديون لايعد تركة كالرّهن . والمشترى قبل القبض 
وقال المالكيلة : (الشركة حق يقبل التجزى يشثبت 


4 )6 
لمستحق بعد موت من كان ذلك له) 


فتعريفهم يشمل مايتركه الميت من الاموال وغيرها من 
الحقوق ويظهر ذلك من شرحهم للتعريف فقد قالوا 
هو لني 
(حق) : جنس يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة 
فيه 


والقصاص والولاء والولاية 

(يقبل الشّجزي ) : قيد لإخراج ولاية الزَّواج لعدم قبولها 
التجزى | 

(يثخبت لمستحق) : اى بقرابة أو نكاح أو ولاء ولابد من 
هذا القيد لاخراج الوصيّة بناء على انها تملك بالموت 
5255-5-5 

وليس هذا ظاهرا من مذهيهم 


(بعد موت ...الخ) : قيد لاخراج الحقوق الثابتة 
5 97 )0 
بالشراء والاتهاب ونحوهما فلاتسمى تركة 


2010 انظر : الشرح الكبير +0 2,؛ الشرح الصغير "١51/5‏ 
2 وايضاح ذلك : 
انه اذا اشترى زيد سلعة بالخيار ومات قيل انقضاء 
أآمده انتثقل الخيار لواركه 
واذا كانت دار شركة بين زيد وعمرو فباع زيد حصته 
وثبتت الشفعة لعمرو .ومات عمرو قبل أخذه بها انتقل 
الحق فى الشفعة لواركه . 
واذا قئكتل زيد عمرا وكان بكر أخا لعمرو ومات بكر 
انئق الحق قى القصاص لوارطه 2. 
واذااآعتق شخص عبدا كان له الولاء عليه فاذا مات ذلك 
الشخص المعثئق انتقل الولاء لعصيتكه . 
واذا كانت امرأة لها اخ كان له الولاية عليها فيزوجها 
فاذا مات الاخ انتقلت الولاية لابنه 
انظر : المراجع السابقة . 
() انظر : حاشية الدسوقى 41/4 . حاشية الصاوى 51١١/4‏ 
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وقال الشافعيّة : الشركة هى (مايخلفه الميّت من حق أو 


الأول : أن مايخلفه الميكت من الحقوق داخل فى التثركة 


وقد وضعوا ضابطعً لما يورث من الحقوق نبه عليه الشهاب 
(5) 5 5 5 
الرملىي رحمه الله فقال : (إن ماكان تابعاآا للمال ‏ من 


الحقوق ‏ يورث عن الميت كخيار المجلس والرّد بالعيب وحقٌ 
1 0 2 إضرة 
الشفعة . وكذلك مايرجع للتشة كالقصاص وحد القذف ...) . 


والثانىيى : أن مايتركه الميت من الاختصاصات داخل فى 


التركة كالئجاسات المنتفع بها مشل الكلب والسرجين وجلد 
5 5 للق 
الميكة والخمر الذى تخلل بعد موته 


والشثالث : أن مايتركه الميّت من الاموال داخل فى 
التركة 
ويشمل ذلك مالو مات الإنسان عن شبكة نصبها فوقع بها 


صيد بعد موته ,2 وكذلك الدية الماخونزة فى قكله بناء على 
١‏ )0 
الاصم عندهم من دخولها فى ملكه قبل موته . 
59 سل له اننا 0 
وقال الحنابلة : (التركة هى الحق المخلف عن الميت) . 


.١١هر/# حاشية البجيرمى ”14114/9؟! 2 وانظر حاشية القليوبي‎ )1١( 
الرملى هو أحمد بن حسين بن حسن بن على بن ارسلان ابو‎ )6( 
العباس . شهاب الدين الرملى : فقيه شافعى ولد برملة‎ 
(بفلسطين) وانتقل فى كبره الى القدس فتوفى بها. من‎ 
مؤلفاته (الزبد) منظومة فى الفقه . ويقال لها صفوة‎ 
الزبد وشرح سنن أآبى داود ومنظومة فى علم القراءات‎ 
وشرح البخارى وصل فيه الى باب الحج . وطبقات‎ 


الشافعية وتصحيمح الحاوى .. وكانت حياته من سئة ١١الاه‏ 
الى 8#4#4ه-ه : 


انظر : الاعلام ١/لا١١‏ 
(') افظر : حاشية الرمليى بهامش شرح روض الطالب “/* 
(14) انظر : مغنى المحتاج #/ .1 . حاشية القليوبى *#روما 
(ه) انظر : حاشية البجيرمى ٠. !١:1/“‏ حاشية القليوبي */ره١ا‏ 
(1) شرح منتهى الارادات ؟/8لاه 
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و اقهوى اد ادق ماهو اعم عق الفنال و اللشفوى و الاككيو مات 
فة 1 ومن مسر مفاة اتشقهاع-السايفة يظهن 
أوّلا : أن مايتركه الميّّت من المال داخل تحت مسمى 
التتوففة مد تحني امفقس رازن" اتحتفية كوج ننه م حفدق 
به حق الغير كالرّهن 

وثانيا : أن الحقوق التى كانت ثشابتة للميت فى حياته 
تدخل فى تركته على اختلاف بين الفقهاء فى تعيين تلك الحقوق 
وياتى الكلام عن تمك فى التحق” الآخين من الشفوى ‏ المحسيقة 
حسمن التحقوق” امسبكنلهة ببالاخرفة. : 





على الرقم من اخثلاف الفقهاء فى تعريف الكركة لكثهم 


بينوا حق كل ذى حق فيها . وقد حصرو!ا الحقوق المتعلقة 


00 


بالشركة فوجدوها بالاستقراء خمسة : 


أحدها : حق ثابت على الميت قبل الموت متعلق بعين 


اس 


فانة اوهو )نحن الشيتي 
وا لثكانم : حقٌّ شابت على الميت قبل الموت غير متعلةق 


3 


بعين ماله وهو الدين المطلق ]اوالمرسل 


والثالث : حقّ شابت للميّت بالموت وهو مؤن تجهيزه 
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والرابع : حق شابت بالموت لغير الميت باختيار الميت 


وهو الوصية 
واتقعامس-. عق:+شايةباتهوت فير انميت اشطر أن وها 
)0,10 


2 انظر : الدر المختار "ره.1: . الدر المنتقى ”رهلا‎ )١( 
مواهب الجليل "/ه.1 . الشرح الكبير 165/4 . حاشية‎ 
"١6/14 الشرح الصغير‎ 2 ٠١*/8 البنائى على خليل‎ 
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في 
المبحث الشثائى 


تركيب الحقوق المتعلقة بالتركة 
وبيان كل حق 


نت 


المطلب الااول : الحقوق العينية 


وهي : ماتعلق بذات شيء من مال الانسان قبل وفاته 
وهذه الحقوق قد تكون لله عز وجل كالزكاة عند من يقول 
بتعلقها بعين المال . وقد تكون للادمي كالرّهن 


مرتبة الحقوق العينية بين الحقوق المتعلقة بالتركة 





الحقوق العينية هي أول مايخرج من التتركة 
# وذلك فى قول المالكية والشافعيّة سواء إكانت حقا 


لله تعالى ام حقّاً للآدمي . ووافقهم الحنفية فيما كان حقاً 


للآدميّ منها اما حق الله تعالى فلايجب إخراجه من التركة 


عندهم إلا إذا أوصى به الانسان قبل موئه وعندئذد ياأخذ حكم 


(1) انظر : 
ف : الدر المخثكثار ه/895:* تبيين الحقائق كثلكرة؟"! . 
مر" : الشرح الكبير 15/5 0 مواهب الحهحليل ك/ ع" 0 
الشرح الصغير "5١1/4‏ 2 شرح الزرقانى على خليل ١08/6‏ 
ش : مغنى المحتاج 4١١/١‏ ”أ #/ة ء روضة الطالبين 
5 :, أسنى المطالب #/" . 
ل : كشاف القناع /"9 5٠‏ ء شرح منتهى الارادات 9/١‏ ؟ 
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لل 
الثدلة 


ادلة الجمهور 
استدل الجمهور على ماقالوه من تقديم الحقوق العينية 


اذ 


تكعيناس اكناق: ابعوة عشن كال اتحوحاة افيكدم لق ماعت 


التعلق كحق المرتهن على حقّ المدين مالك المال المرهون في 


بعد 5 لي 
بان الحقوق العينية قد تعلقت بالمال قبل صيرورته 
2,0 


تركة لذا قدمت على فغيرها من الحقوق المتعلقة بالتركة 


35 


الي 
استدل الحنابلة على ماقالوه من تقديم مؤن التجهيز 


الأول : أنْ حمزة ومصعبا رضى الله عنهما لم يوجد لكل 
منهما الا شوب فكفنا فيه 
٠‏ فيه 
ومعنى هذا تقديم الكفن على ماعداه 


68/8 ء أسنى المطالب‎ 1١١/١ انظر : مغنى المحتاج‎ )١( 

(؟1) انظر : الدر المختار ه/845م؛؟ . 

(+*) انظر : شرح منتهى الارادات ١/99؟‏ 
ومما ورد فيه ذلك ماآخرجه البخارى بسنده الى عيد 
الرحمن بن عوف رضي الله عثه إنه أاثى يوما بطعامه 
فقال : قتل مصعب بن عمير وكان خيرا منى فلم يوجد له 
مايكفن فيه الا بردة . وقتل حمزة أو رجل آخر خي 


انظر : صحيم اليخارى : الجثاكز :يناب جعل بكم حفيم 
المال 070/7 
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بائ ماقالوه يصدق على دين لم يتعلق بعين من صال 


المدين 
وأآمااستدلالهم بتكفين حمزة ومصعب رضي الله عنهصا : 
فانه يتم لو علمنا أن هناك حقاتعلق باعيان مالهما والظاهر 


رب 
عدم وجوده . واللهة أعلم 


1١+*/: ء كشاف القناع‎ 89/١ انظر : شرح منتهى الارادات‎ )١( 
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هه 


المطلب الشانى : موّن التجهيز 





١١ 9‏ 3 قَّ 1 3 3 .- با/ 3 5< 1 ون ١‏ هيز وهى 


50 على تجهيز الميّت من غسل وتكفين ودفن بالمتعارف 
شرعا . 


3-5 


وذ قن ١‏ 50 ب 5 واا 2 )و ية 1 ؤثه يد 5 بت كة |[ بت ١‏ 
أيضا مؤن تجهيز من على الميت مؤنته إن مات فى حياة 


آفة 
الميث . 


بن ل 5 
مرتبة مؤن التجهيز بين الحقوق المتعلقة بالتركة 





مؤن التجهيز هي شاني الحقوق المتعلقة بالتركة بعد 
إخراج ماتعلق به حقّ الغير عند جمهور الفقهاء 

وهى أول الحقوق عند الحنابلة وقد سبق بيان ذلك فى 

اوموق «ارتفيفيق كيوكسن عن انذيووا لدت 
ومما يدل على ذلك 

ماأخرجه البخارىي ومسلم بسندهما إلى ابن عباس رضي 


الله -عتفعما" ان انيسن تلن الله عفسة وسلد قال شي انان 


5 : 2 2 0_6 حلت سان 
وقصته ناقته : (كفنوه ‏ في مُوَبَيهُو) 


١١9/5 ء تبيين الحقائق‎ 1١5/1١9 انظر : ف : المبسوط‎ )١( 

م الشرح الكبير *5+/* 8 الشرح الصغير #5 ره "١‏ 

ش : شرح منهج الطلاب #/15؟! . أاسنى المطالب ع/" . 

ل : كشاف القناع 4؛/“.1؛ . شرح منتهى الارادات ١/«بمم‏ 

انظر : فى : الدر المنتقى بحاشية مجمع اللاذهر "75 

ش : مغنى المحتاج #/" . 

فرع انظر : المبسوط ل ضرال حاشية الشهاب الرملى / 0 
فتم البارى ١8/8‏ 
والحديث فى : صحيمح البخارى . كتاب الحج . ياب المحرم 
يموت بعرفة 9/ا١؟‏ . 
22 
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ولم يسال هل عليه دين أو لا . ولو كان الدين مقدما 
على الكفن لسأل عن ذلك كما سال عن الدين حتّى كان لايصللى 


)0 200 
على من مات وعليه دين . وغيره يآخذ حكمه بالقياس 


ولان الميت محتاج إلى التجهيز فالكفن مشلا لباسه 
فيعتبر بلباسه فى حيائه ولباسه فى حياتئه مقدم على دينه 


حتى لايباع على المديون ماعليه من ثيابه فكذلك لباسه بعد 
0 إفرة 
موته وكل حاجاته 


)1١(‏ انظر : المبسوط 9؟/لام١ا‏ 1 ش 
وامتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن المدين ورد 
مايدل عليه فيما سبق فى الباب التمهيدى . المبحث 
الشانى . الحق المتعلق بالذمة 

) انظر :تيسير التحرير ١/#54؟؟‏ . 

(19) انظر : المبسوط 1١1/١9‏ . حاشية الشهاب الرملى “/*» 
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المطلب الشثالث : الذيون المطلقة أو المرسلة 








وهى الديون التى تعلقت بذمة الإنسان قبل موته 

وقد اختلف الفقهاء قى المراد بالديون الكن تحملق 
بالتركة : 
(4)) فالحنفية : قصروها على ماله مطالب من جهة العباد 


5 لب لن 
508 ن جميع مابقي من التركة بعد التجهيز إن وفى 


وإن لم يفربها : 

فون كان الدّين لواحد : فله الباقي ومابقي إن شاء عفا 
أو تركه لدار الجزاء . 

وإن كانت الدّيون لجماعة : فإن كان بعضها اولى كدين 
صكة:قدم ‏ وقد سبق الحديث عن ديون الضحة وديون المرض فى 
القصل السابق )وإن كانت الديون مستكوية : تستحق بالحصص 

و4 دبحق الثّه تبارك وتعالي كالرّكاة والكفارات : 
فلايجب عندهم إلا بالوصية . 

فإذا اجتمع دين الله تعالى ودين العباد قدين العباد 
أولى عندهم لانّه تعالى هو الغني ونحن الفقراء 

وعلّل الحنفية قصر الدّيون المتعلقة بالتركة على ماله 
مطالب من جهة العباد ٠‏ 

بان فعل الإنسان ليس بمقصود فيها ولانيته بل المقصود 


نفس المال فلذلك كان لصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه إن 





)251 انظر : الدر المنتقى !9 5453/1/!ا 2 تبيين الحقائق "/رة؟_"! 2» 
الدر المختار 2*1 

















) "7 (0 


ياخذه ويجتز] بذلك بخلاف حق الله تعالى فإن المقصود فيه 

فعل المكلف ونيته ابتلاء وهو يفوت بموته فلايتصور بقاء 
[ى فعا 339 

الواجحب إلا ذا أوصى بما تصدنقى به الله على عياده وهو ثلث 


ماله فبيقوم فعل الوارث مقام فعل المورث لوجود اخثياره 


(ب) وقال المالكية : يقدم من راس المال على الوصايا 


الدذين الذى على الميت لآدمى سواء أكان بضامن ام لا لاثه 


شم هدي تممتّع إن مات الانسان بعد أن رمى العقبة سواء 
اقيض يه أل “ف اس" اعون وامشقى ويس من يفل مز 1 
زكاة مال حلت . وزكاة فطر فرط فيها . وكقارات لزمته مشل 
كفيازة +التيميين والصوم< والظمياز والقتل إذا اشهد فى صحته 
انها بدمُته فإنها تخرج من رأس المال سواء اوصى بإخراجها 

ف 

أم لم يوص . وإن أوصى بها ولم يشهد فمن لكي : 

ويظهر من قول المالكيّة : ان الدّيون التى تتعلق 
بالتركة هى : ديون العباد 

واما حقوق لدف شحفجانن + فمكن :شهدا علنيعا فى صحكة 
أخرجت من رآس المال سواء أوصى بها آم لا 


وان أوصى بها ولم يشهد فمن الثلث باستثكناء هدى 


ب / 


لدثه لايخفى 








(١ذ1)‏ انظر : تبيين الحقائق "/9؟!؟ . 
(؟) انظر : الشرح الكبير 168/4 . الشرح الصغير 5١8/8‏ 2 
مواهب الجليل 1094/5 ٠‏ شرح الزرقانى على خليل //5:4 
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(ج) و 3 ! الشاة بة )/ ثائلة الظا ئَة : د ل بالا تلد كة 


تعالىيى أم للآد مسي وسوا أوصى بها أم له 
افين 5 د 00 
لان الجميع حقوق واجبة على الميّت فتتعلق بتركته 


ولكنُ القائلين بهذا القول اختلفوا فيما إذا ضاقت 
الشركة عن إيفاء كل الديون على شلاثة اقوال : 
الأول : تقديم حق الآدمى . 


وهو قول للشافعيّة واستدلوا على ذلك 


بالقياس على اجتماع القصاص والقتل بالردة فإئه يقدم 


القصاص لأئثه حق آدمى 
سه 7 هرم 
ولآن حق الآدمى مبنى على المضايقة لافتقارهم واحتياجهم. 


والشاني : تقسيم التركة على الذيون بالحصص . 
ون امون عن نكافدةة. # اتش افر ممه “لدان ٠‏ 
وعئل الشافعية ذلك : بأنْ الحق المالي المضاف إلى 
الله تثعالى يعود إلى الآدميين ايضا وهم مون به ء 
0( 


لذلك تتساوى الحقوق ويوزع المال عليها بالخحصص . 
١‏ شن ك نل 
والثالث : تقديم حق الله تعالى 


لما يبه 
وهو مذهب الظاهرية . والاظهر عند الشافعية 


2 انظر : ش : مغنى المحتاج 9/9# . إاسفثى المطالب #"#/:؛‎ )١( 
. حاشية البجيرمى #/15؟!‎ 
1.0“/: ل : كشاف القناع‎ 
٠١ ١65/9 ظ : المحلى‎ 

4/9 انظر : مغنى المحتاج “/“ . إأسئثى المطالب‎ )١( 

 )0(‏ انظر : مغنى المحتاج “7/7 . الاشباه والنظائر للسيوطيى 
ص ه؟"؟ 

(4) . انظر : ش : مغنى المحتاج 5١١/١‏ 
ل : كشاف القناع 4 /"١؟‏ . 

(6) انظر : مغنى المحتاج 4١١/١‏ 
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دن 


وأسشكد لز مدن ذنك + يكوه فلن الله غتية وبلم فى 


الحديث الذى آاخرجه البخارى ومسلم بسئدهما إلى ابن عباس 


. 7 0 - - لل 7 

رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بايد ايت 2 ل ننه 

(دين اللو احق قَضَاء) 


هذا وبعد استعراض اقوال الفقهاء السابقة فى المراد 
بالديون التى تتعلق بالتركة أرى أن الورّاجم منها هو قول 
التشافعية والتحناتفة والظاهرية وغو انه يكعلق بالحريعة جميع 


0 07 3 لفو 
الديون التي على الميت سواء أكانت لله تعالى ام للائسان 


والدين مطلق فيقع على ائ دين 

ولاأن” مال الانسان هو الطريق الوحيد الدّى يبقى بعد 
موته ويتوصل به الى إفراغ ذمته مما عليه 

وإذا ضاقت الشركة عن إيفاء كل” الديون : فالذى يترجم 
لى هو تقديم ديون العباد وهو قول للشافعيّة 

وذلك : لحاجة العبد وغنى الرّبٌ تبارك وتعالى 


1 لي 
ولئن ديون الله تعالى مآلها إلى العباد من الفقراء 


21 انظر : ش : المرجع السابق ه روضة الطالبين ١١1/ه"‏ 0 
شرح النووى على صحيح مسلم 507/8 
ظ : المحلى 548 
والحديث فى : صحيمح البخارى . كتاب الصوم ء من مات 
وعليه صوم #/.4؟ يلفظ زاحق إن يقصي) . 
فيح مسلم كلاب الصيام قضاء الصيام عن الميت 


١١ : سورة الئساء‎ )١( 
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والمساكين وهم إن لم يعطوا من هذا المال اعطوا من غيره 
ولكن صاحب الكاين المعيّن احق بالتقديم لتفرغ ذزمّة الميّت من 
دين العباد فقد ابى رسول الله صلّى الله عليه وسلم الصلاة 
على من كان مدينا حثّى ضمئه ابو قتادة فصلى عليه . 

وامثا قوله صلى الله عليه وسلم : (دين اللو احق 
بالقضَاء) : فيمكن ان يقال فيه : إنّه وارد فى غير موضع 
الاستدلال فهو لم يرد فى حال تزاحم أيون الله تعالي وديون 
العباد بل جاء في إلحاق قضاء دين الله تعالى بقضاء 
دين العباد فى الوجوب.الامر الذى يترتّب عليه سقوط دين الله 
تعالى بالقضاء عن الميت كما تسقط ديون العباد ويظهر ذلك 
من لفظ الحديث كما أخرجه مسلم بسنده إلى ابن عباس رضي 
الله 'عذعها- : ان 31351 اث رول آلنه مَكَى ا و 


فقالث : إنَ امّى مّاتت وَعَليهًَا صوم شمر فَقَانَ : أآرَآيّت لو كان 
_ ب 7 


ل[ الى لل ود ا ل 0 3 00 سا أت له سا سا ل سن ابر اه اسن ران 
عليها دين اكنت تقضينه .قالت : نعم قال : فدين الله احق 
هه - 6 
010 
1 7 
وفى رواية لمسلم أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما 
احور فى م مر بك م > ان دس د سر رخ هت ردنت ناس ساد أت 
قال : جاءثر امر6اة الي رسول الله صلى الله عليه و سّلم فقالت 
2 هه 


رما 0 - ذل اسل 02 سملت اسان ١‏ نواعتن م اس © اسع حت 3 
(أو5آايت لو كان على آمك دين فقفيتو كان يؤدى عنها 2 ق 3 
أ[ مله ا رى رر(4) 
نعم . قال : قصومي عن أمك) 5 
1 نس 3 سن 
وقد علمنا مما سبق أنْ الحنفية والمالكية يقدمون حقوق 


(90) انظر محقم مستترع :كان العياه ٠‏ قضاء الصيام عن 
(14) المرجع السابق #"#/ذهة١‏ . 
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مرتبة الديون بين الحقوق المتعلقة بالتركة 





3 


إيفاء الديون هو الحق الشالث من الحقوق المتعلقة 
بالتركة على الراجح من اقوال الفقهاء 


فهو يلى مؤن التجهيز تقديما لحاجة الميت على قضاء 


010 
دينهمة 20 . 
قا رت 5 فم 
وقد جعله الظاهرية الحق الأول 
3 لب مه 35 
وقد تبين من الادلة إن الراجم ماقاله الجمهور 
هيم 
5-8 وايفاء الدذيون مقدم على الوصية بالاتفاق 
بدليل ما]آخرجه الترمذى وغيره ‏ بسنده إلى علي بن آبي 
8 ب يع سم احور 
3 هه د ماس ىت م نبا آ هه ني 7 
طبالب رَضِىَ الله عنه أن النبىئ صَلى الله عليه وَسلم قَضِى 
ذه 7 ست مان اناه 0 سىس دي (#8) 
بالدين قَبِلَ الوصية و)نثم كقرَازوتها قبل الدين 





(5) انظر : المحلي ١6١9/9‏ 

هيع انظضر : تبيين الحقائق ١19/5"‏ . المبسوط ١5/099‏ 22 
مواهب الجليل ككره,1 5 ٠2‏ الشرمح الكبير 11/5 2 مغنى 
المحتاج #/“" . أسنى المطالب #"#/1 . المبدع "/غة؟ 2 
كشاف القناع 51,“/#84: 2 المحليى 0 

(84) هذا الحديث إأخرجه الامام إحمد . والترمدى وقال : (ان 
العمل عليه عند عامة اهل العلم) وأخرجه ايضا ابن 
ماجة 2 والحاكم وصححه وسكت عليه الذهيى . 
واخرجه البخارى معلقا بلفظ (يذكر ...) قال ابن حجر 
: فب انشع : فكاآن البخارى اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق 


اتظر : مسسئد الامام احمد . مسئد على رضفى الله عثه 
جامع الترمذى . آبواب الوصايا . باب من يبدا بالئدين 
سنن ابن ماجة 2 الوصايا ء. باب الدين قبل الوصية 
المي كه ولف فسيد التلخيص . الفراكض . قضاء الدين قبل 


صحيمح البخارى بشرح فتمح البارى . كتاب الوصايا . باب 
تاويل قوله تعالى : [إمن بعد وصية يوصى بها أو دين) 
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فالوصية مقدمة على الدين فى القراءة متاخرة عنه فى 
القضاء 
والعلة فى تقديم الدين على الوصية 


85 الدين واجب ابتداء والوصية تبرع والبداية بالواجب 


010 
أولى 


وأمّا الحكمة من تقديم الوصية في الآية : فهو أن 

الوصية لما أشبهت الميراث فى كونها بلا عوض فكان إخراجها 
32 مم 56 

مشقة على الوارث فلذلك قَدِّمتٌ حثًا على إخراجها لثلا يتساهل 


فيها بخلاف الدين فإنٌُ فيه من القوة مايغنيه عن التقوية 


)ال 06( 
بذلك وإلاً فهعما متساويان فى الوجوب . قال الزمخشري : 
(ولذلك جيء بكلمة (أو) التى للإاباحة للتسوية بينهما فى 

(:) 
الوجوب) . 


 )‏ انظر : المبسوط 1١5/159‏ 2 تبيين الحقائق "/ؤو؟؟ 

؟) انظر : تفسير الفخر الرازى ١١5/9‏ . مغنى المحتاج */* 

المبدع "“/48؟ . تحفة الأحوذى 5"/ه١"‏ . نيل الأوطار "/ا5١‏ 

هرم الزمخشرى هو : أآبو القاسم محمود بن عمر بن محمد 
الزمخشرى الخوارزمى النحوى العلامة كبير المعتزلة . 
صاحب كتاب الكشاف .2 والمفصل . كان مولده بزمخشر ا 
قرية من عمل خوارزم ‏ فى سنة !4ه وكان راسا فى 
البلاغة والعربية والمعائي والبيان وله نظم جيد . 
توفى سنة +ب#ا#مها 
انظر : سير إعلام الثبلاء ١١6١/7٠‏ ع وفيات الاعيان ١548/8‏ 

:2 انظر : الكشاف ١/9.ه‏ 
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وهى : تمليك مضاف لما بعد الموت 

بعذا عرفها الحنفية والشافعية :. وعمم المالكية 
والحنابلة بما يشمل الوصية والايصاء . والمراد هنا هو 
المعنى 0 

فك اه يسية اميل "باعقيان اسك وى شه بان اه 
الله تحبيارك وتعالى تصدق على كل إنسان بشفث ماله فى آخر 
عمره زيادة فى عمله 


ينا 3 
ومما يدل على ذلك 


رضى الله عنه قال : (جَاءَ الثبى صَلَى الله عليه وَسَلْم يعودني 
000 عت اسل جح اي على ١‏ 1 علم ‏ اطثل 3 2 5 ار سن لا 
وأنا بمكة ... فقلت : يَارَسُولَ اللو : أوصي بِمَالِي كيو ؟ قال 
هه رهام ساف أن وى 2007 - رات ص ل سس عار صر عر 2 
لا .2 قلت لشطر ؟ قال : لا . قلت الثلث ؟ قال فالشثلث 


)١(‏ افنظر : ف : الدر المختار ه/6١ة‏ . ملتقى الابحر بشرح 
مجمع الانهر 594١/9‏ 
م : حاشية الدسوقى 5151/1 ٠.‏ حاشية الصاوى :1/5/اه 
ش : أسنى المطالب ١9/7“‏ . مغنى المحتاج “/9؟ 
ل : كشاف القناع :ره“ . شرح منتهى الارادات ”٠8/0؟ه‏ 
() انظر : مصحيح البخارى بشرح فتم البارى . كتاب الوصايا 
باب أن يترك ورثته افغفنياء خير من أن يتكفقوا الئاس 
ه/؟5* (واللفظ له) . 
صحيح مسلم 2 الوصية . باب الوصية بالشلث وه/راما 
سئن أآبى داود بشرح عون المعيود . الوصايا . مايجوز 
للموصى فى ماله 54/8" 
جامع الترمذى بشرح تحفة الأحوذى ,2 الوصايا . ماجاء فى 
الوصية بالشلث 8.١/5‏ 
سنن النسائى 2«الوصايا , الوصيةبالثلث "/١1:1؟‏ 
سنن ابن ماجة . الوصايا ,2 الوصية بالثشلث ؟/؟؛و 














) “5 ( 


2 5 3 ننه 2< ص 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن 
0 ابت م 8 رار 1 2 > )1١(‏ 
او لاع ا سا ا ب اراق « اال يمرم ع ا ا ا ا 6 
عليكم عند وفاتكم بحل أموالكم زيادة .كقى أعمالكم ) 


م 


59 لمه اس 
مرتبة الوصيّة بين الحقوق المتعلقة بالتركة 


0ك 


الوصيّة هى التضيق “لسر انع “فين. الشركة عدي الرا كم من 


أقوال الفقهاء 
5 7 00 
فهى تلي الدين وتقدم على الميراث 


امنا كونها تلي الدين فللادلة التى سبقت فى تقديم 
الدين عليها 

و أمنا! وهنا «مقدنة علبنى السين اث فللفوانة كوائن فين 
حم ندر شعرة او ل ا 


ولآن تنفيد الوصية من حوائج اله يت ال 1 بة 50 م 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة . وجاء فى نصب الراية نقلا 
عن البزار فى مسنده : أن فيه طلحة بن عمرو وهو ليس 
بالقوى . اهب 
وقد أخرجه ايضا الدارقطنى والطبرائى من طرق اخرى . 
وهى وان كانت لاتخلو من ضعق لكن يعضد بعضها د 
فيرتقى الحديث الى الحسن لغيره. 
انظر : نصب الراية ؛/..1 ٠‏ مجمع الزوائد ١١١/4‏ 
سنن ابن ماجة . الوصايا . باب الوصية بالشلث 5/لا.؟ 
سنن الدارقطنى . الوصايا 54/يروءة١‏ . 

(؟) انظر : ف : المبسوط 1١8/1٠59‏ 2 تبيين الحقائق "/.*1؟ 
م مواهب الجليل كك/ره 145/4 0 الشرح الكبير /1: 
ش : مغفنى المحتاج "/ ء أسنيىي المطالب 1/7 
ل : كشاف القناع #4/“.+ . المبدع ١8/5‏ 

1١١ : سورةالنساء‎ )5( 

(1) انظر : المبسوط 59؟/8*١‏ 




















( هخ" ) 


اجتماع الوصايا وتزاحمها : 





ضر 
إذا اجتمعت الوصايا ووسعها ثلث الباقى من التركة 


نة ات 0 6 


إن الوصايا المجتمعة عند الحنفية لها ثلاث حالات : 

الحال الآأولي 9 إذا كانت للعباد خاصة . 

فإنها تنفذ جميعا بالحصص ولايقدّم بعضها على بعض إلا أن 
ينص الموصى على التقديم . أو يكون البعض عتقا أو محاباة 
منجزة فى مرض الموت فإن كان بدىء بها علما بانه لاعتق فى 
هذه الايام ويبقى الكلام فى تقديم الموصِي والمحاباة ‏ 

واستدلُوا على ذلك 

بان حقوق العباد متساوية فى السبب والتساوى فيه يوجب 
التساوى فى الاستحقاق . ويستشنى من حقوقهم تقديم الموصى 


والعتئق والمحاباة فى مرض الموتث : 
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تنفيده بعد السو كو لخر جيم بالسبق 





2 ١95/5 انظر : رد المحتار ه/“*؟1: ء تبيين الحقاكئق‎ )١( 
ا4: 2 تيسير التحرير ؟//ا/ا؟‎ ١/١٠٠٠ العناية شرح الهداية‎ 











) #95 ( 


م ١‏ 2 
والحال الثانية : ما إذا كانت الوصايا المتزاحمة حقا 
لله تعالى 
وهي إمّا أن تكون متفاوتة فى القوة من حيث الحكم 2 
الب 
فالمتفاوتة : يبد فيها بالفرائض سواء قدمها الموصى 
أم آخرها . شم بالواجبات 2 شم بالنوافل 
والمتساوية : يبد فيها يما قدمه المومي لذن الظاهر 
انه يبتدىء بالاهم” . 
20010 
ل وهذا فى المعتمد من المذهب الحئثفي . 
ولهم إاقوال إاخرى فى تقديم الوصايا المتساوية فى 


انقو مسر حمات) #خوف” + 


ذلك : صا 





لان الحج يقام بالمال والنقس . والرّكاة بالمال قصرا 


)١(‏ انظر : الهداية بشرح نتائج الاقكار 4!].0/١٠١‏ 2 رد 
المحتار ه/*471247 
(؟١)‏ انظر : نفس المراجع السابقة 























) 00 0( 


والصورة الثانية : ما !ذا احجئمعت الرّكاة أو الحح مع 

فتقدم الزكاة أو الحج على الكفارات لمزيتهما عليها 

فى ا إن قد جاء'فيهما من الوعيد مالم يات فى 
١ (0١ 5‏ : 


قفي الرّكاة كوبييم بان : ودين تكفروة الذهب 
75 9 2-0 
ل َلايُنِفِقُونَى في سبيل اكلم فَبَشْرٌمُم بِعَدَابٍ يم ) 


وفى الحه قوله تعالى :2 وم حَنَى لاس حِجّ البيت من 
١‏ 8 )0 0 

من مسا رس رمي الس لط 2 اح اصن عل ماعنا ع 1 م ل 
استطاع اليو سديلاً ومن كقر فن ألم يي كن العالمين] 
ع 


والموية اتكارتحة وب 


م 
ذا اجتمعت الكفارات 





فتقدم كفارة القكه كقارة النمين لقوتها 
م ل ل يمين لفوى 


و ني 5 
وتقدم كفارة اليمين على كفارة الظهار لوجوبها بهتك 


ع اسم الله تعالى والشثانية باإيجاب الإئسان حرمة علي 


1 3 


وامثا إذا كانت فاب فهة ذا جبات : فيجرى التقديم 


فيها ايضا على هذا ل 
تقديم صدقة القطر على كفارة الافطار في رمضان 


سر 
لكونها واجبة بالاجماع وبالاخبار المستفيضة » وكفارة الاقطار 
(١‏ 
واجبة بخبر الأحاد : 
: ا وتقديم مدقة الفطر أيضا على الئذر لكونها واحبة 
030 


ساسا البشسكع ب و التو واجب بإيجاب العبد 





17١/١١ انظر :؛: شرح العناية على الهداية‎ )١( 
51 : سورة التوبة‎ )( 
87 : سورة آل عمران‎ )9( 
. انظر : رد المحتار ه/4؟ة5‎ ))4( 
. (ه) انظر : نفس المرجع السابق‎ 
و الاجماع اح د لمر لك با ا الجاع‎ 
لبن للتزم ص 76 طددارالكنب الدامية لوحا لبنان الطبنة التوطهمن<ى ؛.‎ 


وطن الأعطار > ره > ( وهذ١‏ الجاع د تبارص رصا .اجاءييا بداية نهر لياراك 
( وقحهغبا نمض التاشرين سن لقن إلا خاسنة ) لذن _دلد: اددواد ايك ْ 
052 انظر : رد المحثار ©ه/14؟!1 . كوم بجنا 2 جاح فلدسارصه 
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في تن 
د ومعنى فة| إن كفارة القطن فى رمفائ مقدمة عليه 
أايضا لنفس السيب 


ان 


وتقديم النذور على الاضحية لوقوع الاختلاف في وجوب 


فيبدا بالافضل فالافضل 

واختلفت الرّواية عن ابى حنيفة رحمه الله فى تفضيل 
النحد الكفن اعنى عدرة 

رض تقو ين :دك لجار با ل 

ولكنّ مذهبه الذى رجع إليه اخيرا أن الحجّ الثفل افضل 
من الصّدقة لائه لما شاهد مشقة الحجّ رجع كر قوب الأول فإنا 
حج الانسان بمقدار مايريد إنفاقه كان افضل 

ولاننسى هنا أن القول بتقديم بعض الوصايا على بعض هو 
خلاف المعتمد من المذهب 

والحال الشالشة : ما إذا كانت الوصايا المتزاحمة 


لب نا 03 
جامعة بين حق الله تعالى وحق العيباد 


فإنئه يقسم الثشلث على جميعها . ويجعل كل جهة من جهات 
القرب مفردة بالضرب ولاتجعل كلها جهة واحدة 

' ب سن 

لانته وإن كان المقصود بجميعها وجه الله تعالى فكل 


واحدة منها فى نفسها مقصودة فتنفرد كوصايا الآدميين ثم" 
تجمع فيقدم الآهم فالاهم 
. بن لن 
فلو قال الموصى مشلا : ثلث مالى في الحج والزكاة 


4714/8 انظر : الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
(؟1) انظر : رد المحتار ه/5؟1‎ 
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لي سن 3 
ولزيد والكفارات : قسم الشثلث على اربعة إسهم ولايقدم الفرض 
على حق الأآدمى تحاجكه 

هذا إذا كان الآدمى معينا . 
وامًا إذا عاق فين سفن يان اوت بالمدكة على السقن ]ا 
فلايقسم الشلث بل يقدم الاقوى فالاقوى 
5 7 5 1 س 
لان الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن شم مستحق 
0 


يها 
شثائيا : منذهب المالكية : 





0 1 الوصايا إذا جلت استاضة سو يسن 
سسنيج افده ١‏ الذعن بمكة > ما عه عن ادر شوق" عدم وكوي فتن ده 
الأيام 

وهذا الترتيب على النحو الآتى : 

أولا : فلك الاسير المسلم : 

فيقدّم أولا من ثلث المال فك الأسير المسلم إذا أوصى به 
الإنسان ولم يتعين عليه قبل موته 

فإن تعين عليه لعدم وجود غغنى غغميره فمن راس المال 

وشانيا : صداق من تزوجها الإنسان فى مرضه 

فيلي فك الاسير فى الرّتبة صداق مريض لمن تزوجها فى 
مرض موته ودخل بها ومات فيه سواء أوصى به ام لا 


الما 0 ليو 541 
وللزوجة الاأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث 


1711284: انظر : رد المحتار ه/*7‎ )١( 
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وكا تخة :+ الركعاة-الماسية ‏ المومي بها : 
فيلى ماسبق فى الرتبة الزكاة الماضية الموصى بها إذا 
فرط فيها الإنسان فى سالف الازمان وتخرج من ثلث ماله . 
وكين امم عن دنه رق ركه دوي واد قعل الو 
اصدق فى بقائها فى ذمتثه اولا . 
فإن لم يوص بها فلاتخرج ويحمل على انَّه كان اخرجها 
اماد فحن اعترف بحلولها عام موته واوصى باإخراجها 
فمن راس المال . فإان لم يوص بها وعلمت بها الوركة فعليهم 
إخراجها من راس المال . 
ورابعا : زكاة الفطر الماضية : 
وهى الّتى فات وقتها بغروب يوم القطر فاثها تلى ماسبق 
فى الرتبة وتخرج من الشلث . 
لانها واجبة بالسئة . وزكاة المال واجبة بنصٌ القرآن 
وامّا زكاة الفطر الحاضرة كان مات الانسان ليلة الفطر 
أو وومةه + فتخرع من راس امال ويجير ليها الؤازة يان اوصى 
بها . وإلا فيؤمر الوارث من غير جبر 
وخامسا : الكفارات ٍ 
وقد رتبها المالكية أيضا على التدو الثكالى : 
فكقدم. كفارة (الظفان و اتفكلق الخطة على غيّرهما. وجفوع 
بينهما إن ضاق الكّلث عنهما . ٠‏ 
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سن مه 1١-8‏ يا 
شم كفارة اليمين : لاآانها على التخيير والكفارتان 








21 انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 15 / 1122215 2 
-موا : 

















) #54١ ( 


ثم كفارة الفطر فى رمضان عمدا باكل او شرب أو جماع 
إن 04 00 
وإئّما اخكرت عن كفقارة البيمين لان كفارة اليمين ثشابتة 


بنصُّ القرآن . وكفارة القطر فى رمضان ثابثة بخبر الآحاد 


شم كفارة التفريط فى قضاء رمضان حتى يدخل رمضان آخر 


لما ما 5-0 
وإنّما أاخرت عن كفارة القطر فى رمضان عمداً لأنّها شابتة 


1 الب بن 5 0030 
بالاجتهاد وكقفارة الفطر بالنص فقدمت الاخيرة عليها . 


وهصذا عند من قال منهم إن أخبار الآحاد مقدمة على 
2-0 
القياس . 


6 - 86 01 85 يغا اننم 
ولان كفارة الفطر لخلل حصل فى ذات الصُوم وكقارة 
5 9 29 
التفريط لتاخير فى قضائه عن وقته ولاشك ان الأولى آكد . 


وسادسا : الئذر : 


4 


تكيفتى اميق تدان "ادق لزم الانسان سواء نذره فى صحته 
أم فى مرضه ويخرج من الثلث . 

وخصه بعض المالكية بالئذر فى الصضحة . وأما نذر المرض 
فيليه فى الرتبة 


3-5 سس اس بع ا اس 
النذر أوجبه الانسان على نفسه وكفارةالتفريط وجبت بالشرع 


)١(‏ وسياتى للكفارات مزيد بيان فى بابها 

(!) ولهم قول آخر : أن آخبار الآحاد والقياس متساويان 
فعليه يجب أن يتحاص كفارة الفطر فى رمضان عمدا 
وكفارة التفريط فى قضاكه . 
انظر : المنتقى ١19/5‏ اء المراجع السابقة ص 4:٠‏ 

(*) انظر : حاشية الدسوقى 4/؟:1: . 

(15) انظر : الشرح الكبير 54/؟:ة: . 
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وسابعا : الوصية بالحج : 

واخيراالوصية بالحج عن الإنسان غمير أن حجا الصرورة(أي حا" 
الذى لم يؤد حجة الإسلام) اقوى رتبة من ره 

والاحظ علي مذهب المالكية امرين 

الاول : انهم الخروا الوصية بالحج مع كوئنه فريضة 


)2 57 ِ 
ولذلك قال الباجى رحمه الله :(إنما تبد] الوصايا على 
5 5 5 1 05 
الحج لكراهية الوصية لا لان سائر الوصايا آافضل مئه) . 


97 9 7 ْ 
والثشاني : أن الترتيب الذى ذكره المالكيّة فيما كان 


الموت فإانته حقٌ للمراأة وهو مقدم على غيره من الوصايا 
المذكورة وجعلوه فى الثلث وان لم يوص به الانسان 


وامكا إذا كانت الوصايا المجتمعة للعباد خاصة : فقد 


ب نل (80) 
جاء فى المدوئة وفى بداية المجتهد : إنهم يتحاصون 


. افظر : نفس المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر : الشرح الصغير وحاشية الصاوى ؟/:15١:5١‏ 1 

() هو ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ]ايوب بن وا 
التجيبى الاندلسى القرطبى الياجى الذهبى . أصلهة 
مدينة بطليوس ‏ مدينة كبيرة بالائندلس ‏ فتحول جده ا( 
باجة ‏ بلدة بقرب أشبيلية ‏ فنسب اليها . من كبار 
فقهاء المالكية . من مؤلفائته : التسديد الى 
معرفة التوحيد .2 واحكام القفصول قي آحكام الاصول »2 
وشرح الموطا وهو نسختان احدهما الاستيفاء شم انتقى 
منها فوائد سماها المنتقى . وكائت حياته من سنئة 
“.4ه الى سئة 479754هدا . 
انضر : سير أعلام النبلاء 8١/هاه‏ 2 شجرة النور الزكية 
ص ١”‏ . : 

(4:) انظر : المنتقى ١/7/5"‏ 

(6) انظر : المدونة 8.5/4 .2 بداية المجتهد 8/0٠7‏ 


0 











) 45" ( 


ولم ار للمالكية نص فيما إذا كانت الوصايا المجتمعة 


بن 
لله وللعياد 


لي دي 
شالثا : مذهب الشافعية والحنابلة 


ين 
.اذا تزاحمت الوصابيبا وكان فيها واجبات لله تعالى 

لين الى لي 03-2 م 
كالوصية بالحج والزكاة . أو للآدمى كقضاء الديون التى على 


الميت للعباد . وكان فيها اإيفضِا تبرعات وضاق الثلث عن 


جميعها : فيان للشافعية والحنابلة قولين فى ذلك 
: 2 3 3 7 )000 
الأول : انه يقسط الثلث على الجميع لأن" الجميع منه 
5 2 0 ب 5 ّ و 
0 كان مايخص الواجبات لايكفي تمم من ر_آاس المال 
بي 


منهج الطلاب ١85/0"‏ . 
ل : المغنى "/19١ا ٠2‏ المبداع ع"/رؤة"ا . 

(؟) هذا القول يترتئب عليه دور المسالة لاأنه لايعلم تثتئمة 
الواجب حكثكى يعلم مايستحقه بالمزاحمة 2,2 ولايعلهم 
مايستحقه بالمزاحمة حثى يعلم الثلث فعلى هذا يحتكاج 
الى العمل بطريق الجبر 
فلو كان المال شلائين ,2 والواجب الموصى به عشرة, 
والوصية بالتبرع عشرة : فالثكئلث يضيق فعن الموصى به 
فيكمل الواجب بشىء من رآس المال فتصير التركة ثلاشثين 
الا شيئنئا ,2 وثلتثها عشرة الا ثلث شىء شم يقسم هذا 
الشثلث نصفين بين الواجب والتبرع 2 ثم يضم لتنصيب 
'. الواجب الشىء الذى من رأس المال وذلك يعدل العشرة 
التلى للواجب . 
انظر : المراجع السابقة 
اوتكون المعادلة كالآتى : 
نفرض مابتم به الواجب - س 

ا“ (00 دا س) 


فتكون المعادلة -- عنعن + سن 2ت ١١‏ 
١‏ ش 
٠‏ لا س/” 
سس + سس و١‏ 
3 
سن 
١‏ - ادا + #سن ع ١و؟‏ 3 
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لان الواجبات فى الاصل من راس المال كله وإنما اعتبرت 
من الشلث بالوصئة م 
ولانكه لايد مسناوفاء الى اجبات :ولم يبق من الكلث ماهو 
١‏ 
عل ع 
والقول الشاني : انه تقدّم الواجبات بالغة مابلفت من 
الحّنث سواء اكانت لله تعالى ام للإنسان شم يصرف مافضل في 
الوصايا بالشبوّع 
00 
وإن لم يفضل شيء بطلت الوصية بالشبرّع 
ونصٌ الحنابلة على أنه إذا لم يف الثلث فى هذه الحال 


0 
تامواحب اهم بسو ابن السفال 





- من 
اسن لد للد امت ١‏ 
؟٠‏ 
6 
س > ١١‏ 
؟٠‏ 
,* 
سس - حت . 
ىف 
فتخرج من الشركة ص ."م ل ها اح 4" 
ثلثها - لم تقسم بين الوصيتين - 4 


وذكر الحنابلة طريقا آخر وهو : 
أن يقسم الثلث بكماله بين الوصايا بالقسط 2 شم 
مابقى من الواجب يؤخذ من الورثة وصاحب التبرع بالقسط 
ففى المكثال السابق : يحصل الواجب خمسة ,2 يبقى له 
خمسه ب وهذه الأخيرة ياخذها بالقسط ‏ فياخذ من صاحب 
التبرع واحدا لأنه بنسبة مالصاحب التبرع وهو خمسة من 
خمسة وعشرين فكانت الخمس .2 وياخذ من الورثة إربعة . 
انظر : المبدع "١/5‏ 

451١/١ انظر : المهذب‎ )١( 

(9؟) انظر : المبدع 80/5 

() انظر : ش : المهذدذب ١/١ا؟ة:‏ . 
ل : المغنيى 5ر19١‏ 2 المبدع ١/5‏ 2 كشاف القناع :/'راه؟ 

(4) افنظر : المغنى 9/5؟١‏ 
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لي 
موازنئنة بين اأقوال الفقهاء السابقة فيما إذا 





ضاق الكثّلث عن الوصايا المتزاحمة : 





بالموازنة بين تلك الاقوال يظهر مايلى 
أوّلا : أن الوصايا المتزاحمة النتى هي حقوق للعباد 
تنفذ جميعا بالحصص عند الجميع . 
وثانيا : أن الوصايا المتزاحمةالتى هي حقٌ لله تبارك 
وتعالى : يبنى فيها التقديم عند الحنفية على حكم كل منها 
' فيقدم الفرض على الواجب وهكذا 
وإن تساوت فى الجحكم : بدىء بما قدمه الموصي في 
المعتمد من مذهبهم 
ولهم اأقوال اخرى يبنون فيها التّقديم على مرجحات غير 
تقديم الموصى ش 
وامثا المالكيكة : فإنهم لايفرّقون بين الفرض والواجب 
فالجميع واجبات عندهم ولذلك كان لهم طريق فى التقديم مبنىي 
على مرجحات أخرى 
وبالموازنة بين ماقدّمه الحنفيّة على غيره وماقدمه 
المالكية نجد : 
وهر ضر 3 5 5 
(1)أنكلامنالزٌّكاة والحجٌ : مقدم على غيره' عند الحنفية وقد 
وافقهم المالكية في الزرّكاة الماضية الموصّى بهااء 
وأمنا الدّعاة التخامضرة فقت جعلففا المالكية يمشابة 
الديون تخرج من راس المال إن أوصى بها الميّت أو علم 
بها الوركة . 
أوامنًا الحجٌ : فقد آخره المالكيّة كما نبهت على ذلك فى 
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انا عفان 8" سكين مهد و سين المون ها من عفان اك شد 
الحنفية والمالكية 
(ج) وان كفارة اليمين تلى كفارة القتل عندهم 
(د) وان كفّارة الظهار مختلف فيها فيما بينهم : 
فقيد: اجلقنا الماتعية امشاؤية لكفيارة- الفكلن؟ :أنه 
نظروا إلى تائير العكق فى التّقديم والعتق فيهما اثبت من 
كفارة اليمين 
وجعلها الحنفيّة بعد كفارة اليمين فى الرتبة لوجوبها 
بابجاب الانسان حرمة على نفسه 
ونظرا لانه لاعتق الآان فالااخن بقول الحنفية اولى . 
(ه) وان صدقة الفطر : مختثلف فيها بينهم : 
فقد جعلها الحنفية بعد الكفارات السابقة لان تلك 
الكفارات واجبة بالكتاب وصدقة الفطر واجبة بالسنة 
52-07 المالكيئة فقد قدّموا صدقة الفطر الماضية على 
الكقارات ولعلهم الحقوها بالرّكاة . 
(و) وان كفارة الفطر فى رمضان تلي الغفارات السابقة عند 
الحنفيّة والمالكية 
(ز) وأنَّ كفّارة التّفريط فى قضاء رمضان تلي الكفارات 
السّابقة عند المالكيّة ولم يقل بها الحنفية 
رح 'وأنٌّ النذور تلى كل ماسبق عند الحنفية والمالكية 
واممّا الشافعية والحنابلة : فالظاهر من كلامهم تقسيط 
الشلث على الوصايا المتزاحمة التى هي حق لله كا لس 
وثالثشا : أن الوصايا المتزاحمة التّى تجمع بين حقوق 


الله تعالى وحقوق العباد اختلف فيها الفقهاء على قولين : 








ل لا ا حل ادي اين عن دودر اسه 








2-47 0 








3 
ا 
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لاون 15 كمي ككو اسيم : وكيم عر على االمييع سيق 
وهو قول الحنفية وقول للشافعية والحنابلة إلا انه إذا ضاق 
الشلث عن الوفاء بحق الله تعالى : يكم من راس المال عثد 
الشافعية والحنابلة . 

والثّاني : تقديم الواجبات سواء اكانت لله ام للآدمى 


وهو قول للشا فعية والحنابلة وانرءأعلص . 























وهو مايثبت لفير الميت بطريق الخلافة إذا كان ذلك 


0 0 


في ُ و ليه 
وهو الحقٌ الاخير من الحقوق المثتعلقة بالتركة فقد ذكر 
الله سبحانه وتعالى السهام المقدرة لمستحقيها من الورثة 
م 000 : )010 اس 0 
وقال : [من' بعد وَ صق يوصِي بمًا أو دين 00 هذه السهام نما 
6 


تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الذين والوصيّة 


0 الما 
الأول : المال الباقى من التركة بعد اداء الحقوق 


السكابقة وهو الّذى يتسلط عليه الورثة بالتصرّف وإلاً فتعلق 
فم 
الحقوق السابقة بالتركة لايمنع الارث فى قول للفقهاء 


١١ : سورة الئساء‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر : تفسير الفخر الرازى 9/"؟؟ . 

(*) قالصحيح عند الشافعية والظاهر عند الحنابلة : أن 
الدين لايمنع انتقال المال الى الورثكة لأن تعلقه 
بالتركة لابيزيد عن تعلق حق المرتهن بالمرهون والمجثئي 
عليه بالجانى وذلك لابمنع الارث فكذا هذا . 
انظضر : المهذب ١:/”‏ ء مغئى المحتاج ١:5/9‏ . المغنى 
/97آظ 
ا الوصية فقد جعلها طائفة من الحنابلة كالدين 
على ملك الوارث 
انظر : القواعد لابن رجب ص 4و١‏ 
والقول الثائي : أن الدين يمنع من انتقال المال الى 
الورئثة بل يبقى على ملك الميت حكما قى ماله اليه 
حاجة ومنه الدين وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية 
والحئابلة وسواء قى ذلك ما اذا كان الدين محيطا 
0 باتفاق القائلين بهذا القول أم كان غير محيط 

على الراجمح من قولى أاآبى حنيفة لقوله اي [من بعد 

وصية يوصى بها أو دين] 
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والامر الثاني : مايورث من الحقوق وهو نوعان 
أحدهما : الحقوق المالية وهى كل حق متعلق بالمال 
كن به 1 7 

لاآن الورثة يرثئون المال فيرئثون ماتعلق به 


وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 


قد طالب به فى حياته , أو يكون الحق فى يد المورّث قبل أن 


ني 5 
يموت كالموات السمتحجر وحقوق الاختصاصات التي تحت يده فإنها 


واما الحنفيّة : فقد قالوا بتوريث بعض الحقوق المالية 


7 5 كك ير 8 م ان 
دون. بعض فمما يورت عندهم حق حبس المبيع وحبس الرهن . دون 
حق الشفعة وخيار الشرط . 


لانهم يرون أن هناك مائعا من توريثها فقد قالوا فى 
3 7 5 هيم 


عا نود بو. 
وقالوا فى خيار الشرط : إنه مشيئة وارادة ولايتصور 
05 7 


- انظر : المبسوط ١/4‏ فكيسير التحطلرير /1خ « 
المهذب /4" 0 “1/١‏ » مفغنى المحتاج ١15/5‏ أ المغنى 
:2 
وأآأملا فى الوصيبة : فان المال لاينتقل الى الورثة بل 
الحنفية وقول للحثنابيلة . 
انظر : تبيين الحقائق الولبيرفى القواعد لابن رجب ص9#4١.‏ 
2230 انظر : م : الفروق 4ك 44 282440 تهديب الفروق 85/1" 
شس : حاشية الشهاب الرملى ؟/ الالأاشباه والتنظائر 
للسيوطي ص 47١‏ 
ل : القواعد لابن رجب ص 5١#,/ا1م‏ 
2 انظر : رود المحئار ه/85م: 2 تكملة البحر الرائق 8//اهه 
زفريع انظر : ود المحثار / ١‏ 
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4 0 0 3 ت 1 2 1 9 
والثاني : الحقوق التي تدقع ضررا عن الوارث وتحقق له 
التشفى ويتمثل ذلك في حدا القذف . وفى القصاص 
سن أنن' 
اما حد القذف : فإنه يورّث لاجل شفاء غليل الورثة بما 
الى 
دخل على عرضهم من قذف موركشهم . 
سِ ع 3 
وهذا قول المالكيّة والصشافعية والحنابلة إلا ان" 
الحنابلة اشترطوا لذلك إن يكون المورّث قد طالب به قبل 
موكه 2 . 
لو 5 5 8 ين 
وقال الحنفية : إنّه لايورث لائه من الحقوق التى يغلب 
5 20030 
فيها حق الله تعالى عندهم فلاتويّث . 
واما القصاص : 
: له سِ 
فاإان كان قصاصا فى الثئفس : فإن الورثة يقومون فيه 
ن 1 نس 
مقام المورث إلا أن من الفقهاء من قال : إِنَ ذلك يشبت لهم 


5 
ابتداء لاإرثكا . وهو قول ابى حنيفة رحمه الله والمالكية 





)١(‏ انظر : ف : رد المحتار ه/"18: . وانظر ماسيق فى حق 
الله تعالى فى الباب الآلول . 

م : الشرح الصغير 151/4 ء الفروق للقرافى “/076؟ 

ش : حاشية الشهاب الرملى #/" . 

ل القواعد لابن رجب ص "١ا”#./اا"”‏ . كشاف القناع ع/ر“*١١.‏ 
ائذة : ف : تيسير التحرير : /!ا84؟ . تبيين الحقائق 
2,25 الدر المختار ه/54” . 

ش : مغنى المحكاج 1::*95/14 

ل : المغنى !ا/١1:7“8!:5:1!ا‏ . كشاف القناع ه/ره*ه 


0,0 
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010 
حذ عفى ذلك المالعية والشافعية والحتايلة > 


فلمتك فى اتجسفوق "الكت كقورة هخ الانسان على خلاف بين 
الفقهاء فى تعيينها 

وامكا الحقوق التى لاتورّث : فهى مايرجع إلى رغبة 
الانسان وإرادته كحق الإنسان فى اللّعان وفى اختيار اربع من 
زوجاته اللآتى أسلم عليهن 2 أو اختيار إحدى الاختين إذا 
أسلم عليهما . وكحقه فيما فوض إليه من الولايات والمناصب 
وكحكه فى اتوعالة .و الايافة + 

فمتى مات الإانسان اللذى شبتت له هذه الحقوق : فإن 


ورثته لايثبت لهم شىء منها 
س )20 
نص على ذلك المالكية والشافعية 5 


ال 
المستحقون للميراث ورتيهم 5 





مكسن الفقعاه رعنهم ‏ اللة حعالن يكوفِيم قسمة: الميوات 
على مستحقيه و إعطاء كل ذى حقّ حقه 

وما مهتا شناه نو حمركة وك السسحيكين ايفن ين كلسل 
الميراث كما ركبها الفقهاء وفقا للادلة الدالئة غلى ذلك وإن 
كان هناك خلاف فى بعض الرّتب 


الم 
وهذه الركب هى : 





(1) انظ : 
م : الفروق #/هةا؟ . 
ش : مغئى المحتاج ؛0/4؛ . 
ل امد قلعم دمن ري ا ال 
(0؟) انظر : م : الفروق “#/ره!ا؟! . تهذيب الفروق #“/184 
ش : حاشية الشهاب الرملىي 5/9 




















الرّتبة الاولى : أاصحاب الفروض 





بي اليه 


وهم اصحاب السهام المقدرة فى الكتاب أو السنة 


ويبد] بهؤلاء لان القرآن والسنة بدا بإعطاء كل ذى حق 


الرئبة الثكثانية : العصبة النسبية 


وك 


وهم كل ذكر يدلى بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميّت 
أنشى 

فإنه متى كان مع ذوي الفروض غير المستفرقين للميراث: 
أخذ مابقي 2 وإن كان مع مستغرقين : فلاشىء له . ومتى انفرد 
أخن المال 0 

فالعصبات الذ يديه ياخذون الرّتبة الشانية بعد ذوى 
الفروض 

وممّا يدل على ذلك : ماآخرجه البخاري ومسلم بسندهما 
إلى ابن عباس رضي اله عنهما قال : قال رسول الله صللى 


8 0 2 ل ل ا ا وي ل فم و ا اديه 1 سن 
الله عليه وسلم : (الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو 


)١(‏ انظر : ف : تبيين الحقائق "/.١؟‏ 2 الدر المخثتار 
06 )؛2 مجمع الائنهر ”»:/ل!ا:لا . 
م : الشرح الصغير 5١١/1‏ ء. شرح الزرقانئي على خليل 


ش : شرح منهج الطلاب #/5:! . مغنى المحتاج “#رة ء 

: ١١/17” المهذب‎ 

ل : شرح منتهي الارادات "/ةلاه 2 كشاف القناع 4/ره0٠١1‏ 
)1١(‏ انظر : المراجع السابقة . 

وفتم البارى ١/١17‏ وقد جاء فيه : (أن تسمية الفقهاء 

لللاخت مع البنت عصبة على سبيل المجاز لانها لما كانت 

فى هذه المسالة تاخذ مافضل عن البنت أشبهت العاصب) 














( "#ام: )م 


سا ار )١!‏ 
لاو رَجل ذكر) ٠.‏ 
ومعنى (أولى) : آقرب وهو دليل على حق العصبة النسبية 
فى الميراث وأنه يلى حق إصحاب الفروض . 
الرتبة الشثالثكثة العصية الست ة 





آم امرأة ويسمى مولي العكاقة 
الب ب نيا 
وقد جعل لهم النبى صلّى الله عليه وسلم الولاء فى قوله 
- يمه سن اديه 
سلى الله عليه وسلم فى الحاية الدى اخرجه: البخارى ومسلم 


1 2 0 ين الات لس ل 07 ب 22 افوا إ ة اجو 
بسندهما إلبى مَايْشة رضي الله عنها أن النبى صلى الله عليو 
2 2 رضع هه 
عبر الل د لصن أ سير ل “الود 7 اه 20 » 
وَسَلمٌ قال : (إنما الوّلاء لمن اعتق) 
00 


والولاء هو هذه العصوبة الشثابئة بالعتق 


)١(‏ انظر : صحيح البخارى بشرح فتح البارى . كتاب القرائض 
باب ميراث الولد من أبيه وآامه #_7١ا/١ا١ا‏ . 
صحيح مسلم . كتاب الفرائض . باب الحقوا الفرائض 
بأاهلها ه/95ه ١‏ 

() انظر : فكم البارى ١١/١17"‏ . ثيل الاثوطار "58/ءلا١ا‏ . 
و(أولى) : افعل تفضيل من الولى بسكون اللام وهو القرب 
أى لمن يكون أقرب فى النسب الى المورث . 

(19) انظر : ف : تبيين الحقائق 5/ه*7 2,2 الدر المختار 
ورلامة . 
م : الشرح الصغير 5١5/14‏ 
ل : شرح منتهىيى الارادات ”_/897ه . كشاف القناع 1١57/4‏ 
والحديث فى : صحيح البخارى ,. كتاب الشروط .ء الشروط 
فى الولاء ”#/لالا١‏ . 

مسلم 2 كتاب العتق ,. باب انما الولاء لمن اعتق 


معدح 
/557 
سنن أبى داود بشرح عون المعيود .ء الوصايا . فى الولاء 
م/"؟١‏ 


جامع الترمذى ,2 الولاء . أن الولاء لمن اعتق 5/ء؟م 
بلفظ : (الولاء لمن اعطى الثمن أو لمن ولى الذعمة ) . 
سئن النفسائى .2 الزكاة ء. اذا تمولت الصدقة ه/لا١١‏ 

سئن ابن ماجة . العتق . المكاتب 857/95 


























) +64 ( 


وقد آخرج ابن حبان والحاكم بسندهما إلى ابن عمر رضي 


اس 9 قي ل 53 : لني 5 م دارم 
الله عنهما 3 كدب عدي الله عليه وسلم قال : (الوَلاء 
3 9 ع ا ع 0 يم 9 0 
لحمة كلحمّة النُسب) 


/ 00س 
واللحمة : صلة قوية بين الناس كصلة القرابة . 


الا أن صملة انحست أ|قوى من الولاء فلاترث العصبة 


ماآخرجه عبد الرزاق عن الحسن أن الثبيٌ صلّى الله عليه 


يت 5 1 520000 ا ارم و 
وسلم قال لمن ساله عن ميراث عتيقه : (إن لم يكن له عصبة 
ا 

و لك) 


وماآاخرجه الفنسائى وابن ماجة بسندهما إلى بئترحمزة. 


ب 7 ل ا شر ابد ا الا ا رك ل ين 7 0 م 0 5 
قالتكث : 3 تورك ابنة فق م الله علية 
مئات مولاي وترك بنة فقسم رسول للم صلسى بمو 


)١(‏ هذا الحديث اخرجه ابن حبان وصحجه 2 والجاكم وصحجه 


واقره الذهيى 3 وقسال البيمهقى : زرواه الحسن مر سلا 0 
وروى من أوجه آخر كلها ضعيفة ) . 
تضعيف البيهقى للحديث لايؤثر فيه فقد صحجحه فيره ولو 


سلمنا ماقاله فقد تعددت طرقه . على آن هذا الحكم 
لايعرف فيه مخالف 
انظر : الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان عكتاب البيوع 
باب البيع المنهى عنه . ذكر العلة التى من أجلها نهى 
عن بيع الولاء وعن هبته لا/.؟! . 
المستدرك مع التلخيص . الفرائض . الولاء لحمة 91١/84‏ 
سنن البيهقى مع الجوهر النقي . كتاب الولاء . باب من 
أاعتق مملوكا له 1519595-575175/١١‏ 
نصب الراية ١6١/4‏ . 

(1) انظر : النهاية فى غريب الحديث ١1/4‏ 

() هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق مرسلا . وأخرج البيهقيى 
نحوه من طريق آخر عن الحسن مرسلا أيضا 
انظر : نصب الراية 4:/*ه١‏ 
المصئف لعيبد الرزاق 2 كتاب الولاء . ميراث ذى القرابة 
5/4 . 
سنن البيهقى . الفرائكئض . الميراث بالولاء ١40/5‏ 














( همهغ ) 


ا سام سات عق و ع ع و عم 2 ل 222 10 

وسلم ماله بيني وبين ابنثم فجعل لِى النصف ولها النصف . 
هذا وعند عدم مولى العتاقة تقوم عصبئه مقامه فى 
)2 

الميراث 


سن 
ومما يدل على ذلك ماروي عن الامام أحمد رحمه الله 


ٍ 1 8 اح كديس سا سه مه مج ه نه جو ين يلوو و مز رر” 
بسنئده إلى زياد بن أبى مريم آن امراة إعتقت عبدا لها شم 
))١(‏ هذا الحديث آإخرجه النسائى وابنْ ماجة فى سنئهما عن 


محمد بن عبد الرحمن بن أآبى ليلى عن الحكم بن عتيبة 
عن عبد الله بن شداد عن ابئة حمزة . 

شم إاخرجه النسائى عن عبد الله بن عون عن الحكم بن 
عتيبة ... وقال : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن ابى 
ليلى وابن أبى ليلى كشير الخطا . 

كما آخرجه الحاكم وسكت عليه واأقره الذهبى من الطريق 
الأول 

وأاخرجه الدارقطنى من طريق آخر عن ابن عباس رضى الله 
عنهما . 

وأخرجه عبد الرزاق وابن اأبى شيبة من طرق أخرى عن 
ابنة حمزة 

وابنة حمزة هذه هى أمامة بنت حمزة بن عيد المطلب صرح 
بذلك الحاكم وهى آخت عبد الله بن شداد لئامه صرح بذلك 
ابن ماجه وعبد الرزاق وابن اأبى شيبة . وجاء فى نصب 
الراية نقلا عن ابن الأاشثير : أن هذا هو الصحيم . وقال 
ابن عساكر فى (اطرافه) : ان لم تكن ابئة حمزة هذه 
أمامة فلاآدرى من هى . 

انظضر : نصب الرابية 5رءوةه١ا‏ . الدراية "/!ا9!؟! . تلخيص 
الحبير #/رءم 0 وقد روياه عسن التسسائى ولسم أسختطع 
العشور عليه فى السئن . 

سنن ابن ماجة . فى الفرائض ,2 ميراث الولاء 8١١/7”‏ 
المستدرك مع التلخيص . الفضائل ؛ مناقب أمامة بنت 
حمزة 585/5" . 1 1 

سنن الدارقطنى مع التعليق المغنى .6“ الفرائض 89/4 
مصنف عبد الرزاق 2 كتاب الولاء .باب ميراث ذى القرابة 


1/إ'آ'آظ2 
مصنف ابن أابى شيية . فى الفرائض . فى ابثئة ومولاه 
ا ٠‏ 

(؟!) انظر : ف : الدر المختار ه/لام1: 2.2 تبيين الحقائق 
520/5 


م : الشرح الصغير 419/14 
شس : مغنى المحتاج #/7 1١١‏ 
ل : شرح المنتهى ”19/7ه .2 كشاق القناع 178/4 














2-5 


شوفيّت وَتركت 


وو ساس سر عر سم ري عن سمو سريت سل سس 3 عن 2 سِ “ حل عن 8 "اي “نه ١‏ عق عا اس 





ويقصد به : رد الفاضل عن ذوى الفروض عليهم بقدر نسبة 
حقوقهم عند عدم العاصب 

وقد اختلف الفقهاء فى القول بالرد على أقوال 

أحدها : أنه يرد على ذوي الفروض عند عدم العاصب على 
قدر فروضهم إل الزوج والزوجة فلاردٌ عليهما ١‏ 

وهو مذهب الحنفية 0 والظاهر عند ال ِ 


77 


: 9 
وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رقي الله 


إفرة 
عنهم . 
وحسطكى ذلك عن الحسن واين سير ين وشريح وغعطاء ومجاهد 
(70065 
والشثورى 





)١(‏ انظر : المراجع السابقة للحنابلة . ولم أستطع العثكور 
على الحديث في مسند الامام أحمد . 
(؟) انظر : ف : الدر المختار ه/886: ٠.‏ المبسوط ١975/59‏ »© 
مجمع الانهر 14١/7‏ / : 
ل : كشاف القناع 8/:4؟!1 2 شرح منتهى الارادات ‏ /94ه . 
(+#) انظر : سفن البيهقى 4:/5:؟! 2 المغنى لابن قدامة 5١١/5‏ 
(1) انظر : المغنى لابن قدامة ٠ ٠١١/5‏ والقائلون بهذا 
الراى هم : 
الحسن البصرى : سبق التعريف به 
ابن سيرين : هو ابو بكر محمد بن سيرين البصرى كان 
آأبوه عبدا لئافس بن مالك كاتبه وأدى الكتابة 
وامه صفية مولاة أبى بكر اء وهوق أحد الفقهاء من أهلن 
اليصرة والمذكور بالورع فى وقته . كانت ولادته لسنكين 
بقيتا من خلافة عثمان ,. وتوفى سنة .٠١اهد‏ بعد الحسن 
البصرى بمائة يوم . ْ 
انظر : وفيات الاعيان 4*/١ةم١ا‏ . - 














( لاهةه:؟ ) 


في 


والشثاني ؛ انه لايرد على ذوى الفروض بل يدفع الباقى 
وهو مذهب الشافعية . والقول المشهور عند المالكية 

)2 
ورواية عن الامام أحمد رحمه الله . 


(5) 
وهو سذهب زيد بن ثابت رضي الله عثه 


بي ال 
والثالث : التفرقة بين ما إذا كان بيت المال منتظما 





أو غمير منتظم فيدفع الباقى إليه عند انتظامه,. وير على ذوي 


الفروض عند عدم انتظامه 


وهذا هو الذى اعتمده متاخرو المالكية والشافعية 


2 شريمح : هو أبوامية بن الحرث الكندى ولد قبل الهجرة 
أدرك الجاهلية ولم يلق النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
من كبار التابعين .وقيل له صحبة ولم يصمح ذلك . كان 
معروفا بسعة الاطلاع والعلم والاجتهاد اختاره عمر قاضيا 
على الكوفة وظل قاضيا حتى تولى الحجاج على العراق 
فاستعفاه فاعفاه . توفى سنة لاه أو .ىه وله من 
العمر ١١٠١‏ أو ١١8‏ سنة 20. 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠» ١٠١١/5‏ هديب التهذيب : //ام؟ 
عطاء بن أبى رباح : سبق التعريف به . 
ومجاهد:هو ابن جبر شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج 
المكى الا“سود مولى السائب بن ابى السائب المخزومىي »2 
ويقال مولى عبد الله بن السائب . روى عن ابن عباس 
فاكثر وأآطاب وعنه إخذ القرآن والتفسير والفقه كما 
روى عن فغفيره من الصحابة . توفى سنة 4.٠اه‏ وقيل فير 
ذلك . 
انظر : سير أعلام النبلاء 4593/14 

0 : سبق التثعريف به . : 

)201 انظر : 4 مواهت الجليل 5 + ء الشرح الصغير 579/14 
ش : شرح منهج الطلاب “/1419؟ . مغنى المحتاج “«/” 

ل : التي ف ك/ما "١‏ . 

(؟1) انظر : المراجع السابقة . جامع الترمذى ١8/5‏ . مصئنف 
عبد الرزاق 7817/1٠١١‏ 

(9؟) انظر : م : مواهب الجليل "“/ره١:‏ 2 الشرح الصغير 5179/14 
شرح الزرقائني على خليل 1١7١/8‏ 











( لمه؟ ) 








لي 
الثدلة 

أدلة القول الأول : 

استدل القائلون بالرد بالئدلة الآتية : 

1 ر2يىيى ل 6 حب ا ساه برعم ”ان سم 
الأول : قوله تعالى : [(وأولوا الارحام بعضهم آولى ببعض 
اع )١(2‏ 3 

في كتاب الله )4 


ووجه الذلالة منه : أن معناه والله إعلم : أن الاقارب 
بعضهم اولى ببعض فى الميراث بسبب القرابة القوية فهم اولى 
من بيت المال ومن الزوجين لان سبب القرابة لايتحقق فى واحد 
منهما 

وكان ينبغي أن يكون ذلك لجميع ذوبي الارحام لاستوائهم 
فى هذا الاسم إلا ان" اصحاب الفروض قدموا على غيرهم من ذوى 
الأرحام لقوّة قرابتهم . فقوّة القرابة فى حقهم بمنزلة 
العصوبة فى العصبات فكما أن العصبات ياخذون بقية المال 
بعد أصحاب الفروض فكذلك هؤلاء ياخذون . ومن هنا كانوا احق 
بالرد عليهم من ذوى الأرحام 

ون هفنا ايفا ليزه عنى أحدة الروحين العدام اوجوك هذا 
السب أن عونا 

وأمدة لاف وال مجك ساس أن كويمة حماس ف زو ولق 
الْدَرّحَامٍ ...] المراد به الواركون فى سورة النساء فالوارثشون 


ميمه 


فى سورة النساء ياخذون سهامهم المقدرة فى هذه السورة شم 


)1١(‏ سورة الانقفال : هلا 














2) #69 ( 


)0 
ياخذون مابقى بحكم آية الانقال إذا لم يكن هناك عصبة 


وهذا الاستدلال يناقش : 

بان حصر اولي الأرحام فى الوارثشين المذكورين فى سورة 
النساء غير مسلم ولادليل عليه لان أولي الارحام يطلق على كل 
قريب سواء آكان صاحب فرض ام عصبة آم من ذوى الأرحام 


والشاني : : اليخارى : ١‏ 2 
مااخرجه ببخاوىء ويسم ا إلى سعد بن 


5 ره 


52 جنر م نامي من سُّ 5 ا تم 1 2 م 
يعودهة قال : إيَارسول اللو إن لِى مالا كشيرا وإنما رشني 
مد 7 هي 06 2-00 أ 206 3 ع م 
ابنئتى آافاوصى بمالى كله قال : لا , قال فبالكئلكين »2 
2 8 أ ا - بن م ار 20 2 4 آذه 0 7 
قال : الا ء قال : فا - 0 ء قال 8 ال" “4 قال : فالثئثلشث 2 قال 
اه شاه )١(‏ 


ووجه الدلالة منه :أن سعدآ] رضى الله عنه لم يكن له من 
القرابة إلا ابنة وقد حصر ميراشه فيها ولم ينكر عليه صلّى 
الله عليه وسلكلم وإنما يتاتى حصر الميراث فيها بان تاخذ 
بعضه بطريق الفرض وهو التّصف وتاخذ بعضه بطريق الرد وهو 
النصف الآخر ولولإاانٌ الحكم كذلك لانكره الثُبيّ صلّى الله عليه 
وبنلدم والدم حفرة الاتحناء فتن مومع الشاحة إلن اننيانى: + يعون 
كل نص «وعوي ارك كن عدي د 


ويناقش هذا الدليز 


1 59 له 
بان سعدآً رضى الله عنئه كانت له عصبات كشيرة من بنى 





2030 ١انظر‏ : الميسوط ١314/1١59‏ 2 تبيين الحمقائق 0/5*#"! ٠»‏ 
تكملة اليبحر الرائق م/م ل المغئنى للقن 0 شرح 
منتهى الارادات 915/1!7ه كشاف القناع 1/5 

(6) هذا الحديث سبق تخريجه (واللفظ لمسلم) ص 8#8؛ 

فرع ١انظرو‏ : تييين الحقائق "// ١:1‏ تكملة البجر الرائق 
8/4 . المبسوط 9و59ا/ره9١‏ . 

















2) "50 


زهرة . فالظاهر ان معني قوله الايرثني إلا ابئة لى) المراد 
به ؛ لايرثئنى من أصحاب الفروض فلايكون دليلا علي حصر الميراث 


سِ 3 
والثالث : ما]آخرجه البخاري ومسلم بسئدهما إلى ابى 


هريرة رضى الله عنه عن النبى ملى الله عليه وسلم قال 
عد 9 بي 0-2 حارفف 


22 


(... من صَرَكَ مَالاً فَلِوَرَسْيو) . 
هيه - كد سج منه : أن المال لايكون كلّه للوركة فى 
جميع الحالات إلا بالرَدَ على اصحاب الفروض إذا لم يكن فيهم 
ويناقش هذا الد ليل 
بسن اللورشة كمننا يطنفوئ على امن ورة فى سور النضاء 
يطلقون على العصبة وعلى ذوي الأرحام لان هؤلاء جميعا يشملهم 
قوله تعالى : إوَأوَلُوا الأرُحَام بَعْضْهُمَ أَوْنَىْ يِبَعْضٍ في كناب 





١ "59/6 انظر : فتكم البارى‎ )١( 

هم انظضر : الاختيار لتعليل المختار ه/949 عالمغئى لابن 
قدامة 5/؟١٠؟‏ . 
والحديث فى صحيح البخارى . الفرائض »2 قول الثبى صلى 
الله عليه وسلم من خرك مالا فلاهله 6/ره . 
وفى صحيح مسلم . الفرائض .2 باب من ترك مالا ه/؟» 
وفى سنئن أبى داود بشرح عون المعيود . الفرائض , باب 
فى ميراث ذوى الأرحام م/"١١‏ عن المقدام الكندى مرفوعا 
وفى جامع الثئرمذى بشرح تحفة الاحوذى ,. آبواب القرائض 
باب ماجاء فى من ترك مالا فلورثشثته "“/14! عن أبى هريرة 
مرفوعا . 
وفى سئن ابن ماجة . فى الفرائض ء باب ذوى الارحام 
5 بسنده الى المقدام مرفوعا 
وفى سنن الفسائى . فى الجئائز . الصلاة علي من عليه 
دين 55/14 

() سورة اللانفال : هلا 














) #5١ ( 


الى ل 
أدلة القول الشانى : 


اسكدل “العتاكلؤون تدم اقوه على دوى: اللفروض مل يدفم 


الباقى إلى بيت المال إرشا 


ووجه الاستدلال بها بيّنه الشافعي رحمه الله بقوله : 
(إنّ هذه الآى فى المواريث كلها تدل على أن الله عر وجل 
انتهى بمن سمى له فريضة إلى شىء فلاينيغى لاحد أن يزيد من 
انتهى اللّه به إلى شىء غير ما انتهى به ولايئقصه فبذلك 
قلنا لايجوز رد البو ارم أى إلى أاصحاب الفروض 


وقد تانايد ذلك بقوله كعيا ني بعد ذكر اصحاب التقروض 


5 9 ع سر سر ع امن #2 و ران 
وانصبائهم [تِلكَ حدود اللو ومن يُطع 2 ور سو لدى يَدخلهٌ جنات 
2 0 

جه د عاتادت ساابر ‏ سه ا جه 00 م مد ماج ده صرات سال و 
0 تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم زو 
0000 ذخ 7ت سر رسا م صاص ل سس م و د ض 
ومن يعقص اللم ورسوله و يتعد حد ودممر يدخلهة نارا خحالدا| فيها 
1 
00 هي 
وَلم داب 1 


والشاد سنننى اتحسان- النسسروتن الفدعييووة اوياوة شتن كيك 
الفروض وكفد لحدود الله 

وعلى ذلك 

إذا بقى من المال شيء بعد اخذ أصحاب الفروض فروفهم 
والمفروض أن لاعصبة يكون الباقي لبيت المال بدليل ماآخرجه 


الامام أحمد وإصحاب السُنن ‏ إلا الترمذى ‏ بسندهم الى 


)١(‏ الواردة فى سورة الئساء 
هع الام 0/15 . وانظر ١١/#*‏ من نفس الكئاب 
0 سورة النساء : "ا١ا.*١‏ 
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0010 9 0 
المقدام بن معديكرب رضى الله فعنه قال : قال رسول الله صلى 
8 26 ع سه 2ت سه م ا ا ل © 3 
الله عليه وسلم ()انا وارث مئ لاوارث عقل عنه 
آذ (؟) 5 
واركه ) 


س س سس 
ووجه الدلالة منه : أنه صلى الله عليه وسلم لايرث شيثا 


لنفسه بل يصرقه للمسلمين . فيكون الميراث لهم بوضعه فى 


وسواء فى هذا ما إذا انتظم أمر بيت المال بإمام عادل 


)١(‏ المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معدى كرب أنو 
كريمة وقيل آبو يحيى الكندى . مصحابى جليل ثزل حمص 
توفى سنئة /المه وهو ابن احدى وتسعين سئة وقيل فير ذلك 
انضر : تهذيب التهذيب ؛,٠ا/ههة؟‏ 2 سير إعلام الثبلاء 
177/1 

هيع هذا الحديث أخرجه الامسام أحمد وأصحاب السثئن الا 
الرازى ء وأعله البيهقى بالاضطراب . ونقل عن يحيى بن 
معين أنه كان يقول : ليس فيه حديث قوى . 
انظر : فيل الثأوطار 8/5/!ا١1‏ ء الدارية “/ا9١‏ 
وقال الحافظ الذهبيى رحمه الله فى التلخيص : (ان فيه 
على بن أبى طلحة قال أحمد : له اشياء منكرات .2 قال 
الذهبى ولم يخرج له البخارى) 
ومعنيى هذا إن الحديث لايرقي الى درجة الصحة بل لايرقي 
الى درجة الحسن ايضا . 
انظضر : مسند الامام أحمد . حديث المقدام بن معدكرب 
0 
سنن آبيى داوذ بشرح عون المعيود . فى الفرائض . ميراث 
ذوى الأرحام م/"١١‏ 
سنن ابن ماجة . فى الفرائض .2 باب ذوى الارجام '"/ره١ة‏ 
:لاوارث له 44/4 
سنن البيهقى . الفرائض . من قال بتكوريث ذوى الاثرحام 
"١/6‏ 
ومعنى أعقل عنه : وفى لفظ (له) : أى أاؤدى عنه 
مايلزمه بسبب الجنايات التى تتحملها العاقلة . 
انظر : عون المعبود لم/"١٠١‏ 

فرع انظر : شرح منهج الطلاب "15/0؟ . مغني المحتاج “##/ه 
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والمسلمون لم يعدموا بل عدم المستوفى لهم فلم يوجب ذلك 
١‏ 1 


بان الرسوؤل: ملق الله علية وسلم اجعل بيت المال ؤوارها 
عند عدم الورثة وعدم الورثة لايتحقق إلا إذا لم يكن للميت 
قرابة سواء أآكانوا من أصحاب الفروض آم من العصبة آم من 


ش 5 ' ال د ل ا 
ذوى الأرحام بدليل قوله تعالي : [واولوا الارحام بعضهم اولى 


5 ر 2(؟) 
ببعض فى كتاب الله 
فمقتضى هذه الآبية مع آيات النساء أن يأاخذ أاصحاب 


الشروق قرو هكم مشر كلاق معهم سمي الاعذو << اللبنا فى :و إن لثم 
يوجد عصبة صرف المال إلى ذوى الأرحام . 

فتحسق لمكم 31 الحدفي اذى دعوة الحا فسيه مس من 
الردَ لكنّه لايجعل المستحق بعد اصحاب الفروض هو بيت المال 
بل المستحق ذوو الارحام 
أدلة القول الخّالث 

اكول التفباكفون بالحفيقةه بين ما إذا كان بيت المال 
منتظما وبين ما إذا لم يكن : 

ينان السالق مصروف إلى اشحاية اتغروض ]و إلىفيت نمال 
بالاتّفاق وقد تعذرت الجهة الشانية لعدم انتظام بيت المال 


5 هه 


فتعينت الآخرى . 





2 1:١8:4:١1/5 انظر : المراجع السابقة . مواهب الجليل‎ )١( 
٠ 458/4 حاشية الدسوقى‎ 

(؟١)‏ سورة الانفال : هلا ٠‏ 

(+*) افنظر : إاسنى المطالب #*#/5ءلا . مغنى المحتاج // 
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ويناقش هذا القول : بأن الانتقال من أصحاب الفروض إلى 
بيت المال غير مسلم لما تقدم 

تالتطاهن “فتن المسعالنة > 6ن اتمعة م فى الكدن هه 
أصحاب الفروض شم ذوو الأرحام إذا لم توجد عصبة وأنه لارد 
على ذوى الفروض 

11 

وهو قول سعيد بن المسيّب . وعمر بن عبد العزيز 

فقد روى انهما ورّثكا الخال وهو من ذوي الارحام مع 
البنت وسو كان الرّد جائزآ لرناا البساقى عليها وحرما 


ضرم 
وهذا القول هو رواية عن الامام احمد 


الرتبة الخامسة : ذوو الأرحام ب على قول للفقهاء ‏ 





وهم : كلّ قرابة ليس بذى فرض ولاعصبة 

وقد اختلف الفقهاء فى توريشهم على اقوال 

أحدها : أثهم يرثون عند عدم العصية . وذوى الفروض إلا 
أحصد الزوجين فون ذوى الأرحام يركون مع وجوده لعدم الرد 


عليه 


عتفميا ا ل و الله صلى الله عليه وسلم هذا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقفاؤه منى . وكانت 
حياته من سنة “#أه الى سئة ١و‏ أو 87 أو ؛4وؤها 
انظضر : طبقات الفقهاء للشيرازى ص 9" . سير أعلام 
النبلاء 54/لا١؟‏ . الألعلام “#/ر؟١١‏ 

) انظر : المبدع ١94/5‏ 

(*) انظر : الانصاف 09//ا1م 














( هه:غع ) 


1 )001 
وهو قول الحنفية والحئابلة 


وهو مرويى عن عمر وعلىي وابن مسعود وآاآبى عبيدة بين 
5 00 
الخرعم ومتفناة يق ككل والافسن الداود اعد وضن» الله عسهم . 
0 2020 
كما أنه مروي عن شريم والحسن وابن سيرين وعطاء 


والثاني : أن ذوى الأرحام لايرئكون بل المال كله أو 
ع اس )0 
وهو مذهب الشافعية . والمشهور عند المالكية 
7 0( 
وهو مذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه 
الد 


والشالث : التفرقة بين ما إذا كان بيث المال منتظما 
وبين ما إذا لم يكن فإن ذوى الأرحام يرشون فى الحال الأخيرة 
دون الاآأولى 
7 7 501 ) 


وهو المعتمد عند متاخرى المالكية والشافعية 


)١(‏ انظر : ف : تبيين الحقائق !١:7/05‏ . الدر المختار 
6ه ء: المبسوط ١/٠“.‏ ء. مجمع الانهر ؟/لا؛لا . 
ل : كشاف القناع 4/رهه؛: . شرح منتهى الارادات 7/ر١ا١ا"‏ 2 
المغنيى 9/“5؟؟! . المبدع ١975/5"‏ . 

(؟1) انظر : المبسوط ١7/٠“.‏ . المغنفى لابن قدامة ١١9/5‏ 

(9) انظر : المغنى ١1١9/5‏ 

(:) انظر : م : مواهب الجليل 4/5١41غ:6١5‏ 2 الشرح الصغير 
2 2ء, شرح الزرقاني على خليل ١١/8‏ ْ 
ش : إسئنى المطالب ”١/#‏ . شرح منهج الطلاب #/!ا1؟١‏ ء مغئى 
المحتاج ##/راءلا . 

(ه) انظر : جامع الترمذى ١8“/5‏ . المبسوط 7١/“.‏ ء. المغنى 


الصغير 580/4 ء مواهب الجليل 4١6/5‏ 
ش : أسنى المطالب #/5" ٠‏ شرح منهج الطلاب #/!1؟ ء مغئنى 
المحكاج #“/".ء7 
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ين 
31 لسسستة 


ادلة الفقول الاوّل : 


استدلٌ القائلون بتوريث ذوى الارحام بالادلة الآتية 


5 5 9 اي د را اس راض ام طن ا 7 ا 
الأول : قوله تعالي : [واولوا اللاأرحام بعضهم أولي ببعض 
مره 0 


هه ر )١(2‏ 5 59 
في كتاب الله] يعنى والله أعلم واآولوا الآأرحام أحق بأن يرث 


لضن 39 
بعضهم بعضا من التوارث بالهجرة والنصرة 


0 00 سٍ 1 ا 

قال السرخسى رحمه الله : إن فى هذه الآية إثشبياتا 
للاستحقاق بالوصف العام إذا اتعدم اسن الخاص 
(المذكور فى آيات المواريث) ولامئنافاة بينهما) 


ين 3 57 
والثانىي : ماأخرجه الترمدذى يسنده الى عائشة رضى الله 


عت قنالث > قناقن وسون آقله ملي الله عليه وسلم.: (الحال 
(4؟) 


7 له 7ض سر 1 
وارث من لاوارث له) 


وماآاخرجه الترمذى وابن ماجه بسندهما إلى ابى أمامة 





223 سورة الاثنفال : هلا 

" انظضر : تفسير النسفى مع الخازن ١٠١١/7”‏ 2 تفسير الفخر 
الرازى ١١1١/8‏ . تبيين الحقائق ١17/5‏ 

22 انظر : الميسوط لمن : 

2 انضظضر : تبيين الحقائق "/17؟! ,. المغنى لابن قدامة 
ككل/رء” . 
حدية أخرجه الترمذى وقال : (حسن غريب وقد أرسله 
بعضهم ولم يذكر فيه عائشة) . ٠‏ 
انظر : جامع الترمذى بشرح تحفة الأاحوذى .2 الفرائض ,2 
ماجاء فى ميراث الخال :781١/5‏ م7" 
كما إن هذا الحديث جزء من الحديث السابق فى مرتئية 
الرد وهوق (ؤة)نا وارث من لاوارث له أعقل عنه وأرثه 6 
والخال وارث من لاوارث له) . انظر تخريجه هناك ص ؟"؛. 
فعلى هذا يرتقى الحديث لدرجة الصحيح لغيره 
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7 م‎ )1١( 
0 _-ه 0 ره 0-00 د جر 0 ور‎ 5 7 
ابن سهل بن حنيف أن رجلا رَمَى رجلا بسهم فقتله وليس له وارثُ‎ 
- ء-‎ 
- مال “-- 5-5 2 2 ع نت اس 2 م 1 ع سا سم‎ 7 5-2 0 
خال فكتب في ذلك بو عبيدة بن لجراح إلى عمر جدر‎ 0 
مم خيزى تقد لي و -_ 3 2 اق مث اس 0 ين 2 ده وري حا ص اضيا‎ +! 
0 الخطاب فكتب إليه عَمرٌ أن النبي صلى الله عليو وسلم‎ 
د بس‎ ١ د‎ : 
م سس عر سس و برعي « بي ا ل ل 7 ا‎ 
(الله ورسّوله مُولى من لامولى له والخال وَارث من لاو ارث‎ 
2 
. ) 


إنهما يدلان على اعطاء الاقارب غير الذين خصهم الله 
بالسهام فى سورة النساء اذا لم يوجد هؤلاء . وهذا الكوريث 
معلل باغنئه من ذوى الارحام والحديث الثانى يبين المراد من 


الحديث الأول 


أدلة القول الثانى : 





٠. 


الآشية 
الأول : ما1آاخرجنه ؛حمد والثربعة الا الئسائى بسندهم الى 


آبي إمامة الباهلى أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب فقال 





)١(‏ هو اسعد بن سهل بن حئيف الائنصارى ولد فى حياة الثبى 
صليى الله عليه وسلم وسمى ياسم جده لآمه أسعد بن 
زرارة وكنى بكئنيته . روى عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم مرسلا وعن عهمر وعثمان وعمه مثمان وابيه وغيرهم ء 
وقد كان شقة كثير الحديث . توفى سئة مائة . 
انظر : تهذيب التهذيب ١/١"؟‏ . 

(؟) انظر ؛ تبيين الحقائق *5/؟:! . المغئى لابن قدامة 
ك/ء 5 
والحديث إخرجه ابن ماجة والترمذى وقال : حديث حسن 
وذكرهء الحافظ فى تلخيصه ولم يتكلم عليه . 


جامصع الثرمذى 3 الفرائض . ماجاء فى ميراث الخال 


تلخيص الحبير 8١/8‏ ء. نيل الاوطار ١/9/5‏ 














) :548( 


يع من صر سم عل ا نل سين الواحم« ساس و مس اس قا بررافة ور "ا 2 2 
(إنّ الله تَبَارك وتعمالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلاوَصِيّة 
0 ع 
عه 

5 


9 : 5 ,0 
آيات المواريث الثى اعطى الله فيها كل ذي حقّ حقه 


ويناقش هذا القول 


5-26 الي 9 0 الف 0 و 8 
بان الله تعبالى اعطى كل ذى حقٌ حقه في كل سورة من 
سورتى الثساء والانفال غير أنْ الحقوق فى سورة النساء مفصلة 


وفي سورة الانفال مجملة فصلها الفقهاء باستنباطهم من إدلة 
الشرع 


علما بأنْ آية النساء لم تفصل جميع المستحقين كالعصبة 
اي ش 1" 
والجدة وقد علم استحقاقهم بالسئة 


5 29 و 3 1 
والثئثاني : ماآأخرجه آبو داود والدارقطئيى بسندهما الى 


)١(‏ هذا الحديث اأخرجه الامام آاحمد فى مسنده . وآبو داود 
والثرمذى وابن ماجة فى سنئهم بسئدهم الى اسماغيل بن 
عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولانى عن ابئ أامامة 
الباهلى وقال الترمدى : (حديث حسن) وقال ابن حجر فى 
تلخيص الحبير : (هو حسن الاسئاد) . ومعروف أن مارواه 
اسماعيل بن عياش عن الشاميين : صحيم . ومارواه عن 
الحجازيين مير صحيم وهذا رواه عن شامى شقة فقد روى 
ابن حجر فى التهذيب توشيقه عن الامام احمد وابن حبان 
وقال فى التقريب : شرحبيل صدوق فيه لين . ومعئى ذلك 
أن الحديث حسن . 
انظسر : فصب الراية *#/".1 . تلخيص الحطبير "#/ر؟ة .2 
تهذيب التهذيب 1١45/14‏ ء تقريب التهذيب ١/94؛”م‏ 
مسند الامام اأحمد .ء حديث آبى أآمامة الباهلى ه/ا*؟ 
سفن آبى داود بشرح عون المعبود . فى الوصايا . في 
الوصية للوارث 8/؟/ 
سنن الترمذى . فى الفرائض . ماجاء لاوصية لوارث 8.9/5 
سنن ابن ماجة . فى الوصايا . لاوصية لوارث 4.5/8 

(؟1) انظر : إسنى المطالب "/5 .ء مفغفنى المحتاج “/" 

() انظر : الجوهر النقى بهامش سنن البيهقى 7١١/5١١/5‏ 

















) #590 


دق الى انه اذى الب دا 3-5 5-5 2 
عطاء بن يسار أن النبى صلى الله عليه وسلم ركبٌ إلى قبَاء 
د 7 1 0000-6 ا ل ل 6 سَ مر مات اس خر 
يستكخير الله فى ميرّاث العمة والخالق نزل الله أن لاميرّاث 


5 
والعمة والخالة من ذوى الارحام 

ب دب سان سم وو 
ويناقش هذا الدليل : بانه معارض بحديث (الخال وارث 
31 


( 7 9 
) ومعلوم أن المثبت مقدم على النثنافي . والمسند 


بن ) لب 
بانهم لو ورشوا لقدموا على المعيتق لأن” القرابة مقدمة 


ويناقش هذا القول : بان الاأمر فى ذلك إلى الشارع 


سر #0 اله بن 
لا إزلينا والشارع جعل العصبة السببية كالعصبة النسبية حيث 
فاه راو براوق قرا “يري ز(8) 


قال “فلن الله عليه وقلم 4 زالدلة 2 لحمة كلحية ان 
سلم ز(الو 6 


. -- 


نما بيه 
أدلة القول الشالث : 





استدل القائلون بالتفرقة بين ما إذا كان بيت المال 


د 





)4)١(‏ هو عطاء بن يسار الهلالى أبو محمد المدئيىي القاص مولى 
ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقيه قاض روى 
عن كبار الصحابة . توفى سنة #8.اه وقيل غيثر ذلك 
انظر : تهذيب التهذيب 0/1 ع الوفيات ص ١١:‏ 

(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى مراسيله . والدارقطنى 
فى سننئه مرسلا 2 وأاخرجه الحاكم . والطبرائى فى الصغير 
موصولا من طرق لاتخلو من ضعف . 
انظر : تلخيص الحبير */1م 
مراسيل أبى داود .2 كتاب الفرائض ص ١59‏ 
سنن الدارقطنى مع التعليق المغنى .2 فى الفرائض 988/14. 
المستدرك مسع التلخيص . فى الفرائض . ميراث العمة 
والخالة 4:/؟:*ء وم 

(') سبق تخريجه ص 45524575 

2 انظر : إسفئى المطالب “5/9 

(6) سبق تخريجه ص 404 

















2ع )ا 


منتظما وبين ما إذا لم يكن : بان المال مصروف إلى ذوى 
شن شن 
الأرحام أو إلى بيت المال اتفاقا فإذا تعذر احدهما تعين 


نن 
الآخر وفى حال عدم انتظام بيت المال يتعين الصرف إلى ذوي 


وترد على هذا القول المناقشات السابقة في حال انتظام 
بيت المال فيبقى القول بالصّرف إلى ذوي الارحام 

فظهر إذ)ً أن القول بتوريث ذوي الأرحام هو الراجمح 
ولكن رتبتهم متاخرة عن الرّتب الشابقة للادلة الذالة على 
تقديم تلك الرتب من قي !القن والعصبات وإنما قدّم الرث 
على ذوي الفروض على رتبة ذوي الأرحام فى قول للفقهاء لال" 
القزابة المفيدة لاستحقاق الفروض وى يق كان الظاهر هو 
تقديمهم على الود ايضا كما قدامت فى الرزتبة اللرابعة 
والقة- اغلم” .. 

5 4 ف 

الرتب التى اضافها الحنفية : 

أضاف الحنفيّة رتبتين على ماسبق عندهم من رتب مستحقي 


الميراث : 


احداها : مولى الموالاة 





اس فن 
ويكون فى الرّتبة السادسة عندهم بالنظر لما تقدكام 


وهو : القابل موالاة الميت حين قال له : إنت مولاى 
س ش ضرم 
ترشنى إذا مت وتعقل عني إذا جنيت . 


. انظر : ]سنئى المطالب #/لا‎ )١( 

(؟) انظر ؛ تبيين الحقائق ١1/5‏ ء مغنى المحتاج “#/لا 2 
أاسئى المطالب “//ا ء حاشية البجيرمى !١1:9/#“#‏ ع كشاف 
القناع 4758/14 

(*) انظر : رد المحثار 481/8 














) ال١‎ ( 


فينعقد بينهما عندئذ عقد الموالاة بشضروط ذكرها 
ا 

ويسمى القابل هذا بالمولى الاعلى . والموجب بالمولي 
الادنى ]و الاسفل 

ومن شار عقد الموالاة : أن يرث المولى الاعلى المولى 
الادئى بلاعكس . فلايرث المولى الادئى المولى الاملى إلا إذا 
شرط ذلك من الجانبين وتحققت الشرائط 0 
واستدلٌ الحنفية على شبوت الإرث لمولى ا 0 عدم 


من سبق من الوارشين بما ياتى : 





: وهذه الشروط هى‎ )1١( 
العقل والبلوغ فى العاقدين غير أن البلوغ فى‎ )5(١)١( 
القابل شرط نفان لاصحكة . فلو والى بالغ صبيا فقبل‎ 
. الصبى ينعقد موقوفا على اجازة ابيه أو وصيه‎ 
أن لايكون المولى الادنى عربيا حتبّ لو والى عربي‎ )9( 
رجلا من فير قبيلته لم يكن مولاه . ولكن ينسب الى‎ 
عشيرثه لثن جواز الموالاة للتناصر والعرب يتكئاصرون‎ 
. بالقبائل‎ 
أن لايكون المولى الادنى معتق أحد فان كان لايصح‎ )14( 
منه عقد الموالاة لأن ولاء العتاقة إاقوى من ولاء الموالاة‎ 
لأنه لايلحقه الفسخ . وولاء الموالاة يلحقه فلايجوز رفع‎ 
. الاقوى بالاضعف‎ 
(ه) أن لايكون المولى الادئنى قد عقل عنه بيت المال‎ 
ولامولى موالاة آخر لأنه اذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول‎ 
. عنه الى غيره لثأنه تعلق به حق الفغير‎ 
وزاد فى البدائع شرطا والذى يظهر لى إنة شرط فى‎ 
الميراث لاالعقد وهو : أن لايكون للمولى الكدنى وارث‎ 
. نسبى لأن القرابة أولى من مولى الموالاة‎ 
2 انظضر : البدائع 5 / وثلأأا ااا ء رد المحكيتار هعك2”‎ 
7 19١-71١48/8 الهداية بشرح نتائج الثافكار‎ 

(؟) انظر : المراجع السابقة . 

() سورة النساء : #م” . 1 
(وعاقدت) هى قراءة ابن كثشير ونافع وابو عمرووابن 
عامر ,2 وقر]ا عاصم وحمزة والكسائى (عقدت) بغير ألف 
وبالتخفيف . 
انظر : تفسير الفخر الرازى ١٠١//ا8م‏ 

















(7"0:؛ ) 


والمراد من إعَاقَدَثَ أَيْمَانَُكُمُْ والله إعلم عقد الموالاة 

و انين اقابون: حيتيس 01 اللميير اث 

لانكه سبحانه أضاف التُصيب إليهم فدلا على قيام حق لهم 
مقدّر فى الشركة وهو الميراث لأنَّ هذا معطوف على قوله تعالى 
روَيكلٌ جَمَدْنتَا مَوابيِيَ مِضَّا كَرَكَ آنَوَايدَانر اللدرجو نوهو يكبت 
ورشة للمال الّذى تركه الوالدان والاقربون . ولكن توريث 


فهن 2 د 
مولى الموالاة عند عدم ذوي الارحام لقوله تعالي : [وأولوا 


ىو 5ه و ام 9 2 اس 2 سح وداه عاه -ه ل لل وس من و( 
في الرجل بسلم -عدين يدير الرجل من المسلبفتين . ؟اقطال 1 أولى 
الخ مس |“ (4) ْ 
الئاس بمحياة وَمماتو) 


(0) سورة الأنقشال : هلا 
وانظر : البدائع #4/١!ا١ ٠.‏ الهداية بشرح نتائج الافقكار 
8 2 المبسوط ٠‏ “519/7 ش 

(9) هو تميم بن أوس بن حاركشة بن خارجة بن سود بن دراع 
ابن الدار إبو رقية الدارى مشهور فى الصحابة كان 
نصرانييا وقدم المدينة فاسلم سنة تسع وذكر للنبى صلى 
الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال . اينتقل الى 
الشام بعد قتل عثمان ونزل بيت المقدس . وماك بالشام 
ولاعقب له وقيل ائه وجد على قبره آئه مات سئة ‏ .,#همده 
انطر : تهذيب التهذيب 1:1:94/١‏ 2 الاصابة ١9١/١‏ : 

(4+) هذا الحديث آخرجه ]ابو داود وسكت عليه 2 وووالثرمذى 
وقال : رهو عندى ليس بمتصل) . وابن ماجوه ء 
وأاخرجه البخارى معلقا بلفظ (ويذكر عن تميم الدازى 
رفعه ) شم ذكر الحديث وقال : (اختلفوا فى صحته ) 
وجاء فى نصب الراية نقلا عن ابن القطان فى كتابه 
(أن علة هذا الحديث الجهل بحال راو فيه وهو عبد الله 
ابن موهب فائه لايعرف حاله وكان قاضى فلسطين ولم 
يعرفه يحيى بن معين . وقد اختثلفوا فيه على عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز ‏ أحد رواته ‏ وعيبد 
العزيز هذا ليس به باس) بل وشقه صاحب نصب الراية 
وذكر أنه من رجال الصحيحين . وقال ابن القيم : (حديث 
كميجم 0 يكن فى رتبة الصحيم فلاينحط عن إأدئى 

















سن لق 
ووجه الدلالة منه : أن" هذا الحديث مع الآية السابقة 


يشبت الإرث لموليى الموالاة . ولايشبت الإرث بنفس. الاسلام بل 
الشّبب فى شبوته هو عقد الموالاة الذى نصت عليه الآية . ولائن' 
انكاس عاتى) فون عكن مهد وقول" الله مش الله عليه وسلم 
والضحابة والتٌابعين وكان لابيقول احد لمن أسلم على يد أحد 


ا )01 
انه مولاه وليس له أن يوالى غيره 


2 
على ابر الحنفيّة يستدلون بهذا الحديث بلفظ : (يسلم 
َس م و 00 
على يد الرّجل ويوالِيو) 
الاحابة : الحنئفية 


أجاب جمهور الفقهاء على ماقاله الحنفيّة من توريث مولى 
الموالاة بأنٌ القول بتوريشه منسوخ إلا انهم اخثلفوا فى 
الناسخ على اقوال : ٌ 
أحدها : انُه منسوخ بقوله تعاليى : [3 


20 
01 ,>2 ىه 0000 
؛ولى ببعض في كتاب اللو 


د 2 2ه 


في 
فقد أآخرج أبو داود بسنده إلبى ابن عباس رفى الله 





3 


3 انة : صحيم البخارى بشرح فثكم البارى . الفرائض . 
باب اذا إاسلم على يديه 15/١١‏ 
سنن أبيى داود بشرح عون المعبود ومعها شرح ابن القيم 
الفرائض 2 الرجل يسلم على يدى الرجل #/. 10-١“‏ . 
جامع الترمذى بشرح تحفة الثأحوذى 2 الفرائض .2 الرجل 
يسلم على يد الرجل 548/5 . 
سنن ابن ماجة . الفرائض . الرجل يسلم 4١93/'"‏ 
سئنئن الدارقطني ٠»‏ الرضاع 1/5 ٠.‏ 
مصنف ابن إبى شيبة 2 الفرائض . فى الرجل يسلم على 
يدى رجل شم يموت 1١8/١١‏ . 
نصب الراية 4/لا6١‏ . 

)01 انظر : البدائع 4/:!ا١1‏ 2 حاشية الشلبى على تبيين 
الحقائق ه/رولا١‏ . 

زهيع انظر : المراجع السابقة .2 المبسوط .«#"/ةة . 

(9') سورة الانفال : هلا ا 
وانظر : فتم البارى //1:9؟! . المغثى لابن قدامة "/ا8م". 














66 4754 ( 


كن ب 2 2ن 
أب 


ل : [وَالدَينَ مَاقدت (عفقدت) 


5 37 3 هر 7 زان 5 هس 2 نى 
تعبا 4ب - نكم فآتوهم نصيبهم] 
0 زد “و ا ا أ - ا هت اق صم 2 أ 9 شر عل 
كَانَ اللباجل يُحَالفٌ الرَجَلَ ليس بَيِنَهمَا نسب فيَرث أحدهُمًا الآخر 
ل ع رس سي ص دتىي م رم 42> رم بس اميس سس هرم الى من > ( 
فَنَسَمحَ دَلِكَ الكفَّانَ قَقَال : [وَآولوا الارحَام بعضهم اولى 

0 2-0 
ببعضٍ] 


5 
لآن معناها ‏ والله #علم ‏ : وأولوا الأرحام بعفهم 


اس 


أولى ببعض مادامواموجودين . وأمًا إذا لم يكونوا موجودين 
7 )20 
فلاتعارض وشرط النسخ هو التعارض ٠‏ 
55 ر 5 
والشاني : اننّه منسوخ بقوله تعالي : ([وَلِكل 3 
مَوايِي) . 
فقد أاخرج البخارى بسئنده إلى ابن عباس رضى الله عنهما 
9 أ - هه 07 2 ع ريه 7 س0 5 سم وم 2ن 
[وَلكل جعلنا مَوالى] قَالَ : ورشة [وَالْذِيِنَ عاقدت إيمائكم] 
ا ل مه و سل سم ين ور 7 ا ال الايد سر 
كان لمهاجِرونْ لما قدموا المدينة يرث المهاجر الانصارى دون 
كوي رحو يؤافؤًواتحى امن آلكَيقٌ عَشَى اللَّهُ عَدَيْر وَسَسَمُ بَيْنَدَم 


2 رس دن لس - 
قدمّا نزلت [ولكل جعلنا مَوالىئ] نسخت . ثم قال : (والذين 


عاقدت ]إيمانكم) من التنصر والرقادة والنصيحة وقد ذهب 
0 . 
الميراث ويوصى له 


1----ل““““““#“#كلك“ل كاك 
)١(‏ هذا الحديث اخرجه إبو داود وسكت عليه . وجاء فى عون 
المعبود نقلا عن المنذرى : أن في اسنئاده على بن 
الحسين بن واقد وفيه مقال ٠.‏ 
انظر : سفن أبى داود بشرح عون المعيبود ,2 الفرائض » 
0 نسخ ميراث العقد بميراث الرحم 8/ه“١5.21؟١‏ 
9) انظر : تبيين الحقاكق ه/79١‏ 
(590) انظر : صحيم البخارى بشرح فتح البارى . كتاب الكفالة 
يهاب قول الله عز وجل : [(والذين عاقدت ...] 179/4 » 
وايضا فى كتاب التفسير , باب ولكل جعلنا موالى 510/8 














( ه8/ا؟ ) 


بلك الى بن 
قال ابن حجر رحمه الله : (يحتمل إن يكون النسخ وقع 


مرتين : الأولى : حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة 
فنزلت [ولكل ...)] فصاروا جميعا يركون وعلى هذا يتنزل حديث 
ابن عباس ء شم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة 
وبقي تتتعفا فد الكهيو والإرفاد ونحوهما 0 

ده الاحزاب هى قوله تعالى : [وَأُولوا ادحام 
وى ببّعض فِي ككابر ادلو مِنَ الْمَؤْمِنِينَ و المهاجر ين 5 أن 
فْعنُو؟ إلى أوليَائكم وا 

ولكن يرد على هذا : 

أنه مسلم فى حال وجود أولي الأرحام مع الموالى لآنُ شرط 


مم 0 
١ ٠. ٠ 1|‏ 00 ارض 5ك َس( ا لف 


سّ 5 8 
والثالث : انه منسوخ بما أخرجه مسلم بسنده إلى جَبَير 

5 )2 #2 - -ه 2000 5-04 2 

8 وات | ره 50 لبن م مل ا سس الي سس اه 4 


حو لطم فاه تاكالم وقول الح عدي لزاه اقيق تيم 250 لجن 


(ذ1)) هو أحمد بن على بن محمد العسقلانى أاصله من فسقلان 
بفلسطين . ولد فى القاهرة سئة #ل/الاه . وكان فى أول 
أمرج مولعا بالادب ثم إأقبل على الحديث النبوى . كان 
فصيم اللسان راوية للشعر عارقا بايام المتكقدمين 
واخبار المنتاخرين اضافة الى كونه حافظا فى الحديث . 
وله مؤلفات كشيرة منها : فتم البارى 2 والاصابة 
توفى سنة 889ه فى القاهرة ودفن فيها . 
انظر : الضوء اللامع "/"" . الاعلام ١/م/ا١‏ 

(؟) انظر : فكم البارى ١19/8‏ 

() سورة الاحزاب : 5 

(5) جبير بن مطعم بن قعدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى 
النوفليى قيدم على الثبى صلى الله عليه وسلم فى فداء 
روى عن الثبى صلى الله عليه وسلم قال الزبير كان 
يؤخذ عنه النسب 2 وروى أنه كان أحد من يتجاكم اليه 
وقد تحاكم اليه عثمان وطلحة فى قضية . توفى سنة 5ه 
أو له أو هه 
انظر : تهذيب التهذيب '"/رك8ه 














( كلاع ) 


5 و 6 #ه 35 #6 هد اام ادن 
في الإسلام وَأَيْسَا حلفر كان في الجاهليثة لم يزده الإ م 
60 5 7 21 
إِدَّ هدّه) . 
فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم (لاحلف في 
س (؟) 


ْ 0 
أن المراد به الحلف الذى كانوا يتعاقدون عليه فى 


الجاهلية من قولهم هدمى هدمك ودمى دمك ترثنى وارثشك فكان 
.و 


ذلك للتناصر على الحق والباطل ولتقديمه بالارث على القريب 


قن اش 34 
فحظر الإسلام التناصر على الباطل وأوجب التعاون على البر 


١ ١‏ : إنلم مذ نم بما آاخرجه البيخارى 
والرابع مفسوخ د خر ري فى 


نسة هنا إلى عائشة رفى الله عنها أن التّبى ملى الله عليه 
5 سَّ اا راث (4) 
وسلم قال : (إِنْصا الوَلاء لمن اعتق) . 


ولكن يرد على هذا : أن معناه إل" الولاء لمن ملك وعتق 
لالغيره ممن لم يملك ولم بيعتق ويظهر ذلك من دلالة القران فى 


الحديث فقد إاخرج البخارى ومسلم بسئدهما إلى عبائشة رفسي 
الله عنها قالت : > بحاءَ كني بَريرَة فقالت :كَاتْبْتث انيدي على تشع 
2 17 0 س يردن ار م ها ير 


آوَاقٍ في كل عام أوقية قَأْهِيِنِيِنِي . ففلت : إِنْ ة اهلك نَّ 
35 . 7 


مؤاخاة ب ا الله عليه 0 بين اصحابه 1/5 
سننئ ابي داود بشرم عون المعبود . الفرائض . باب فى 


(؟) افظر : شرح ا على صحيمع مسلم 819/1١5‏ 

(©“) انظر : تبيين الحقائق ه/5لا١1: ١8:‏ 

(14) انظر : المهذب ؟/؟؟ . 
فتم البارى ؟١/15‏ 2 شرح الثووى على صحيح مسلم ١١١/8‏ 
عون المعبود ٠ ١١١/8‏ تحفة الاحوذى 195/5 
والحديث سبق تخريجه ص ؟ه1 























عون 


المعبود م/ه١١‏ 


الولاء 


ا 
صحيم مسلم 
المبسوط 1/0 


رى بشرح فثكم 
كتكاب العثكق 


أئنما 


البارى 
ط شروطا فى البيع لاتحل 1/14ا9 
ء باب 


كتاب البيوع 
أعثق 


لمن 


د 


عمر وعلى 'وابن مسعود وابن عمر رضوان الله عليهم 


200 
أجمعين 


منهم 


لو 


96 


وهذا القول رواه 


الحنفية 


عن 


ف 


من 


الصحابة 


325 


3 


وا 


بن 
0 


والذى يظهر لى هو 


لايثبت بالاحتمال 


الحنفية لثأئه لادليل على 


الى 


أعمتق لالمن شرط ولم يملك . 


تر 


ل 


نان 


0 


2) 2 














( خلا؟ ) 


في 7 في فر 
الرتبة الثانية ‏ الثى أضافها الحنفية -. 
سجس سس سس 
المَقَر لَه بنسب على غيره لم يثبت . 





فإنئه يعطى كل" المال عند الحئفية إذا عدمت الرركب 
السابقة .إلا إذا كان الوارث احد الرٌّوجين فإِن العفر الو نكسب 
على غيره لم يشبت : ياخذ مافضل بعد قرضه 

ويتفضِمّن هذا الاقرار ثلاث صفات تظهر من خلالها صورته 

الاولي : أن يقر الانسان بنسب على غغيره كما لو اقرٌّ أن 
فلانا اخوه أو ابن ابنه فَإنٌ إقراره فة ١‏ كفدن حمل اتيرب فى 
الاب أو الابن 

والشانية : ان لايثبت هذا الإاقرار » فلو ثبت بان صدقه 
المقرٌ عليه او اقَنٌّ بمثل إقراره ..أو شهد رجل آخر شبت نسب 
المقرٌ له وزاحم الوزثة فى الميراث 

والشالشة : ان يموت المقرٌ على إقراره لانّه إذا رجع لم 
يعتّد به فلايرث المقرٌ له هندكث 

فإذا اجتمعت هذه الصّفات فى المقرٌ له صار وارشا عند 
الحنفية فى هذه الرّتبة 

وعللوا ذلك 

بان المقِرّ كان مقِرًاً بشيثين 

السب . واستحقاق المال بالإارث 

لكن إقراره بالتّسب باطل لاه يحمل نسبه على غيره 
والإقرار على الفير دعوى فلاتسمع , ويبقى إقراره بالمال 
صحيحا لانكه لايعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف , 


ويكون هذا الإقرار وصيكة معنى ولذا صم رجوع المقرٌ عنه 




















ع0 
ولاينتقل إلى فرع المقر له ولااصله 


دن 


ويمكن أن يجاب على ماقاله الحنفية : 

بان استحقاق المقَرٌ له بالمال فرع شبوت نسبه ء. فإذا 
انتفى النسب انتفى الاستحقاق 

فالظاهر عدم توريث المقر له بنسب على غيره لم يثشبت 
والله أعلم 
الرتبة الآاخيرة : بيت المال . 


أن بيت مال المسلمين : يستحقٌ مال من لاوارث له إلا ان 
الفقهاء اختلفوا فى جهة الاستحقاق هذه هل تستحق المال من 
جهة المصلحة العامة والمال كالفيء . أو تستحقه باعتبارها 
وارثا والمال موروث . 

كما انهم اختلفوا فى رتبة بيت المال بين الرتب 
السابقة : وإليك بيان ذلك : 


(1) اما خلافهم في جهة الاستحقاق هذه : فهو على قولين 


النول : أن بيت المال يستحق المال على انه فيء 





للم ا١انضر‏ : رد المحدكتار على الدر المخثئثار 1865/86 ع٠‏ مجمع 
الانهر 9/!؛لا . 
(؟) انظر : فى : الدر المختار مع رد المحتار 188/8 . مجمع 
الاذنهر مع الدر المنتقى "/1:8/ 
ل : كشاف القناع 14/ا“*: .2 شرح منتهى الارادات "/م84١ا"‏ . 
02 انظر : م : الشرح الصغفير 5501/5 5 مواهب الجهليل 
1“ 042:. شرح الزرقاني على خليل 5١/8‏ . 
ش : أآسفنى المطالب “#/1 .2 شرح منهج الطلاب »0/!ا1؟1 ,2 مغثئى 














) #8١ ( 


/يدمتة 


ادلة القول الأول : 


استدل الحنفيّة على أن" بيت المال يستحق مال من لاوارث 
له على انه فيء : 

بانله إذا لم يوجد للميّت وارث اعتبر ماله مالا ضائعاً 
والمال الضّائع من جملة الفيء الذى يستحقه جميع المسلمين 
ا ا ل 

وقال الحنابلة : إن وارث هذا الميّت شخص مجهول لان كل 
ميت لايخلو من بنى عم إعلى قالنئاس كلّهم بنو آدم ومن كان 
اسبق إلى الاجتماع مع الميّت فى اب من آبائه فهو عصبة لكنه 
مجهول . 

ولذلك لو كان للميّت مولى معتّق لورشه فى هذه الحال 
ولم يلتفت إلى ذلك الوارث المجهول لانّه لما كان مجهولا : لم 
بيشبت له حكم وجاز صرف ماله فى المصالح 


ولما كان الوارث مشتبها بغيره : لم يجب الحكم بالارث 


الى 
أدلة القول الشانيى 


من الكلام السّابق للمالكية والشافعية فى رتبتى الرد 


. انظر : مجمع الانهر "/8:لا‎ )١( 
490/14 كشاف القناع‎ . "5١4/#  تادارالا انظر : شرح منتهى‎ )1١٠( 











) :م8١‎ ( 


نس 
على ذوى الفروض وتوريث ذوي الارحام ظهر انهم يقولون بتوريت 
دفن ديه 
بيت المال ويعتبرونه مسكحقا للارث بالعصوبة . ويستدلون على 
ذلك 
2 3 9 ا 0 7 
ل بحديث (أنَا وارث من لاوّارث له 


والثبيسٌ صلى الله عليه وسلم لايرث شيئا لنفسه بل يصرقه 


للمسلمين فيكون الميراث لهم بوضعه فى بيت المال 


٠ ِ‏ 3 6 : م / 3 
ب ولان المسلمين يعقلون عن الميت كالعصبة من 
0 
القرابة 
لني الب 
لكن قال الشافعية :؛: يجوز للإمام تخصيص طائفة من 


المسلمين بهذا المال كما يجوز صر فه لمن ولد أو أ سلسم أوعتق 


بعد موته أو لمن أوصى له ولايعطى منه مكاتب ولاقاتل ولامن 
فم : 
فيه رق ولاكافر لأنهم ليسوا واركين . 
ني 3 ني 
واجاب الحنفية علي ماقاله المالكية والشافعية 


بانه لو كان المال إرثا لم تصم وصية اتسيت بالشلث 
للفقراء إذا لم يكن له وارث خاصٌ لاثها وصية لوارث فتتوقف 
على إجازة بقيّة الورثة ,2 ومن انه يعطى من ذلك المال من 
ولد بعد موت صاحبه وللولد مع والده ولو كان إرثا لما صمح 
0 
فتبين من ذلك إن بيت المال لايعطى ميراشا والحديث 
الذى ابهذ ينه لقا فمية الافرس: إلى ذزجة (الحمية كنا سيق "فن 


(2 





. 1"! سبق تخريجه ص‎ )1١١( 

(؟+) انظر : أسنى المطالب #/: . شرح منهج الطلاب 19/!ا1؟ ء 
مغنى المحتاج #"/؟ . 

(9) انظر : ففس المراجع السابيقة . 

(4+) افنظر : ود المحكثار ©ه/488؟ . 

(ه) انظر ماسبق فى تخريجه ص !1569 




















(ب) واما خلاف الفقهاء في رتبة بيت المال بين الرتب 
ليق 
السابقة : النحو الثا : 


اما الحنابلة : فقد جعلوه يلي ذوي الارحام فيجعل فيه 


مال من لاوارث له بفرض أو تعصيب أو رحم 


وامًا الحنفية : فقد اخروه إلى مابعد ذلك برتبتين فقد 


جعلوا ميراث من لاوارث له بفرض أو تعصيب أو رحم 
ا و ل ل لل ل ل 
١‏ 
المال . 
في في في الي فى 
وأاما المالكية والشافعية : فإنهم يجعلون بيت المال 
5 0 5 5 0-3 فى ام 3 5 
في الرّتبة الرّابعة فهم لايقولون بالرّد على ذوي الفروض .2 
لو 
ولابتوريث ذوي الأرحام . إلا انه يفهم من كلام متاخريهم 
5 8 في 7 56 
القائلين بالرد على ذوى الفروض وبتوريث ذوى الارحام قي 


حال عدم انتظام بيت المال - انعم يجعلونه في الرتبة 
5 5 00 
السادسة بعد تينك الرتبتين . 





748/17 انظر : الدر المختار 188/8 ع مجمع الأانهر‎ )1١( 
(؟1) انظر ماسبق من أقوالهم فى رتبتى الرد على ذوى الفروض‎ 
3 . وتوريث ذوى الأرحام‎ 











0 ا 
وى إلى اناق مع حدك 


052 الوذئ مع حقو 


١ 

















) #85 ( 


تين 
القصل الشثشامن 


اجتماع نفقات الوقف ودينه 


مع _حقوق المستحقير 


6 





الوقف من التّبرّعات الكى يتقرّب بها إلى الله تبارك 
وكعادى والكن اختصّ بها أهل الإسلام 
قال الامام الشافعي رحمه الله : لم يحيس إهل 


الجاهلية فيما علمته دارا ولاآرضا تثبررا بحيسها وائما حبس 


0 2-9 ن اا لاحل م 7 2 م 0 نا عم 
آَضَابَ عمر ارضًا فَانَى الثبى صلى الله عليو وَسَلمٌ فقال : أاصيّت 
595 ل 3 7 جا لبن سا لس سا ل 0ج تعر ه٠‏ سج ع 92 رار أ مل 2 
ازضع لم أصب مال نْفَسَ منه مرنِي بم . قَالَ : إن 
0 الي ل “لسن “اس 2 27 ل نون أ لي مساو ل و سل و سس وس و 
شئت حيست إصلها ا . قم سك ي عمر آنه لايباع 
3 ا ا 2 ص س2 أل 7 
أضلها وَلايُوهَبٌ وَلَايورَثُ في اتَفقَوَاء و القربى والرقاب وفى سبيل 
م 1 0 20 
00 6 عت اج سا © 2س م 
انكو اقيق وان السّبِيلٍ لاجناحم عَلَى مَنْ وليها أن ياأكل منها 
هم 


بَالْمَعَرُوفٍ 0-8 يطعم صديق تمير متمول فيه ) 


(1) الهأم ""ا/رهلا؟ . 
(؟) واللفظ لليخارى . ا 
انظر : صحيم البخارى . كتاب الوصايا ,. باب الوقف كيف 
يكتب "/5و١ا ١‏ 
صحيمح مسلم 2 كتاب الوصية . باب الوقف ه/14/ 
وهذه معانى الفاظ الحديث : 
(حبست اصلها وتصدقت بها) : إى بمنفعتها . 
(إن ياكل منها بالمعروف) : أى القدر الذى جرت به 
العادة . 
(غفير متمول) : اى غير متخذ منها مالا أى ملكا . قال 
الحافظ ابن حجر : (المراد إنه لايتملك شيئكا من 
رقابها) . ١ ١‏ 
انظر : نيل الثاوطار ١19/5‏ 2.2 فتم البارى ه/ر١ا١5؟‏ . 























فيظعر من الحديث أن" الوقف حبس الاصل وتسبيل المنفعة 
على الموقوف عليهم إي المستحقين 

وقد يزاحمهم فى هذه المنفعة أو فى ريع الوقف حاجة 
الوقف إلى الإانفاق . أو وجود ديون على الوقف . 


ولمعرفة المقدم من ذلك إعقد تمهيدا ومبحثين : 














تعريف الوقف . والمال الذى يِصلا وقفه 


تعريف الوقف 
عرف الفقهاء الوقف بتعريفات إختار منها تعريف 


الشافعيّة له بانه :(حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 


5 )ع0 
بقطع التصرف فى رقبته يادي مرف مي و 


ويقرب منه تعريف الحنابلة له 


المال الذى يصمح وقفه : 





امكقفة المعة اهن #تفففية فسن كقيية لمان الذى يصم 
وقفه : 

01 )لخدف 5 # 

فقد قصره الامام ابو حنيفة رحمه الله على العقار 

لانْمُ يششرط فى الوقف الشابيد وغير العقار لايتابّد 

وقنال افو موسق ومحيه و حمعيه الله #١‏ ايكوق وفقة اممتفون 
تبعا للعقار كوقف ضيعة بحيوانها ومصنع بآلاته 

لانه قد شبت من الحكم تبعا مالايثبت مقصودا كبيع الشرب 
والطريق لايجوز مقصودا ويجوز تبعا ظ 

أما وقف المنقول مستقلاً عند ابى يوسف ومحمد 


إفرة 
فإن كان كراعا أو سلاحا : جاز عندهما استحسانا 


2 7١١/8 انظر : اسنى المطالب ؟/لاه1: . شرح منهج الطلاب‎ )١( 
. مغنى المحتاج "ااا"‎ 
(؟) انظر : شرح منتهي الارادات  1489/0 . كشاف القناع 4/.:؟‎ 
الكراع : الخيل ويدخل فى حكمه الابل لأن العرب كانثوا‎ )“( 
. يجاهدون عليها‎ 
انظر : الهداية بشرم فئم القدير "5/ا١؟ ش‎ 

















والقياس ان لايجوز لانّه يشترط فى الوقف التابيد 
ووجه الاستحسان : الآشثار المشهورة فى ذلك منها 
الى 
ماآخرجه البخاري ومسلم بسندهما إلى أبى هريرة رضي 


انثهة "ععة 6ه إيكينة نحش اله عفعه :وسلم. كان د زوم امأ 


والأعتاد : ماإعده الواجل من السلاح والدوابٌ وآلة 


وإن كان المنقول غغير الكراع والسّلاح : فإنه يجوز وقفه 
عند محمد بن الحسن رحمه الله بشرط أن يكون متعارفا بين 
النّاس كوقف المصاحف والاشياء التى يحتاج إليها عند تجهيز 
الموتى . وهو قول عامة المشايخ من الحنفية . 

لدرٌ القياس قد يترك بما تعارف عليه الثّاس وتعاملوا به 
كما فى الاستمناع 

وامًا الشافعية والحنابلة : فعندهم : 


يجوز وقف كل مايجوز بيعه ويمكن الانتفاع به مع بقاء 





. واللفظ لمسلم‎ )١( 
انظر ؛ مصحيم البخارى 2 كتاب الزكاة ,2 باب قول اللهة:‎ 
١1١8/" تعاليى ؛ (وفيى الرقاب والغارمين)‎ 
صحيمح كتكتاب الزكاة . باب فى تقديم الزكاة‎ 
. "8/٠9 ومنعها‎ 
انظضر ؛ النهابية فى غخريب الحديث ""ا/رالا١ 2 وروى ان‎ 2), 
707/9 الصواب (اعتّده) . معالم السئن للخطابى‎ 
اليدائم‎ . "١8-5١ هم انظضر : الهدابة وفتم القدير "5/5؟‎ 
كتملىضى'ظ ش‎ 
. ومعني الاستصناعمع : طلب عمل الصئعة والعين جميعا‎ 
وفيه معنى عقدين جائزين وهما السلم والاجارة اذ انه‎ 
ا 000 اضافة على انه يتفضمن‎ 
: اسكئجار الصناع للعمل‎ 

















) :880( 


1 


عينه . ,كالعقار والحيوان والسلاح والاثاث ... ونحوه 

وحجتهم فى ذلك : 

ماحقدم من الاحاديث فى وقف ممر رفى الله عكة ارضة ء 
ووقف خالد رضي الله عنه إدراعه وإعتده فى كل قله 


فكلٌ الاشياء الثى اجاز رسول الله صللى الله عليه وسلم 
٠‏ 1 )001 
وقفها هى مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 


وامًا المالكية : فعندهم 


يجوز وقف الاميان والمنافع لانّهم لايشترطون الشابيد بل 
: )0 
يجوز مندهم الوقف مؤقتا ومؤبدا 


ويمكن أن يستدل على ذلك بائه عمل اهل المديئة فقد 


قال الامام فانف تكمة: افكهة ف الصوطة:. 2< وجا ذارعت» انان 1 
0 
وهم على شروطهم فى آموالهم وفيما ؛اعطوا) 


ناي 


واما الظاهريّة : 
٠. 3 - 5-5‏ > 0-6 ير . مْ . 
فقد قال ابن حزم : (الوقف جائز فى الأصول من الدور 


واللائثرضين بما فيها من الغراس والبثاء إن كانت فيها وفى 
2 

لي 3 

الأرحناء وافن. المماحف والد قاش ويجوز يقفا فين الفييية و السلاجع 


فى سبيل الله عر وجل فى الجهاد فقط لافى غير ذلك , ولايجوز 
فى شىء غير ماذكرنا أصلا ولافى بناء دون القاعة) 


لخن" هذه الاشياء هى التثى وقفت فى مهد اب "مين الله 
032 ْ 
عليه ضلة وأاصحابه 


9/0/7! انظر : ش : مغنى المحتاج‎ )١( 
ل : المفئى ه/5149‎ 

(؟) انظر : مواهب الجليل ٠١/5‏ 2 الشرم الكبير 05/4ءلا١م‏ 2 
الشرح الصغير ١١"/4‏ .206 

(9) الموطا بشرح المنتكقي ١١/5‏ 

(5) الاثرحاء : جمع رحى وهيى الطاحون .' 
انظضر : المصباح المثير . الراء والحاء ومايثشلثشهما 
مادة (رحى) . 

(ه) المحلى 8/رهل!ا١‏ . 

0530 انظر نفس المرجع السابق ١8١١١8٠:/4‏ 








( م: ) 





المبحث الأول 


5ت 6 ع و 6. ان 
ا الل ب ااال 
ضفر لنا مصّا سبق أن الموقوف قد يحتاج إلى الإانفاق 
عليه كالحيوان . وكالعقار إذا احتاج إلى العمارة 
وعندئكذ تتزاحم هذه الحاجة مع حقوق المستحقين فما 


المقدذم منهما وسابين ذلك فى المطلبين الاتيين 


المطلب الثول : ما إذا كان الموقوف حيوانا 





الاصل إن تكون نفقة الحيوان الموقوف فى منافعه لاي عيبه 


لان الوقف اقتضيى تحبيس اصله وتسبيل نفعه ولايدوم اصله 


7 ع0 
إلا بالإنفاق عليه فكان ذلك من ضرورته 


ويستثنى من ذلك بعض الحالات عند بعض الفقهاء 
الأولي ؛ ما إذا كان الموقوف حيواناً والموقوف عليه 
فير معيكن كوقف الحيوان على الغزو والرباط وخدمة المسجد 


40/4 الشرح الكبير‎ ., ١١14/4 انظر : م : الشرح الصغير‎ )١( 
. ش : إسنى المطالب ؟/“/!5: . مغنيى المحتاج ؟5/ه9"‎ 
؟١١1١/“# حاشية البجيرمى على المنهج‎ 

ل : كشاف القناع ١5/4‏ .2 شرح منتهى الارادات ١"//5‏ ٠ه‏ ه 
المغنى ه/148" ١‏ الانصاف /ا/./ا 
(؟) 'انظر نفس المراجع السابقة للمالكية والحنابلة 

















) 80 (١ 


وذلك عذ الشافعية 


هذا فإن لم يمكن الإانفاق على الحيوان من منفعته أو صن 


بيت المال 
(؟) 
للضرورة 


: بيع وصرف ثمنه فى عين اخرى تكون وقفاً مكانه 


1 

٠ 40/1١ انظر : مغنى المحتاج 1/ه88 . أسنى المطالب‎ )1١( 

هيع انظر : الشرح الصغير + /ره؟١‏ 6 الشرح الكبيبير *+/0غ3 0 
كشاف القناع 755/4 . المغنى ه/8:” 2 الانصاف ٠١/07‏ 














) 9١ ( 


03 5 
المطلب الثشانى : ما إذا كان الموقوف عقارا 








إذا احتاج العقار الموقوف إلى العمارة : فقد ‏ اختلف 
الفقهاء فى ذلك على آاأقوال : 
يه 35 ل 22 95 
الأول : أن عمارته مقدمة على حقوق المستحقين 


الب 


اب نيب بن 
وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية 


96 


وذلك 
لان قصد الواقف صرف الغلة مؤبيدا اموي ات إلا 
0 
بالعمارة فكانت العمارة مشروطة اقتضاء فوجب تقديمها . 


0 هدم و 5 سَِ ,)2 
ولحديث : (الخرّاج بِالمْمّان) . 


0 5 1 
فلضّا كانت غغلّة الوقف مستحقة للموقوف عليهم : كانت 
عمارته فى حقوقهم فى هذا الوقف 


لاما 


شم إن كان الوقف على الفقراء الذين لايظفر بهم لعدم 


تعينهم وعسرتهم فإِنْ اقرب اموالهم هذه الغلّة فتجب العمارة 
والقوا الشاني : انه لاتجب عمارة الوقف على احد إلا أن 
يشترط الواقف ذلك او يخشى تعطيل الوقف 
وهو مذهب اساي ٠‏ 





223 انظر : ف : فتم القدير والعناية على الهداية 5/؟""؟ 2» 
البحر الرائق / 5" ٠‏ روك المحثار والدر المخثتثار 


مر ء الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 4/4 6 الشغرح 
الصغير وحاشية الصاوى ١١11/4‏ 
ش : مغنى المحتاج / 5 أسنى المطالب 175/75 

() سبق تخريجه ص ٠8؟!‏ . 

ضيعم انظر : العناية وفكتم القدير على الهداية 5/6 0 
البحر الرائق ه/ره"١؟‏ . 

)2 انضظضر : كشاف القناع ردكا" ١‏ شرم منتهي الاراداتث 
؟//راءة .2 1 











) 85" ( 


؛ 5 77 5 
ويفهم مئه رعاية. حقوق المستحقين لذن الغرض من الوقف 
3 
لي . 
كما يفهم منه الحيطة الشديدة للحفاظ على الوقف من 


ناظره حتى لايكون فى تقديم العمارة مسوفغا له فى حرمان 


وراعى هذا القول الجمع بين المصلحتين بان يصرف مالابد 

من صرفه لضرورة اهله ء وان يعمر بالباقى لان العمارة واجبة 
وعد الفاييات واجب فإذا إاقيمت الواجبات كان أولى من ترك 
وارى أن" القول الاخير هو الرّاجم إلا إإرذا خيف تعطيل 


03 ' 
الوقف 8 والله أعلم 





)251 انظر نفس المراجسع السابقة 2 مجموع فئاوى ابن ثيمية 
0/١‏ 0, الاختيارات الفقهية مطبوعة مع الفتاوى 
الكبرى 6.9/4 ء الانصاف 'ا/؟لا ء وابن ثيمية سيق 
التعريف به 
والمرداوى هو : إبو الحسن على بن سليمان بن احمد بن 
محمد المرداوى السعدى ثم الصالحى شيخ المذهب الحثبلى 
في عصره ومصححه ومنقحه علاء الدين فقيه محدث أصولى 
ولد بمردا بفلسطين سئة لا١امه‏ . من مؤلفاته : الانصاف 
فى معرفة الراسم من الخلاف . التنقيم المشبع فى تحرير 
أحكام المقنع وهو مختصر الائصاف . تصحيمح الفروعمم ٠»‏ 
التحبير فى شرح التحرير . توفى سنة 888ها . 
انظر : كشف الظنون ١/لاه”‏ . الاعلام 7987/4 2 معجم 
المؤلفين ا/؟١١‏ ع ترجمئه فى مقدمة كتاب الفروع كتبها 
محمد بن عبد العزيز المانع ١١1/١‏ 

(؟) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 5١١/98١‏ 











2) 0:54“ ( 





5 ني 
ولم اإجد نضا للفقهاء على حكم هذا التزاحم سوى ماجاء 
1 له الب 53 3 لد ابن 
فى رد المحتار وهو انه يقدم الدين على حقوق المستحقين حتى 


تتخلص رقبة الوقف . 


)١(‏ انظر : كشاف القناع 4/لا١؟‏ ع الانصاف 0ا/؟/ا 
هع انظر : رد المحتار #/5/ا"؟ 



































دنا 


الفصل التاسع 


الحقّ فى المباحات 





الي 
إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق له مافى الارض 


0 
3 
1 


وأعطاه القدرة على تسخير مافيها كما قال سبحائه : (ألم 
1 


ص لان 6 دي م نمه ل اس 7 1 - ا 

تروا أن الله سخر لكم مافي السموات ومافقفي رض واسبغ 
2 دلق 

2 هن سم آله 2_2 


كَلَيْكمٌ نِعمَه ظاهرة وباطنة) . 

فقنةة "وان" ورقى لمعا الله لكا ومكوفا فتعماركها + حرث 
أحكام الملك والوقف على أجزاء منها . وبقيت الآاخرى مباحة 
تحتاج إلى من يعمرها 

فالئاس جميعا يتزاحمون عليها . 

كما يتزاحمون على ماهو موجود فيها من المباحات 
كالماء والمعادن والكلاة . 

ويجرى التزاحم أيضا على مايسره الله لنا من المفافع 
العامة كمنافع المسجد والطريق والمتنره . 

فهذا الشّزاحم وذاك يحتاج إلى بيان من يقدم فيه وهو 


لتب لبي 
ماسابينه بإذن الله فى المباحث الآتية : 

















550 


المبحث الاول 
التزاحم على التارض الموات 


010( 
الآرض الموات : 


هي الائرض غير المملوكة والموقوفة التى لم يسبق 
)0 
الانتفاع بها وهى بعيدة من العامر 


وزاد المالكيّة والحنابلة قيدا : الا يتعلق بها 


اختصاص بوجه من الوجوه 
ووجوه الاخخصاص هى 
الأول : ماكان بتحجير 


با 
الثانى : ماكان حريما لبلد أو بثر أو شجرة أو دار 





0 (المو اد بكججع الميم ‏ ؛: معناه فى اللغة : مالاروح 


و الاتوض الموانههى التى لامالك لها ولاينتقع بها أحد , 
ويقال لها ايضا : الئارض الموتان ‏ بالتحريك ‏ والميتة 
انظر : القاموس المحيط . فصل الميم 2 باب الثاء مادة 
(مات) ١١8/١‏ 2 المصباح المنير . نفس المادة السابقة 
1 الميم مع الواو 560١/1٠75‏ 1 
2 انظر : تبيين الحقائق ١1/5"‏ بتصرف . 
هرم معناه : ماتئعلق بمصالح البلد أو البكر .. مما تمس 
الحاجة اليه لتمام الانتفاع به وان حصل الانتفاع بدونه 
فحريم اليلد مثلا طرقها ومرعاها ومطرح قمامتها وهكذا. 
انظر ؛) تبيين الحقائق 5/5 2 الشرح الصغير 88/15 »2 
مغنى المحتاج 5/9 . المغنى لابن قدامة ه/”ة9ه . 
(4+) سياتى الكلام عن الاقطاع فى هذا المبحث . 























ع0 
والرّابع : ماكان بحماه 


ذا 
فالئرض الموات إذا تزاحم الناس عليها : قدام السابق 


منهم إليها 


5 فاإن سبق الامام إلى حبسها لمصملحة من مصالم 


ش 7 
المسلمين كان اتخذها حمى او مطارا او اقطعها : كان احق 


بها 


سس لمسسه 


0010 


0 


دن 3 5 5 1 20 
اانه صلّى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين 


ومعناه : ان يحمي الامام موضعا من الارض الموات لحاجة 


المسلمين فيمنع رعى كلئه لرعى دواب خاصة كنعم الصدقة 
ونعم فقراء المسلمين . 

ويشترط لجواز ذلك شرطان : 

أحدهما : إن تكون حاجة المسلمين داعية اليه لاجل 
نفعهم فلايحمى الامام لنفسه ولالاحد عند عدم الحاجة 
والثئاني : أن تقل مساحة الحمى بحيث لايضيق على الناس 
بل يكون فاضلا عن مناقع أهل ذلك الموضع . 

وقيل : ان الحمى لايكون الا لله ورسوله للحديث الذى 
أخرجه البخارى وآبو داود بسندهما الى ابن عباس رضى 
الله عنهما آن الصعب بن جثامة قال:ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (الاحمى الا لله ولرسولهة) 

وهذا راى يرده الاجماع لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما 
حميا واشتئهر ذلك ولم ينكر فكان اجماعا . ١‏ 
ويجاب على الحديث : بانه يحمل على حمى الامام لفئفقسه 
فلايجوز قطعا لان ذلك من خصائصه ملى الله عليه وسلم . 
انظر : الشرح الكبير 59/4" ٠‏ شرح الزرقانى على خليل 
لا/لا؟ . مغنى المحتاج 568/79“ اء المغنثى لابن قدامة ه/امه 
شرح منتهى الارادات 455/١‏ 

والحديث فى : صحيمح البخارى بشرح فتكح البارى ء كثئاب 
المساقاة 2 بياب لاحمى الا لله ولرسوله صليى الله عليه 
وسلم * 

سنن آابى داود بشرح عون المعبود . كتاب الخراج . باب 


.فى اللارض يحميها الامام أو الرجل 689/8 


هذا الحديث أخرجه البخارى بسنده الى ابن شهاب الزهرى 
قال : بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم حمى النقيع 
قال ابن حجر فى الفكم : هو مرسل أو معضل . 

كما إاخرجه آبو داود فى سنئه من طريقين : احدهما 
موصول 2 والثائى مرسل وسكت عليهما . 

انظر : صحيح البخارى بشرح فتح البارى كلاب 
المساقاة . بياب لاحمى الا لله ولرسوله صلى الله عليه 
و سلم ه/ة1ظ 

سنن آبى داود بشرح عون المعبود . كتثاب الخراج . باب 
فى الارض يحميها الامام أو الرجل 889/8 











(8ة: ) 


أ ستاس 


ولائهة صللى الله عليه وسلم أقطَعَ الرَبيرَ 008 آمو الو 
)١(‏ 


بني النفير ‏ 


:00 
واقطَعٌ وَاكل بن حجر اترفت أبحفرموتة 


الل 
وإن لم يسبق الإمام إلى الارض الموات : فإن هناك طرقا 


ينال بها الإنسان أحقية السبق إليها هى 


الطريق الأول : إحياء الموات 





وهو التٌّصرّف فى الأرض الموات بما يجعلها ارضا نامية . 


لي 
ويكون ذلك بكل ماتعارفه الناس إحياء 





010 


0س 


0 
ف 


هذا الحديث علقه البيخارى عن أآبى ضمرة عن هشام عن 
أبيه . وقد إاخرجه موصولا من حديث هشام عن ابيه عن 
أسماء رضى الله عنها قالت : كنت إنقل النوى من أرض 
الزبير التى اأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 
راسى وهو مفى على ثلثى فرسح . 

انظر : صحيح البخارى بشرح فتح البارى 2 كتاب فرض 


المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه انا 

هذا الحديث أخرجه بو داود من طريقين وسكت عليهما 
واخرجه الترمذى وقال : حسن صحهح . 

انظر : سئن أآبى داود بشرح عون المعبود . كتاب الخراج 


باب فى اقطاع الارضين 8/ 5١١١*1١١‏ 


جامع الترمذى بشرح تحفة الاحوذى . إبواب الاحكام 2 باب 
فى القطائع 56/4" 

ووائل بن حجر هو : ابن سعد بن مسروق بن وائل الحضرمى 
]بو هنيدة ويقال آبو هند الكندى صحابى جليل سكن 
الكوفة وعقيه بها ومات فى ولاية معاوية بن ابى سفيان 
انظر : تهذيب التهذيب 815/١١‏ : 
انظر 0 الدر المنتقى بشرح مجمع الانهر " /رلاوهة 0 تنيبيين 
الحقائق كلر؛" . ا 

هذا الحديث أخرجه البخارى مرفوعا وموقوفا على عمر 
رضى الله عنه . كما أخرجه آبو داود عن سعيد بن زيد 
مرفوعصلا وسكت عليه . والترمذى من حديث جابر بن عبد 
الله وقال : حسن صحيم ءث ومالك فى الموطاً . 

انظر : صحيم البخارى ٠.‏ الحرث والمزارعة ء» من أحيا 
آرضا مواتا عر ب؟ 2 

















فقد علق صلى الله عليه وسلم الملك ل ال ولم 
يبينه ولاذكر كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف 


وإن كان بعض الفقهاء قد حصر الطرق التى يكون بها 


والزراعة والإعداد لها 
هذا وبإحياء الموات ينال الإنسان السبق إلى تملك هذه 
الوق قوز فعتيرة: كين كال عدن ذلك الكاية البايق دن اماق 
الفقهاء إلا انهم اختلفوا فى الشروط التى تشترط لذلك 
ومااراه جديرا بالاهتمام من الناحية الاقتصاديّة شرطان: 
الاول : اشتراط ابى حنيفة رحمه الله إذن الإامام لتملّك 
الأرض الموات بالإاحياء . وهو قول المالكية فى المشهور من 


مذهبهم إلا ائنهم اشترطوه فيما إذا اقتكرب الاحياء من العمران 
هه 
وليس فيه ضرر على احد 


واستدل ابو حنيفة على ماقالهة بالادلة الآتية 


ب سنن ابى داود مع معالم السفن كتاب الخراج والامارة 
والفقيء » باب فسى احياء الموات “"//رة 65+ ١‏ 

ماذكر فى احياء الموات 55/5 
موطأا مالك . كناب الاقضية . القضاء فى عمارة الموات 
ص "اه 

201 انظضر : المهدب +1١‏ 0 الزيادات التلتى يهامش الام 
للشاقعى ؟'/رهة "1 المغنى لابن قدامة ه/١»ه ٠.‏ 

هيم انظر :امه الشرح الصغير +:/8 0 الشرح الكبير 9/154" 
ل : شرح منتهى الارادات "/7حة كشاف القناع ١١1/5‏ 

ضع انظر : ف : البداشع ككرهةة١‏ ء المبسوط ١/1‏ ثبيين 
الحقائق 5 0 الهداية بشرمح نتائج الاأفكار اكأ/ءما 
م : مواهب الجليل 11١/5‏ اء الشمرح الصقفير 14/4 »2 
المنتقيى "/48! . شرح الزرقانى على الموطا 59/4 
وآأنيه هنا : الى أن احياء الموات القريب من العمران 
لم يجزه فير المالكية بادن الامام هأ والحئابلة فى 
رواية لهم فيما لم يتعلق بمصالم العامر . 
انظر 0 المراجع السابقة ,2 والمغنى لابن قدامة 4 امن 

















) هو٠‎ (0 


يب ل ب 
الأول : ماأاخرجه الطبرانى وغفغيره بسنده إلى معانذث بن 
م شن ال 
جبل رضى الله عئه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
3 2 1 8 0 0030 
20 1 7 لي ايه ُُ 
وسلم يقول : (إنيسا للمرءع ماطابت به نفس إِمَامِو) 


فإذا لم باذن الامام لمن يريد الاحياء فلم تطب نفسه به 


ْ 00 
فلايكون له 
والثاني: ماآخرجه البيهقى وغيره بسنده إلى طاووس قال 
بال وسبول الله صلى الله عليه وسلم (عَادِيَ الاترضٍ للو 
0 0 


التو نو بن لفو ين و 
فما كان مضاقفا إلى الله تعالى والرّسول صلى الله عليه 


وس لبابخديير فيه إلى الإمام فلايستبد أحد به بغينر إذن 
03 
الامام 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبرانى فى معجمه الكبير والاوسط 
وهو معلول بعمرو بن واقد كما جاء فى نصب الراية , 
وجاء فى مجمع الزوائد : عمرو بن واقد متروك . اه 
وقد رواه اسحاق بن راهويه فى (مسنده ) 2 والبيمهقى فى 
المعرفة 2 باب احياء الموات باسناد منقطع وفيه رجل 
مجهول . 
انظر : نصب الراية :"١١4“./#“#‏ ء. الدراية ١١8/75‏ 2 مجمع 
الزوائشد ه/١"”"‏ . 

(؟) انظر : البدائع "/ه9١‏ 2 المبسوط ١1/58‏ 2 تبيين 
الحقائق *“/ه“ . الهداية بشرح نتائج الأفكار /./١١‏ 

(9') هذا الحديث أخرجه البيهقى ويحيى بن آدم من طريقين 
أحدهما : مرسل عن طاووس 
والشثانى : موقوف على ابن عباس رضى الله عنئهما . 
وقد ]اخرجه إ#بو يوسف فى ككابه (الخراج) من الطريق 
اله : 

3 : سئنئ البيهقى . كتاب احياء الموات . باب لايئكرك 
ذمى يحييه لئن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها 
لمن أحياها من المسلمين 5/" ١:‏ 

الخراج ليحيى بن آدم . باب من أآحيا أرضا ميتة صامءم 
الخراج لثابى يوسف .2 فى موات الأرض ص ١١9‏ 


ومعئنى عادى : ماقدم خرابه وليس المراد مايقتضيه ظاهر 
اللفظ من كونه منسوبا الى عاد لثن عادا لم يملك جميع 
الموات 


انظر : العناية على الهداية "9/١١‏ 
(4+) انظر : المبسوط «9//ا؟١‏ 




















( امه ) 


سن 


والشالث : القياس على مال بيت المال فليس لاحد أن 
يختص به بدون إذن الامام 

أو مفعوز ا انعففاء من انيائلفية والشافكدة و التحكاينه 
والظاهريّة واأقك فواسف ومحكد من الحتقية 2 :فقن قالق] 

لايشترط إذن الامام لتمللكك الارض الموات بل تملك 


- بع لع 
بإحيائها وإن كان المالكيّة والشافعية استحبّوا إذنه خروجا 


كر" عون مقا عونك مالكيباس امس كمان ساك 
المُباحات كالحطب والصيد بجامع أن كلا عين مباحة لايفتقر 
تمدلكها إلى إذن الام" 

ويجاب على أدلة ابى حنيفة : 

بان الاحاديث التى استدلٌ بها غير قوية 

لب كما أن القياس على مال بيت المال : قياس مع 
القفارق لان مال بيت المال مملوك للمسلمين وللامام ترتيب 
مصارفه فافتقر إلى اذنئه بخلاف الارض الموات فإنها مباحة فمن 


نن نن و 
سبق إليها كان احق بها كالحشيش والحطب والصيود والثمار 





)651 انظر : ئنفس المرجع السابق 0 الهداية بشرح نتائج 
اللافكار تأ/ء7 مجمع الاثهر "'رزؤوءه 

(56) سبق تخريجه ص 198 . 

2 انظر : ف : الهداية بشرح نتائج االأفكار 7/١٠١‏ 2 تبيين 
الحقائق “/ه“ . مجمع الآئنهر ”7/رؤهمهه 2 البدائع "/:5١ا‏ . 

الصفير 4/لام . ش 

ش : مغنى المحتاج 85١/5‏ . المهذب 490/١‏ 

ل : المغنى ه/0!وه 

ظ : المحلى ضرق 























يو ف 
ويظهر مما سبق انه ليس هناك دليل لابى حنيفة إلا أنه 


من باب السياسة الشرعية ينبغى أن يستاذن الإامام لسببين 
ايت ني للب 
أحدهما : أن الارض من الاآشياء النفيسة التى جرت العادة 
انعا ليا 
على تزاحم الناس عليها فكان إذن الامام فصلا فيما بين الئاس 
من خصومات وإضرار بعضهم ببعض 


دن ش 
والثاني : أن الامام قد يحتاج الئرض لمصلحة من مصالح 


زهي 
75 
لَه ) وإنما هو اخذ به ولكن بإذن الإمام 


يقول السرخسى رحمه الله : (هذا الحديث لبيان السبب 
وبه ياخذ ابو حنيقة لان" سبب الملك بعد إذن الامام هو الاحياء 
ولكن إذن الامام شرط . وليس فى هذا اللفظ ماينفي هذا الشرط 
بل فى قوله صلى الله عليه وسلم : (وَليسَ يرق ظالِمٍ حَو) 
إشارة إلى هذا الشرط فالانسان على راى الامام والاخذ بطريق 
6 
التفالب فى معنى عرق شيم ] 


٠ 0 .‏ 
على أنه لو أمر الإامام بعدم إحياء الموات إلا بإذئه 





4)١(‏ انظر : المغني لابن قدامة ه/لاوه 
() انظر : الخراج لآابى يوسف ص ١١8‏ 
() سبق تخريجه ص 98 . 

(85+) سبق تخريجه ص #4ه"! . 

(ه) انظر : المبسوط ١١/9‏ 











( ",مه ) 


ار ار م ل 
صار شرطا يجب الالتزام به لقوله تعالى : [يَاايْهَا الَذِيِنَ 
010 


امَنُو1 أطِيعُوأ أللّة وَاطِيعو؟ الرسُوكَ وَأُولِي الأمثر مِفْكُم) 
الشخرط الثاني : اشتراط المالكيكّة فى المشهور من 
أقوالهم دوام الإحياء فلو لم يدم بان تركها المحيى حثتى 
اندرست وطال تركه لها واحياها ققرة كبلعها مول اتعيد 
بالإحياء والمعتبر فى الطول الدّال على الإعراض العركا 
ودليلهم على ذلك 
القياس على الصيد إذا خرج من بد صائده فلحق بالوحش 
5 


فهو لمن صاده بعده ء لأنّ كلّ من ملك المباح شم خرج عن يده 


حتّى عاد إلى اصله فإثئه يعود إلى الإباحة وهو لمن يملكه 


ضة 

بعده 
اما الجمهور : فلم يشترطوا هذا الشرط ولاتخرج الائرض 
بعد الإاحياء من ملك محييها بتركه لها وإن طال الزّمان وهو 


2 )6( 
رأى سحنون من المالكية . 


واستدلوا على ذلك بالادلة الآتية 





) سورة النساء : وه 
؟) انظر : الشرح الصغير 88/4 2 حاشية البنانى على خليل 
/ارة" . 
*) انظر : المنتقى شرح الموطا 5/. 81١‏ 
) سحنون هو : إبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن 
حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التنوخى الملقب بسحنون 
الفقيه المالكى انتهت اليه الرياسة فى العلم بالمغرب 
وعنه انتشر مذهب مالك قى الغرب . صنف كتاب المدونة 
فى مذهب الامام مالك وأخذها عن ابن القاسم . كانت 
حياته من سنة ٠,5"اه‏ الى سئة .٠:آاها‏ ' 
انظر : وفيات الاعيان ١80/8‏ ء شجرة النور الزكية ص 89 
(ه) انظر : المنتقى ١/5‏ ء القروق ٠» ١8/4‏ المفغتى لابن 
قدامة 6 0 شرح منتهصى الارادات 1/7 هأ المحلى 
رقف 











(4مه ) 


الأول : قوله صلتى الله عليه وسلم : (مَنَ احيًا ره 


فقد علق صلى الله عليه وسلّم الملك على الاحياء لاعلي 
0 

دوامه . 
والثاني ماا]خرجه البخارى بسنده الى عائشة رضي الله 


والثالث : القياس على الأرض المشتراه فلاخلاف أن من 
اشترى إرضا شم اندرست فاحياها فيره بعده فإنها لمن 
اشثكراها دون ا 

وقد أجاب القرافي رحمه الله على هذه الدلة بما ياتى 

أن الحديث الأول : يدلّ على قول المالكية فى اشتراط 
دوام الإاحياء (بسبب أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية 
ذلك الوصف لذلك الحكم : وقد رتب الملك على وصف الإحياء 
سببه وعلته . والحكم ينتفى لائتفاء علته وسببه فيبطل الملك 
بهذا الحديث لهاتين القاعدتين) 

ويمكن أن يكون هذا جوابا عن الحديث الشانى ايضا 


2 شن 
ولكن فى هذا الجواب نظراً : لان العلة فى الملك تتحقق 








. 198 سبق تخريجه ص‎ )١( 

هم انظر : الفروق 8/5 . 

هع صحيم البخارى بشرح قتمح البارى . كتاب الحطرث 
2 والمزارعة 0 باب من أحيا أرضا مواتا ه/8م1ض 

(4). انظر : المغنى لابن قدامة 606 

(ه) انظر : المنتقى شرح الموطاة 81١/5‏ 

(5) انظر : الفروق ١8/4‏ 














من 59 
بمجرد الإاحياء وقد وجد . ودوامه شىء آخر . 


وقوله (له) ‏ فى الحديث ‏ يدل على شبوت الملك باللقفظ 
ودوامه بالاستصحاب . ا 

وقد أجاب القرافي رحمه الله هن الاستدلال الاخير 
للجمهور : (بِأنّ الاحياء سبب فعلى تملك به المباحات من الارض 
واسباب كمفك المباحات الفعلية ضعيفة لورودها على غير ملك 
سابق بخلاف إسباب الملك القولية ... لانها ترد على مملوك 
غالبا فلتاصل الملك قبلها قويت إفادتها للملك لاجتماع 
إفادتها مع افادة ماقبلها وكذلك إذا ورد البيع على الاحياء 
لم بنتقض الملك بعد ذلك لتظاهر الاسباب) . 

ولعل تقسيم اسباب الملك إلى قويّة وضعيفة تقسيم فى 
مذهب الإمام مالك لان اأسباب الملك الثى ذكرها الفقهاء ومنها 
الاستيلاء على المباح لم يفرقوا فيها بين قوي يبقى وضعيف 
يزول 

هذا وإن كانت إدلة المالكية وردت عليها مناقشة 
قولهم قوى من الناحية الاقتصادية لسببين : 

الآول : أن به يتحقق الغرض من استحباب إحياء الموات 
فى الشريعة الإاسلامية 

ومما يدل على ذلك : ما]آخرجه التسائى وابن حبان 
نسدد هم إلى جساين: بسن عبد الله اق التبي مكتى الله عليه 


ا 0 ى ضر 


35 5 0 0 ا 06 ا ١‏ 5-5 2 
وسلم قال : (من احيا ارضاح ميتة فله فيها اجر ومَااكلت 





. ١9/58 “انظر : نفس المرجع السابق‎ )١( 











(0 5م )0 


العافية منها فهو له صدكة) . 
والشاني : أن" إغفال هذا الشرط يعود بالشرر على الئاس 
لآن"' ممسك الارض صار حابسا لها فلاهو مستمرٌ فى إحيائها لينتفع 
الئاس بذلك ٠‏ ولاهو تارك لها فينتفع غيره بإحيائها . والله 
أعلم 
الطّريق الشّانى ‏ لنيل احقيّة السبق إلى الأرض الموات ‏ : 


لي 


التحجير 





التحجير مأاخوذ من الحجر وهو المنع 
ومعناه : أن يشرع الإنسان فى الاحياء بان يعلّم فى موضع 
الموات علامة يمنع بها غيره من إحياء ذلك الموضع كان يدير 


حول الارض التي أاراد إحياءها ترابا إوإحجارا أو جدارا 


والتحجير يعطي المتحجر احقية الاختصاص بذلك الموضع 
لاامتلاكه . والدليل على ذلك : 


)١(‏ هذا الحديث اخرجهة النسائى , وابن حبان فى' صحيجه فى 
النوع الأول من القسم الائول بهذا اللفظ عن حماد بن 
سلمة عن أبى الزبير عن جاير وأعاده فى النوع الشثالث 
والائكربعين من القسم الشالث . 
انظر : نصب الراية 48395/:1؟ 2 مجمع الزوائد 4//اه١‏ 
الاحسان بترتيب صحيم ابن حبان . كتاب احياء الموات 2 
ذكر كتبه الله جل وعلا الاجر لمحيى الموات من أرض الله 
جل وعلا ا/9 87,29١‏ 
ومعني العافية : كل طالب رزق من انسان أو بهيمة أو 
طائشر . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث ١15/9‏ 

(؟) انظر : ف : المبسوط "؟/10١1ا2,‏ تبيين الحقائق وحاشية 
الشطليى 4 0 الدر المخثتار ورد المحثار /خ4ظ5 « 
العناية شرح الهداية ,//١١‏ 

م : المنكقى 5/,ص؟ 
ش : المهذب والنظم المستعذب :/١‏ “587285 
ل المغنى ه/9ه . كشاف القناع ١97/14‏ 
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١ 

٠ 5‏ دم 0 07 مان 2 
ماأخرجه ابو داود بسنده الى أسمَّرَ بن مضْرّس قال : اتيت 

اس اي حل لي 2سا رس سر ل لل ا 6 ذا له 
الثيبى صلى الله عليه وسلم قبايعته لل (مسن سبق إلى 

ام سات - 2 ل 2-2 و 5 أ مه 
كالم يسّيقه إليّه مَُسَلِمْ فَعُوَ كه . قَال فخرَج الناس يُتعادونَ 

#(؟) 1 
يتخا طون ) 


0 اس 
فهذا الحديث يثبت للمتحجر احقية الاختصاص لاالتملك لئان 


و يؤيد ذلك : ماآاخرجه يحيى بن آدم وفغيره بسئنده 


الصو كام بن عبد الله عن آبيه (عبد الله كل عم قال 
2 093 و ةلمم 000 مه 00 باج عر ابت اس مز .2 
كان 0 عَلَى مهد عُمَرَّ رضي الله عنه فقال : من 


سل سر سر 


احيًا ازضا فهى 


0 0 


)1١(‏ هو إسمر بن مضرس الطائيى صحابى من أعراب البصرة له 
حديث واحد ‏ وهو هذا الحديث ‏ وهو حديث فغزيز لايعرف 
له غيرهة ٠.‏ 
انظر : تهذيب التهدذيب ١/هو١‏ 
(؟١)‏ هذا الحديث اخرجه ابو داود وسكت عليه وحسنه ابن حجر 
فى الاصابة 
انظر : سنن ابى داود بشرح عون المعبود . كتاب الخراج 
والفىء والامارة . باب فى اقطاع الارضين 878/2 
الاصابة ١/ؤو؟‏ 
ومعنى : يتعادون : آى يسرفعون والمعاداة الاسرامم 


ويتخاطون : أى كل منهم يسبق صاحبه فى الخط واعلام 
مايريد أن يضع يده عليه بعلامة تبين ذلك . 
انظر : عون المعبود ّمره7!"“" 2 ثيل الاثوطار 5/5: ,. معالم 
السئن للخطابى #/“160 

(9) انظر : سني المطالب ؟/!؟:: 2 شرح منهج الطلاب ١9/#‏ 2 
المغنى لابن قدامة ه/59ه | 

(4+) هذا الائر أخرجه بحبى بن آدم فى الخراج 2 والبيهقيى فى 
سننه من نفس الطريق 2 واخرجه ابو عبيد فى الاموال من 
طريقين آخرين فى احدهما محمد بن اسحاق 2 ورواه ابو 
يوسف فى الخراج من هذا الطريق الاخير ايضا . 
انظن : الخراى ليحين من ادم دياب الشحصيق ص الم :كه 


























( ممه ) 


هذا وقد اشترط الشافعيّة لاحقيّة الاختصاص شرطين يتفقان 
مع القواعد العامة للشريعة 

أحدهما : أن لايزيد السخ مييق على قدر كفايئكه 2,2 فون 
خالف كان لغيره ان يحيى مازاد على كفايته 

والشثانى : القدرة على تهيئة الاكمال فلوتحجّر مايعجز 
عن إحيائه كان لغيره إحياء 0 


ومعنى اختصاص المتحجكر بالارض الموات : أنه تشبت له 


الأمور الآتية 

الأول : أن الارض تترك فى يده مدة من الزمان حشى يتمكن 
من ناحيائها فيان احياها وإلاً اخذت منه 

' واختلف الفقهاء فى تقدير هذه المدّة : 

فقال الشافعية والحنابلة : إن المرجع فى ذلك إلى 
العرف فإن طالت المدّة عرفا ولم يحى : خيره الحاكم بين 
الإحياء وبين الترك لانّه ضيق على النّاس فى حقٌ مشترك بينهم 
فلم يمكن من ذلك كما لو وقف فى طريق أو مورد ماء أو معدن 
لاينتفع ولايدع فيره ينتفع 


لمي 
فون طلب مهلة أمهله الحاكم حسبما يراه إلا أن 


الحنابلة قالوا : لايمهل إلا لعذر وهو قول السُبكى من 


- سنن البيهقى . كتاب احبياء المواتث . مايكون_ احياء 
كا/رةة ١‏ 
الأموال لأبى عبيد . باب فى احياء الارضين واحتجارها 
ص 8" 


الخراج لأبى يوسف ,2 فى موات الأرض ص ١5٠‏ . 
)1١(‏ انظر : مغنى المحتاح "/5"5" 2 أسنى المطالب 117/7١‏ 




















22260 


سس 3 شِ 
-_ وقال الحنفية : إن اللأآرض لاتؤخذ من المتحجر إلى ثلث 


سنين فإذا لم يحيها فيها آخذها الحاكم منه ودقعها إلى 
فغيره 
31 4 0 0 وك لانن 0 5 - 
لتحول :عمتير رفن الدداعفة ١‏ اريس ممحححكر ابعد كاك وكين 
0 31 
صمي 


و لذن" الإامام إنما دفع الائرض إلى الإنسان ليعمرها فيحصل 
للمسلمين منفعة العشر أو الخراج فإذا لم يحصل المقصود 


فلافائدة فى تركها فى يده 


/1ة 1 . 

ل : كشاقه القناع ١١/5‏ المغفنى 4 من 

والسبكى هو : ابو الحسن على بن عبد الكاقى بن علي بن 

فى مصره وهو والد التاج السيكي . وله تنصانيف مشهورة 

منها : الدر النظيم فى التفسير ومختصر طبقات الفقهاء 

وكانت حيا شه من سنة #"#لم"ها الى سنة "5ه لاه 

انظر : طبقات الشافعية للحسيفنى ص ”7 2 الاعلام 5/1 
2,3 انظضر : الهداية بشرمع نتائج الأفكار 7/1 تكثبيين 

الحقائق 5 ظكظكآ؟ 

والأثر :أاخرجه ابو يوسف فى الخراج من ثلاث طرق : 

أحدهما : مرفوع عن طاووس عن رسول الله صلى الله عليه 


كما إخرجه يحيى بن آدم فى الخراج عن عمرو بن شعيب 
واسناده منقطع لان غعمرو لم يدرك عمرا والانقطاع لايضر 

وآاخرجه البيهقى من نفس الطريق 

انظر : نصب الراية 54/ء9! . 

موائثا ص 9١ا1..1١‏ 

الخراج ليحيى بن آدم . باب التحجير ص لالم . 

سفن البيهقى . كتاب احياء الموات , مايكون احياء 
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وهذا بناء على قولهم انه يشترط إذن الامام فى الإحياء 
2010 
وقد استحسن أشهب من المالكية ماروىي عن عمر رضى الله 


لي ل 
وجاء آخر فاحيا هذه الأارض : فإنها تكون للمحيى وينتهي حق 


الي في 
الاختصاص الذى كان للاول 


ني 


بي ندا 
واما إذا أآحياها الشثانى فى أثناء المدة : فقد اختلف 


الفقهاء فى ذلك على قولين : 


الأول : أنْ الشانى لايملكها بذلك ويظل حق المتحجر 
قائما . 
١ 5‏ : ا 
وهو قول الحنابلة فى ظاهر مذهبهم ,2 وقول للشافعية . 
استدلوا ذلك 
(1)) بمفهوم الحديثشين الآتيين 


سك سس سا براه ل اع 


( 
زمن احيّهد 5ه ميتة فِي مَيْر حَق مسيم فهي لم) 


)١(‏ اشهب هو : ابو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن 
ابراهيم القيسي العامرى الجعدى وقيل اسمه مسكين 
واشهب لقب له . وهو فقيه مالكى مصرى . قال الامام 
الشافعى رحمه الله : مارآأيت آفقه من أشهب لولاا طيش 
فيه . وانئهت اليه رئاسة المذهب فى مصر بعد ابن 
القاسم ولد سنة .هاه وقيل ٠14اه‏ وثكوفى سنئة 7,#4هدا . 
انظر 0 وفيات الأعيان /م" 5 سير أعلام النبلاء 648 
تهديب التهذيب ١/:١"ا‏ .ء الديباج المذهب ١/لا١؟‏ 

(١؟)‏ انظر : المنتكقى شرح الموطا 5/ء” 

() انظر : ش : مغنى المحتاج ؟/!ا5 2 أسنفنى المطالب 117/9١‏ 
ل : كشاف القناع ١9/#*‏ ,2 المغنى ه/569ه 

(4) هذا الحديث بهذه الزيادة (فى غير حق مسلم وليس لعرق 
ظالم فيه حق) اخرجه البخارى معلقا عن عمرو بن عوف 
وقال ابن حجر فى الفتم : له شاهد قوى أخرجه ابو داود 
من حديث سعيد بن زيد . شم ذكر آن فى الباب إحاديث 
أخرى يتقوى بعضها ببعض . 
انظضر : صحيم البخارى بشرح فئم البارى 2 فى الحرث 
والمزارعة . باب من آحيا أإرضا مواتثا ه/4١ا: ١98‏ 














رآ 


و 6222624335434343243054354154 لطا ما 


ولف ل ف نه 








)مه١١‎ ( 


ل عى الره ‏ رر ١‏ ) 


نا عه ينين اتج _2 5 
و(من سبق إلى مالم يسبقه إليو مسيم فهو لَه) 
2 08 دي 
فمفهوم هذين الحديثشين يدل على أن الارض لاتكون لمن 
)0 
أحياها إذا كان لمسلم فيها حق . 
3 900 ا 
(ب) وبالقياس على حق الشفيع فإنه يقدم على شراء المشترى 


3 5 
فكذلك حق المتحجر يقدم على حقّ المحيى , لانهما حقان 


القول الشاني : أن من أحيا الارض المتحجرة أشناء مدة 
3 -ِ 
التحجير فإنه يملكها بذلك وإن كان غاصبا 
س 3 
وهو قول الحنفية . والشافعيّة فى الاصم” من مذهبهم 2 
ورواية عند الحنابلة 
في 
استدلوا ذلك 
ش 1 
بالقياس على من دخل فى سوم أخيه واشترى فإنه منهي 
عنه ولو فعل يجوز العقد 
2 


30 و 
لانه قد تحقق سبب الملك من كل فثشبت له 


لي 


في ار : ب ل ميات : 
وأارى آن الراجح هو القول الاول بأآن المتحجر احق بالارض 
ممّن احياها فى إثناء مدة الإمهال 


ليم 
ل لدلالة الك“دلة السابقة 


. سبق تخريجه ص لاره‎ )1١( 

(؟) انظر : المغنى لابن قدامة ه/ةه؟ه 

(9) انظر : ش : روضة الطالبين ١488/8‏ . مغنى المحتاج 
امن 
ل : كشاف القناع ١9/14‏ 2 المفنىي ©59/86ه 

(:) انظر : ف : تبيين الحقاكئق "دره9 . رد المحتار ه/م/؟ 
ش : روضة الطالبيبين /1لىظس ء» مغنى المحتاج امن 

ل : المغنى ه59/8ه 

















) هاك١؟‎ ( 


ولان المتحجر سابق واالسيق من إسباب الترجيح 

ولان الاخذ بالقول الآخر يؤدى إلى شيوع الفوضى بين 
الناس واعختداء كل إنسان على حقٌ اخيه غير ابه بالعصيان 
ا لخو عفة سكم 51 قان: مفن الايضاف اللو + الله 
أعلم 

الاأمرمر الشالث :أنه يجوز للتمتجححن نقل حق الاختصاص إلى 
غيره سين «تكافن اتكرنف 

لان صاحبه أقامه مقامه وآشره به فصار كايثاره بجلد 
الميّتة قبل الدذباغ 

7 فاتزم تن 0010 

نص على ذلك الشافعيّة والحئثابلة . 

واما لو اراد المتحجر بيع حق الاختصاص : فقد اختلف 
التفحفء” فين لنت : ش 

فقال الجمهور : لايصمح بيعه 


لان حقّ التملك لايباع كحق الشفعة قبل الاخث به 


00 
وكمن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه 


هم ني ني ١‏ 
ب وقال ]ابو اسحاق من الشافعية . وابو الخطاب من 


)١(‏ انظر : ش : روضة الطالبين ١88/868‏ . مغنئى المحتاج 
2 المهذب ١/؟"“:‏ . 
ل : المغنى ه/59"ه 2 كشاف القناع ١97/4‏ 
)1١(‏ انظر : نفس المراجع السابقة . الاحكام السلطانئية 
للماوردى ص ١658‏ . 
() هو ابو اسحاق المروزى فقد قال النووى فى المجموع 0// 
حيث أطلق فى المهذب آبا اسحاق فهو المروزى . اهدده 
وهو : ابراهيم بن إحمد بن اسحاق المروزى الفقيه 
الشافعى . كان اماما جليلا ورعا زاهدا اخذ الفقه 
آأبى العباس بن سريج وبرع فيه وانتهى اليه الرياسة 
بالعراق بعده . شم انتقل فى آخر عمره الى مصر وتكثوقىيى 
بها سئة ,؛#+ه ودفن قريبا من الشافعى . وقد شرح 
انظضر : وفيات الاعيان ٠ !71/١‏ طبقات الشافعية للحسينى 
ص 9" 

















الحئابلة : يصم بيعه . كبيع علو البيت للبئاء والسكثى دون 
)0010 
أسقله . 


اذ ب 
واما إذا مات المتحجر : فيان حقه ينتقل إلى وارثه 
لي 
كالشفعة 
ان بت 
نص على ذلك الشافعية والحنابلة وهو مقتضى كلام 
هى ى (؟) ' 

الما بِة فى تعريف التركة . 


الطريق الشالث ‏ لنيل أحقية السبق إلى الارض الموات ‏ 


لد 
لإقصاع 





2 
و 0 حجن امو لخ دو يضما 2 
أن النبيٌْ صلتى الله عليه وسلم أقطع الزبير إرَضاً من 
5-5 د اماس (54) 
أموال بني النضير 
5 8 د > ىن سر ترات 7 0-7 
وإنه صلى الله عليه وسلم إقطع واد حجر إزضآا 
ىق زمه م 
1 ضرّموت 





)١(‏ انظر : المهذب ١/؟“:‏ ,. روضة الطالبين ه/88+١؟ ٠.‏ مغنى 
المحتاج 5/7 ء. المغثئى ه/9"ه ّْ 

(؟) م : الشرح الكبير 185/4 2» الشرح الصغير "5١5/4‏ 
ش : المهذب :“١/١‏ 2 حاشية الشهاب الرمليى بهامش أاسنى 
المطالب /“ . الاشباه والنظائر للسيوطى ص 475 
ل : القواعد لابن رجب ص 5١9.ا١1؟‏ 

(9؟) انظر : تحفة الآاحوذى شرح جامع الترمذى 57/4" , النظم 
المستعذب 477/١‏ 
وهذا معني الاقطاع هنبا . ومعناه بوجه عام : تسويغ 
الامام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلا لذلك 
انظر : سبل السلام 80/7 . فتح البارى 47/86 

(14) سبق تخريجه ص 148 

(6) سبق تخريجه ص 418 














وقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على الإقطاع من أآشر على 
؛)قوال : 

الأول : آن الاقطاع يفيد إاإحقية المقطع له ببالارض 
المقطعة ولايملكها إلا بالإحياء نمكونة التجمين 

وهذا قول ابى حنيفة والشافعى واحمد رحمهم الله 


اس 


واشترط الشافعية والحنابلة لذلك : أن لابقطع الامام إلا 


قادراً على الاحياء 0 مايقطعه له قدر؟ يستطيع إحياءه 
1 ش 
وادلة هذا القوا 

ب ما]اخرجه أبو عبيد والبيهقي بسندهما إلى بلال رجور 

الب 4 ول انلكو ل تو نكن العقيقَ 
8 مي 311 

أَجْمَع « فلثا كان 0435 عمو فال ببلال : إن دول الثو صَلى 
أنتية عليه ده لم يقطعك لتحجره 50 0-00 قَطَعَكَ 
5 شاه 1 2 1 


هر سس 


لتعمل . فخذ مِثَمًا مَاقَدَرَتَ على عِمَارَبْو ورد الباقى 





)١(‏ افنظر : ف : ر]إى آبى حنيفة هو بعينه ماقاله فى الاحياء 
سابقا حيث لم يجز أن يملك الانسان بالاحياء من فير 
اقطاع الامام او اذنه . انظر ماسبق ص 499 . 

ش : الام 5/1 « روضة الضصالبين 8/6 5188 0 المهذب 
"6/١‏ . 

0 المغنى ه/دلاه .2 كشاف القناع :ه9١‏ . المبدع 
ه/ م5 

)٠‏ هو بلال بن الحارث المزنى أبو عبد الرحمن المدئى 
صحابى جليل روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن عمر 
ابن الخطاب وابن مسعود . وعنه ابئه الحارث وغيره 
ذكره ابن سعد فى الطبقة الثشالشة من المهاجرين . توفي 
سنئنة و"هما وله ولم سنئة 
انظر : تهذيب التهذيب 11١/١‏ . 

(+) هذا الاشر إاخرجه أبو عبيد فى الاموال 2 والبيهقى فى 


انظر : الاموال . باب احياء الأرضين ص 8"" . 
سئن البيشقى 2 كتاب احياء الموات . باب من أقطع 
قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بيبعضها 




















بالاحياء 
8 


وما]اخرجه يحيى بن آدم وغيره يسنده الى عمرو 


2 
الى ب 


فهذان ال"شران يدلان على أن المقطع له لابيملك مااقطع إلا 


وإنما له حق 


والقول الشاني 


الموات وإن لم يعمرها ولاعمل فيها شينا مادام الامام قد 


الا 3 اص فقط 


ان الاقطاع يفيد ملك المقطع له للارض 


اقطعه تمليكا لاانتفاعا 


لى 


ذا اقطعه انتفاعا : فلايحق له إلا الانتفاع فقط 


نو بن به 
ل المالكية ء وأآبي يوسف من الحئفية والثووى 


فامثًا ١‏ 
عر 
لي 

ولايملك الذات 

وهذا قو 

2) 3 

من الشافعية . 
وزاد المالكية 


على أنْ عليه كذا 
)04 


بيت المال 


010 


0س 


0 


0 


: الاقصاع بمقابل فلو أقطع الامام لاحد 


أو كل“ عام كذا :عمل به وكان الماخوذ فى 


عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصضص 
القرشى السهمى آبو ابراهيم ويقال :؛: أبو عيد الله 


المدنى ويقال 


الطائفى. قال عنه ابن حجر فى التهذيب 


(ضعفه ناس مطلقا , ووثشقه الجمهور وضعف بعفضهم روايته 
عن آببه عن جده 
انظر : تهذيب التهذيب 15/8 


حسب) . تثوفى سئة 48١ا١١اها‏ 


أخرجه يحيى بن آدم فى الخراج .2 وحميد بن 


النسائى فى كتثاب الاموال كما جاء فى الدراية 


قال ابن حجر فى الدراية : هذا مرسل 


6 التحجير ص 9مء اوم 
نصب الراية 190/4 


مر : الشرح الصغير 0 0 مواهب الجليل إن 


هذا الأشثر 
زنجويه 

ونصب الراية 
رجاله ثشثقات . 
انظر الخراج 
الدراية '"/ره:١‏ 
انظر : 

ف الخراج ل'بى 
ضَّ 


انظر 


المراجع 


يوسف ص ,و١1‏ »ء ردك المحثتار ره" 


المجموع ع2 مغنى المحتاج 0/7" 


السابقة للمالكية 














50م 


والظاهر ان القائلين بهذا القول : اعتبروا الاقطاع 
كالهبة 

ساق ابو تويس هيه الله : (والارض عندى بمنزلة المال 
فللامام ان يجيز من مال بيت المال من كان له عناء فى الإسلام 
ومن يقوى به ملي العدو ويعمل فى ذلك بالدى يرى انه خير 
للمسلمين واصلم لامرهم وكذلك ارون أ 

وفهم ابن عابدين رحمه اللّه من ذلك : (انه يدل على ارت 
للامام أن يعطى الارض من بيت المال على وجه الثمليك لرقبتها 


كما يعطى المال حيث راأى المصلحة اذ لافرق بين الارض والمال 


فم 
فى الدفع إلى المستحق) 
وقال الباجي رحمه اله : (لاباس أن يقطع الإمام 


الأغنياء إذا كان قد إقطع الفقراء مايكفيهم ... ولعل هذا 
مقصور على الاقطاع دون الاحياء : لآن الاحياء لايملك به 
(الإنسان) الأرض إلا بالانفاق والعمل قفالغني اقدر عليه . 
والاقطاع يملك به الأرض دون عمل ولانفقة فالفقير احوج اليه 


ليه 
من الغنفنى) . 


تعقيب وتر جيم 





ني 
ومما سبق يظهر 
3-5 لفن 
أن أصحاب القول الثاني اعتيروا الاقطاع كالهبة اآخذا 
بظاهر الاحاديث الواردة فى الاقطاع وبالقياس على مال بيت 


المال 





١١. انظر : الخراج ص‎ )١( 
. انظر : رد المحتار #"#/ه"؟‎ )( 
١9/5 انظر : المفنكقيى‎ )*( 


ُ 








محم ا ا لع ا 54522252521253252521363 014 5252525252722127270323 5020143223 











( لااه ) 


وعلى الامام أن يراعى المصلحة فى ذلك ولذا قصر ابو 
يوسف الإقطاع على المستحق . واعطى الباجى اولوية الاقطاع 
للفقير دون الغنى . 

وهى قيود ككيفن مرا ماحفا اذا قلنا بهذا القول 

وإن كنت ارى أن القول الاول هو الراجم للاسباب الآتية : 

الأول : أنّ الإمام لايملك الارض الموات حَتّى يملكها وانَّما 
تملك بالإحياء كما قال الورّسول صلى الله عليه وسلم 

والشائم : أن الأخبار التى وردت عن إقطاع رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلّم لبعض الصحابة رضوان الله عليهم كانت 
مجملة وليس فيها مايدل على أن الاقطاع كان سببا للملك بدون 
إحياء , والظّاهر أن الاحياء كان متشرئّبا على الإقطاع ولذا 
بقيت فى ايدى أصحابها حتى إذا انتفى ذلك ولم يحى بلال بن 
الحارث مااقطع : جاء قول عمر رضى الله عثه مفسرا للمقصود 
من الإقطضاع وهو الإحياء وإلا نزعت الأرض من يد المقطع له 
وأعطيت لمن يحييها كما فى التحجير 

والشالث : أن قياس الارض الموات على مال بيت المال 
قياس ميع الفارق . لن مال بيت المال مملؤك للدولة :© 
والموات مال مباح كالحطب والصيد فلايملكه إلا من يحوزه 
وحيازة الموات بالإحياء 

ومع هذا فقد وضع بعض الائمة كالشافعيّ رحمه الله ضوابط 
للتفضيل فقال رحمه اللّه فى الام” : (إن كانت الارض يطلب غير 
واحد عمارتثها : 

فإن كائت تنسب إلى قوم فطلبها بعضهم وغيرهم : كان 


احب إلي أن يعطيها الإمام من تنسب إليه دون غميرهم . ولو 




















أعطاها غيرهم لم أر بذلك باسا إن كانت غير مملوكة لاحد 
ولو تشاحوا فيها فضاقت عن أن تسعهم رايت أن يعطيها 
من طلبها اولا . 
فإن شرعوا معا رايت أن يعطيها اخلقهم لان يعمرها 
فإن استووا فى ذلك رايت أن يقرع بينهم فايّهم خرج 


0 )01 
سهمه عطاه اياها ا 





(1) الألم ##رفه؟ . 


21100 











)6ه1١9‎ ( 


لعا 
المبحث الشائى 





5 
التزاحم على الاعيان المباحة 
الموجودة فى الأرض 

الاأعيان المباحة الموجودة في الارض هي : الماء أو 
المعدن أو غيرهما من ساكر المباحات . 


ويتزاحم الئاس على هذه المباحات ويحتاجون إلى معرفة 


المقدم منهم وهو ماسابينه فى المطالب الآتية : 


المطلب الأول : التزاحم على الماء 








5 : 0 7 00 
قال تعالى : [(وجعلنا من الماءٍ كل شيىءٍ حئ) . 
الا 


فلما كان الماء سببا لاستمرار الحياة : جعله الله 


تبارك وتعالى مباحا . وقد جاءت الإاباحة العامة فى إحاديث 


ماؤآخرجه أبو داود بسنده إلى ابى خداش عن رجل من 


سس سن بق ع “و قن 
المهصاجرين من اصحاب النبى صللى الله عليه وسلّم قال : نمزوت 
اس عم اص 50 ات عمل ار ررص ان بار سا ار ع ىم لالرو شار زر صمهددهة لور سم 
مع النيى صَلى الله عليه وسلم ثلاثاً أسمعه يقول : (المسلمون 
وم م ار 0 مد سه تمه م 1015 ) 
شرّكاء رفي ثلاث : في الماء والكلا والنان) 





(؟5) هذا الحديث أخرجه ابو داود عن أبى لخداش ‏ بالدال - 
وسماه حبان بن زيد الشرعبى وهو تابعى من الطبقة 
الشكشالشكة . 1 
انظر : سنن أبى داود بشرح عون المعبود . كتاب الاجارة 
باب فى منع الماء 59/9 2 تقريب التهذيب ١//ا:١‏ 
كما أخرجه الامام أحمد عن اآبى خراش ‏ بالراء ‏ وهو 
أبو خراش الرعينيى مجهول من الطبقة الثشالشة . 
:مسئد أحمد 2 أحاديث رجال من اصحاب الثبى صلى الله 
عليه وسلم 006 2 تقريب التهذيب :١"/'_"“'‏ . 
وقال عنه الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام ص ١9.٠‏ : هذا 
الحديث رواه أحمد وابو داود ورجاله ثقات . اهدا 
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ل وما]خرجه ابن ماجه بسنده إلى أبى هريرة رضى الله 


دا كدت 


ان 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (كلَاتَ لايمنعن 


اليه 
وهذا يقتضى الإباحة العامة للماء والكلةا والثار مالم 


: 7 
تكن هذه الاثمعيان محرزة فإنها تكون عندئذ مملوكة 2,2 ونقل 


وهذا الماء قد يكون عظيمًَ وقد يكون قليكل 
فامًا الماء العظيم كماء البحار والانهار العظيمة 


اس 
كالنيل والفرات ودجلة : فلاتزاحم فيه ولكلٌ إنسان أن يستخدم 


كلا فيما يستعمل فيه كالوضوء من ماء البحر . والسقي من 
رةه 
مياه الانهار 


)١(‏ هذا الحديث اخرجه ابن ماجه واسئاده صحيم ورجاله 


انظر سكن انين فناعة "مم ايوق سيف ٠‏ كتاب الرهون 
باب المسلمون شركاء فى ثلاث "8/5/1 ٠‏ ثيل اللاوطار 1/5 


الكلة : النبات الذى ينبت بئفسه من غير أن ينبكه إحد 
سواء اأكان رطبا ام يابسا . 
وأما الثار : فقد اختلف فى المراد بها : 
فقيل : المراد بها الشجر الذى يحطيه الئاس . 
وقيل : المراد بها الاستصباح منها والاستضاءة بضوكها 
وهو قول الحنفية ب 
وقيل : المراد بها الحجارة التى تورى الثنار اذا كانت 
فى موات الارض . 
انظر : نيل الاوطار 5“/ةغ ٠‏ تبيين الحقائق 5ارة"8 . 

() انظر : نيل الآأوطار 19/5 ء شرح الثوونى على صحيح مسلم 
لل يقن 

(9) انظر : ف : البدائع ١97/5‏ . الهداية بشرح نتائج 
الأفكار ١٠١٠١//رولا‏ . 
م : حاشية الصاوى *5/رهة 
ش : روضة الطالبين ه/:١٠“‏ . المهذب ١ه“‏ . 
ل : كشاف القناع ١989/#*‏ . المفغفئى 687/68 ء الكاقى 
"/"ةة 


243 2 عتم حت مان وه لز زا 2 











( ,مه )2 


ف 00 د 500 :- 1 1 
فإن كان يضر بهم كتخريب إحدى ضفتي النهر : فلايجوز ذلك 


قعلى هذا : كل من سبق إلى شىء من هذا الماء المباح 
8 3 5 لب بن ذا الا له 7 سادةده 
فهو احق به لقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مَالمَ 
9 و لف0750 1 
كيققه إليه 3 م 1 أَحَق به 


انها لن م 
الصغير : قفإنه يشبت فى هذا الماء حق الشفة وهو حئق الشرب 


وإن تاق اهبة 1 المناء وحفن «اكنان : قدم السافق عدر 
كفايته إلا أن يكون مستقيا لدوابُّه والمسبوق عطشان فيقدم 
المسبوق ٠‏ 

و إن حضرا معا : قدم العطشان لحرمة الرّوح 


فإن استويا فى العطش أو فى غيره : أقرع بينهما فتجرى 


فإذا أريد سقى الدواب : إجريت قرعةإخرى ولاتحمل على 
«(4) 
القرعة الذولى لانهما جئنسان . 


2 انظر : تبيين الحقائق 89/5 ء. مجمع الانهر ”اده‎ )١( 
. المغنيى لابن قدامة ه/خ"المهة‎ 

(؟!) انظر : الكافى لابن قدامة _/5:؛ 2 المهذب ١/ه“:‏ 

ش والحديث سبق تخريجه ص لاه . 

(“) حتى الشرب لبنسى آدم : يشمل كافة احتياجهم من دفع 
العطش او الطبخ أو الوضوء أو الغسل أو فغسل الشياب 
ونحوها 


انظر : الهداية بشرح نتائج الافكار ١١٠١/1ا‏ ؛ مجمع 
الاأئهر ؟٠/597ه‏ 


(14) *:انظر : مغنيى المحتاج 18/٠١‏ ءروضة الطالبين و/:ةو” ء 
أسنى المطالب ؟551:/9 





2 
1 
2 
3 
: 
9 
7 
71 
7: 
. 
1 
7 
: 
4 
7 
2 
ْ 
3 
2 
0 
0 
7 
7 
3 
93 
0 
0 
: 
: 
0 
5 
2 
0 





1313[3101310101005أ110 ع4 1[110101ظظ2ظ 











(؟؟ه ) 


وإن اراد قوم سقى زرعهم من هذا الماء : سقى الاول 
فالااول 

واختلف الفقهاء فى هذا الأول المقدم على الآخرين 

.ففقال الجمهور : إنّه السكابق فى الإاحياء فيسقى اوّلا 

ويحبس حشّى يبلغ الكعب ثم يرسل إلى الذى يليه فيصنع كذلك 
وهكبذا إلى ان تنتهي الارض كلها 

وقال ابن حزم : إنه الاعلى فيسقى الاعلى فالاعلى سواء 
أكان الاسملى احدث ملكا أو إحياء من الأسفل ]م مساويا له ام 
ا 

فإن لم يفضل عن السابق أو الاعلى شىء أو عن الذى يليه 


فلاشىء للباقين لاأنه ليس لهم إلا مافضل فهم كالعصبة مع اصحاب 


5 
الل سات سه 2 0 2 207 5 هك 
عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الاقتصار خَاصِم الزبير 
5 7 م ه نات سد لس سن ني اس رد و ير 0 57 0-9 سَ و 
.في شراج من الحرة ليسقى به النخل فقال رسو الله صَليى الله 
0 0 5 مي 2س ير > م سبو ان مرت 2 وس 36 2 م 
عليو و سلم : اسق يازبير ‏ فامره بالمعروف 5 أرسله إلى 
4 من ا م يو 5 5-4 سس ساس 9 نا سس مات 2 ره 2 7 0 
جارك فقال الانصارى : آن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول اللو 
_- 7 0 8 
1 0-0 لت 0 مان دن لج احج سدينن أحى سد هرهس و 
صَلَى الله فليو وَسلمَ كم قال اسق شم احبس حثى يرّجع ألمَاء 
41 
ا 525 ر#اة بن س ل ار م شوو 00 5-5 مر 00 ف ان 7 
إلى الجدرزر .2 واستوعى له حقه فقال الزبير واللم إن هدمو 


بنع انظر : م : المنتقي ه/““ .2 الشرح الكبير 5:/4/ 
ش : حاشية البجيرمى على المنهاج “'//رة و١‏ أ أسسئى 
المطالب "'/5؟68ة . 
ل : المغئنى ©ه8/١8مه:ءهومه‏ كشاق القناع +*//لةوة١‏ 2 شرح 
منتهى الارادات 157/9 : 

هيم انظر : المحلى 8/8"“؟ . 

22 انظر المراجع السابقة فى (١).(؟)‏ 


يه اميا ال 072274 ل ع ا 207 17026129516 جل لك لال 0707ل ال ا ل 4 ا 0028 


0ش 
١‏ 
: 
ْ 
1 
1 
:| 
ْ 
ظ 
1 
1 
: 
1 
1 
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( 5م ) 


ل ا 5 سس ست م رص م 
الآية إنزلت في ذلك : [إفلا ربك لايؤمنون نى يحكموك فيما 


6 5 
شجر 1 ٠‏ 
1 5 2 امه 4 
50 2 0 م ا ا ا ل 0 
فقال ابْنْ شهاب : فقدرتٍ الانصارٌ الئاس قول النبى صَلى 
م لل 7 7 5 يو 5 مدي أن اس ا 0 - إن اسراه 7 
الله علبيو وسلم ر(اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر) وكان 
كلك إلى ان 
1 م سكا هت كََ 7 
ا وماةآخرجه ابن ماجة بسنده إلى عبادة بن الصامكتك أن 
#|ه ب 2 01 
50000 نب تس ل 01 75 وي نات مم الى 
رَسُولَ الله صللى الله عليه وَسَلمَ قَضِى فِى_ شرب النخل مِن السيّل 
1 
سل ينا ٍِ مه 2 مه دن 7 مر مر 20 الى 
أن الااثعلى فالإاعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ‏ 
ضَمْ يرسل أَلَمَاءَ إلى الاسفل الذى يَلِيو . وكذليك حثى تنقضيَ 





() هذا الحديث مرسل أخرجه البخارى كما أخرجه موصولا بلفظ 
يقرب من هذا 2 وأخرجه ابو داود والنسائى وابن ماجة : 
المساقاة ,. باب سكر الاثهار ومابعده ه/غ“#-98م 
وفى كتاب الصلمح . باب اذا إشار الامام بالصلح قابى 
حكم عليه بالحكم البين ه/؟و,."؟ 
سنن ابى داود مع معالم السنئن . كتاب الاقضية .2 إبواب 
من القضاء 66١/8‏ ٠ه‏ 
سنن النسائى . كتاب داب القضاة . الرخصة للحاكم 
الأمين أن يحكم وهو غضبان ١١8/14‏ 
سنن ابن ماجة . كتاب الرهون ء باب الشرب من الاودية 
ومقدار حبس الماء ”659/09م . 
واليك بيان الالفاظ الغريبة فى الحديث : 
شراج الحرة : الشراج جمع شرج والمراد بها هنا مسيل 
الماء وائما إاضيفت الى الحرة لكونها فيها . والحرة 
موضع معروف بالمدينة وهو أرض ملتبسة بحجارة سود . 
فامره بالمعروف :حملة معترضة من كلام الراوى ٠‏ وضبطه 
الكرمائى : فامره ب بكسر الميم وتشديد الراء ‏ على 
أنه فعل أمر من الامراق .2 
الجدر هد بفتم الجيم وسكون الدال ‏ : والمراد به 
الحواجز التى تحبس الماء ويروى الجدر بضم الدال وهو 


استوعى له حقه : استوفى له وكان قبل ذلك أشار على 
الزبير براى فيه سعة له وللائتصارى . 
انظر : فثكم البارى ه/5*-8"” . 














ذا 
الحوائط 5 0 الما 


6 و 5 8 
وواضح أن ابن حزم رحمه الله تمسك بظاهر قضاء رسول 


الله صلى الله عليه وسلم للاعلى فالاعلى . ولكنٌ الجمهور 0 


قالوا : يسقى الأول إحياء لاه اقدمهم ملكا . ولا من ملك 
أرضا ملكها بحقوقها ومرافقها ولايملك غيره إبطال حقوقها 
فإذا كقدم عسي قد المرن:دقة اقم انماع مكده: و ويعون 
الأول رحياء قد سقى فيبطل حقه 000 

وامًا قوله صلى الله عليه وسلم : (الاعلى فالاعلى) فقد 
جرى على الغالب لآنْ من يحيى أارضا يحرص على قربهامن الماء 


8 . ِ ما براء. ع ٠‏ هه - 
ماامكن لصا فيه من سهولة السقى وخفة المؤنة وقرب عروق 


فيه 
الغراس من الماء 
واختلف الفقهاء فى قدر مايحبس من الماء فى الارض 


)١(‏ هذا الحديث أاخرجه ابن ماجة وفى اسئاده اسحاق بن يحيى 
قال ابن عدى : يروى عن عبادة ولم يدركه . 
ومعنى هذا إن الحديث مرسل والمرسل حجة عند الجمهور . 
كما إاخرج مالك فى الموطة واآبو داود فى السئن آحاديث 
فيها هذا الترتكيب (الاعلى فالاعلى) 
انظر : سنن ابن ماجة مع التعليق عليها 2 كتاب الرهون 
باب الشرب مئ الاثودية ومقدار حبس الماء ”"/:*م 
وموطة مالك بشرح المنتقى , فى الآاقضية ,2 القضاء فى 
المياه "/ة:" . 
وسنن آبى داود مع معالم السنن .2 كتثاب القضاء . آبواب 
من القضاء 4:/؟ه 


) انظر : المنتقى للباجى 6/5 . المهذب ١/ره"9؛‏ . كشاف 
القناع :#:/99١ا‏ 2 المغني ه/هذهمه 2 الكافىي لابن قدامة 
"1غ 


١959/ شرح منهج الطلاب‎ ٠. انظر :]آسنى المطالب "/54:ه58‎  )“( 
2 انظر : م : حاشية الصاوى *#/ه96 » الشرح الكبير *#/:1لا‎ 2) 
. "98/5 المنتقى‎ 
! روضة الطالبين ©ه/ه.“"»‎ 
المغنى 2/6 الكافىيى لابن‎ ١/15 كشاقف القناع‎ : 
445/7 قدامة‎ 
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( 8؟ه ) 


01 5 0 3 
ل وقال الماوردي من الشافعية : ليس التقدير 


بالكعبين فى كل الازمان والبلدان لانه مقدار بالحاجة والحاجة 
30 
١‏ 0( 
وايند ذلك السليكى . ونقل ابن حجر مايقرب منه عن 
(5) 
الطيرى . 
اس 


3 اي 
اوقد بين الماوردى الاوجه التى قد يختلف بها التقدير 


الاول : انه يختلف باختلاف الارضين . فمنها مايرتوى 
باليسير ومنها مالايرتوى إلا بالكشير 

والشاني : انه يختلف باختلاف مافى الأرضين . فَإِنْ للزرع 
من الشرب قدرا وللثخل والأشجار قدرا 

والشالث : انه يختلف باخثلاف الصيف والشتاء فإِنُ لكل 
واحد من الوقئين قدرا 

والرابع : انه يختلف باختلافها فى وقت الزرع وقبله 


فإن لكل واحد من الوقتين قدرا 


)1١(‏ الماوردى هو : ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردى البيصرى الشافعى . قاضي القضاة فى عصره . له 
مصمنفات ككثيرة منهسا : الحاوى 2 والنكت . والاحكام 
السلطانية 2 توفى سنة ,ه#4ه وهو ابن ست وثمانين سئة 
انظر : طبقات الشافعية للحسيثئىيى ص ؛,9؟ )2 سير أعلام 
النبلاء ٠ 54/١8‏ وفيات الاعيان ١8١/8‏ 2 الأعلام 870/15 

هيم انظر : الاحكام السلطانية للماوردى ص ١"‏ بتصرف , 
روضة الطالبين ه/ره.؟ 

ضع انظر : مغنى المحئكئاج "/7؟ 

(14) انظر : فتح البارى 4.0/6 
الطبرى : هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى آبو جعفقر 
المؤرخ »أ المفسر » الامام 0 كان مجتهدا لايقلد أحدا 
ولد بآمل طبرستان سنة 4ه واستوطن بغداد وتوفى بها 
سفئة ,ااهل . له مصنفات منها : إخبار الرسل والملوك 
يعرف بفشاريخ الطبرى 2 وجامع البيان في تفسير القرآن 
يعرف بتفسير الطبرى . 

انظر : الأاعلام "“/98» شذرات الذهب "/,ه*١؟‏ 





لاوا مون اا و عست ام ا و وي لوزت واوا ان ا ا ا ل جلا ةا 











والخامس : إنله يختلف باختلاف حال الماء فى بقائه 


وانقطاعهه فإن اتمتغطع يوعة نكه- عايد عن :و لالد ركم يوكه “ننه 
فلاختلاف التقدير من هذه الاوجه لم يكن محددا بالكعبين 
بل كان معتبرا بالعرف عند الحاجة إليه ويكون قضاء رسول 
الله سل التو مشيكة: واسك ' لي اعفة عين” مسدلة بالساهة ورف 
الحديث مايشير إلى جواز التٌقدير بالكعبين والثقص عنهما 
والله إعلم 
هذا كلام الفقهاء فى الماء المباح 
وامًا الماء الجارى في الارضٍ المملوكة أو المستنبط فى 
الارض الموات كماء الآبار والقنوات : فقد اختلف الفقهاء فى 
إباحته وعدمها على قولين 
* الحوى :و افته ملتفق الما + الفياح وتقفن: مباحية سخدم فى 
آخنا حاجته من هذا الماء ومافضل يلزمه بذله 
وهو قول الحنفية , والاصم عند الشافعيّة 2 ورواية عند 
ب 
الحنابلة وهو قول ابن حزم ا 


لف 
واستدلوا على ذلك بما ياتي : 


و أ 
الأول : حديث (المسلِمونَ شركاءً في شلائث : فِي الماع 
مد لم ري ين(؟") 
والكلك والثار) 


١65 انظر : الاحكام السلطائية للماوردى ص‎ )١( 
الهداية بشرح نتائج‎ 2 ١89/5 (؟) انظر : ف : البدائع‎ 
. مةء/١٠‎ ٠ الافكار‎ 1 
ش : مغنى المحتاج ١/ها 2 روضة الطالبين ه/ل/ا.؟ ا‎ 
كشاف القناع 1898/4 . المبدع‎ ٠ ل : الكافى #_#/ره؛:1:‎ 
. هذاه"‎ 
. ظ : المحلى 8/؟:؟‎ 
مغنى المحتاج ؟/ه!ا* . كشاف‎ 2 ١89/5 انظر : البدائع‎ )( 
ا١م5/: القناع‎ 
ه١ والحديث سبق تخريجه ص‎ 














والشانئي : الاحاديث الواردة فى النّهيى عن منع فضل 


ب ما]خرجه اليخارى بسنده الى فى هريرة رضى اللم 
عنه عن التبِبٌ صللى الله عليه وسلم قال : "طلاكة لايُكلمهم 
آله يوم الْقِيامَق ولاينظر إليهم ب ومنهم ب .. رَجَلَ مَتَعَّ فَمْلَ 
مَاكُو فَهَقولٌ 2 لبون امنَعَكَ فَضليِىي كَمَا مَنَعْتََ فضل مالم تعمل 
0 


59 ب ( ران بر اس مي 0 2 برص سار حو زقا اع 
الله عنه قال : (نهيى رشول اللو صلى الله عليو وسلم عن بيع 
ا 6 7 

المساء) 


والظاهر إنله لافرق بين الماء الكائن فى إرض مباحة أو فى 


رض مملوكة . وسواء كان للشرب آم لغيره . وسواء أكان 


إلا أن للقائلين بهذا القول تفصيلاً فى ذلك 
اققية ‏ [كفكين 4 «عتن أو حوات انيه تسق لتاقن ' :لان “فى د ليك 


ضرورة إن لايمكن الانسان استصحاب الماء إلى كل مكان وهو 





. ١89/5 انظر : البدائع‎ )١( 

1 . انظر : المغنى لابن قدامة ه/ركقمه‎ )١( 
والحديث فى : صحيح البخارى بشرح فتم البارى . كتاب‎ 
المساقاة , باب من راى أن صاحب الحوض ]او القربة إاحق‎ 
يمائه ه1“/6‎ 

(9) انظر : مغنى المحتاج ”رهلا . 
والحديث فى : صحيم مسلم بشرح النووى .2 كتاب المساقاة 
والزروع . تحريم بيع فضل الماء 5158/١١‏ 

(4+) انظر : عون المعبود 1/4لا" . تحفة الأحوذى 151١/14‏ 

















010 ٠ 
. محتاج إليه فلو منع عنه افضى إلى حرج عظيم‎ 


ل كما اتفقوا على وجوب بذله لماشية الغير بشروط 
مجملها شلاثة شروط 

الإول : ان يكون الماء فاضلاآً عن شرب الآدميين 

والشاني : الا يوجد ماء مباح غيره 

والدّالث : الا يفضي شرب الماشية إلى 5 

ل واستشنوا من ذلك صاحب الأرض المملوكة المحوط عليها 
فله ان يمنع من الدخول فى ارفضه وعليه ان يبذل فضل مائه 
لمن لايجد غيره إما بان يخرجه له 2 وإما بان يتركه يدخل 
لخ حاجته بشرط مو ل ال 

وقال الحنفية : إذا لم يبذل صاحب الارض هنا الماء 
للمضطر فللاخير أن يقائله بالسلاح لانه قصد إتلافه بمنع حقه 
وهو الشفة فيقائله ليآخذن مايندفع به الهلاك ا 

لما روي عن عمر رضى الله ممعنه فى القوم السفر الذين 
وزدى ابناء!فستالق ١‏ )هلبه ]اق دوهع .علتن اليكل فلم تدلوهم 
عليها . فقالوا إن أعناقنا وإعناق مطايانا قد 558 تنقطع 


من العطش فدلُونا على البثر وأاعطونا دلوا نستقى منه فلم 





)1١(‏ انظر : البدائع ١89/5‏ ء. الهداية بشرح نتائج الافكار 

2. تييين الحقاشئشق 5/5 مغئى المحتئكاج "رهما"‎ مء/٠‎ ١ 
. ء المغنى ه/ركقدهمهة‎ ١98 كشاف القناع *#*/؟‎ 
2 "ا١ء/ه ءأ ووضة الطالبين‎ ١١9/١١ النووى على مسلم‎ 
كشاف القناع‎ . ١608 الأاحكام السلطانية للماوردى ص‎ 
. المبدع ه/“"“اه"؟‎ 2 4 

زضيم انظر : ليبدائع ك/وم١‏ الهداية بشرح نتشائج الافكار 
٠٠ا/ءم‏ 0 مغنى المحتاج "رهام 5 المغئنى لابن قدامة 


(4+) انظر : البدائع ١89/5‏ 2 الهداية بشرح نتائج الافكار 
٠‏ 2 مغنى المحتاج 5/ه!ا# . المغنى لابن قدامة 




















(1) 
يفعلوا . فذكروا! ذلك لعمر . فقال : هلا وضعتم فيهم السلاح 


عنة ١‏ :وفية” اكتكلف امححاب التكون ٠‏ اكول "قت وجون ند ق “ففلن 


الماء لزرع الغير 

فقال الحنابلة فى ظاهر مذهبهم : يلزم بذله مالم 
يؤن الباذل أو يتضرّر بذلك أو يوجد ماء مباح غيره 

للاحاديث السابقة فى الثهى عن منع فضل الماء 

لب وقال التففقية : لصاحب الماء آن يمنع ذلك . وهو 
قول للشافعية والحنابلة 


75 
١ ١‏ 00( 
ولأإن حرمة الزرع دون حرمة الانسان 


القول الثاني : أن الماء الجارى فى الارض المملوكة أو 
المستنبط فى الأارض الموات : مملوك ١‏ 

فلصاحبه مئعه . وبيعه إلا لمضطر إليه ولاكشمن معه فيلزم 
عندكئن بذله له 


افده و بن 
وهو قول المالكية . وقول للشافعية والحنابلة 


)1١(‏ هذا ال“شثر احتج به الحنفية فى كتيهم . وذكره ابو يوسف 
فى الخراج عنهم ولم يذكر سنده . ولم أجد له تخريجا 
وقد وجدت اإشرا رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة الى 
الحسنئ أن رجلا استكسقنى على باب قوم فابوا آن يسقوه ,2 
فادركه العطش فمات ففضمنهم عمر الدية . (ولفظ عبد 
الرزاق أآن امراظ ..) . 
انظر : البدائع ٠ ١489/“5‏ تبيين الحقاكق 1./5: 2 الخراج 


مصنف عبد الرزاق . باب من قتل في زحام ١٠١/١اه‏ 
مصنف ابن إآبى شيبة . كتثاب الديات 2 الرجل يستسقى 
فلايسقى حتلى يموت 5١7/9‏ . ا 
منتقى الاخبار بشرح الموطا ١84/0‏ 
(9)' انظر : ف : البدائع ١189/5‏ ء تبيين الحقائق 89/5 
ش المهذب ١/ه“:‏ .ء مغنى المحتاج ”/ه076؟ 
ل : الكافى لابن قدامة '7اره؛:: . الميدع ه/ثاه! . كشاف 
القناع ١489/1‏ 




















الكبير 7/4 2 المنتقى "5.99/5" 


(1) انظر : م : الشرح 
ش : المهذب ١/90؛‏ . مغنى المحتاج 9/ه0 . روضة 
الطالبين ه/95+“ . 

الكافى لابن قدامة 7/ره:: . المبدع ه67/8١‏ 


رفم ا : المراجع السابقة للشافعية . 





























المطلدب الشانى : ال5كّزاحم على المعدن 


المعدن : هو ماخلقه الله تعالى في الاأرض من غير 
010 
حجنسها . 


وهو قسمان : ظاهر وباطن 


القسم الأول : المعدن الظاهر 





وهو ماكان كواهوة جاور يتفرع حكن راسمل واس العم 
0000 

كالملح والقار والكحل والياقوت والكبريت 

وقد اختلف الفقهاء فى حكم هذا المعدن على قولين 

الأول التمستةان: اتطنافن فين" الكرض سين المجتوعة 
مباح وهو قول الجمهور من الجكلاة .و بقاع حر وا 

ومعنى إباحته ف “زرك اسان اممورع 4 افيا الماء لها 
لايملك بالإحياء . ولايجوز للإمام إقطاعه لاحد من النّاس , 
ولايجوز لاحد احتجاره دون المسلمين 


واستدلٌ الجمهور على ماقالوه 





)1١(‏ انظر : البدائع ”/ه5 . مجمع الاثهر ١١١/١‏ 2 مغئى 
المحتاج ان ا( لمغنى لابن قدامة "#/:1؟ 
شرح منهج الطلاب ١910/8‏ 

'() انظر : ف : الدر المختار ١/8/8‏ ع مجمع الاثنهر 051١/١‏ 


شُُ المهذب 7/15 عء شرح منهج الطلاب 8//ا9١‏ 
ل : المغنى ه/الاه . كشاف القناع ١88/1‏ 
ظ : المحلى 59/8 














010 





ليه وَسَلمَْ فاستقطعه الملح) 
271 تن أ 9 0-0 
58 هر بن + ل سل وي 5 
قال ابن المتوكل : الذى بمارب فقطعه له . فلما أن 
7 000 000 7 ل را ا 
لى قال رَجَلُ مِنّ المجلس : آتدربي ماقطعت له إنما قطعت له 
عم له _- 
و - ل م 20-6 2000 0 5 
الماء العد . قال : فانتزع مثه 
ا نل 3 سان سا ا ان ل وه اعم عر 2 -ا) 
وفى لفظ ابن ماجة زهو مكل الماع العد من ورده إخذه ). 


ويتفينان المفسادق الظاهرة علئ مؤازرده اتمياء وطرقات 
المسلمين فلايجوز تملك كل بالإحياء وما إليه لما فى 


1 سِ 3 في 
ذلك من الضرنرن بالمسلمين والتفييق عليهم لتعلق 





هو إابيض بن حمال بن مرثكئد بن ذى لحاق بن سعد بن عوف 
ابن سب الأصغر الماربى السبائيى . له صحبة روى عن 


هو محمد بن المتوكل بن عيد الرحمن بن حسان الهاشمى 
مولاهم آبو عبدالله بن آابى السرى الحافظ العسقلانى أاخو 
الحسين بن أآبى السرى وممن روى غعثئه أآبو داود وقد 
وثقه ابن معين وابن حبان . مات سنة 8ه 


هذا الحديث آخرجه ابو داود وسكت عليه واللفظ له ., 
كما أخرجه الترمذى وقال : حديث غريب ء. وابن ماجة 
انظر : سنن أآبى داود بشرح عون المعبود . كئاب الخراج 

والفىء والامارة .2 باب فى اقطاع الأرضين 8/ه١"‏ 

جامع الترمذى بشرح تحفة الآاحوذى , ابواب الأحكام ,2 


سنن ابن ماجة 2 كتاب الرهون . باب فى اقطاع الانهار 


ومعنى الماء العد : بكسر العين وتشديد الدال 


المهعملتين : أى الداكم الذى لاانقطاع لمادته 
انظر : النهاية فى غريب الحديث ١89/8‏ 


رب 
010 
انظر : تهذيب التهذيب ١/ه١١‏ 
0س 
انظر : تهذيب التهديب وركام 5 
ةم 
ماجاء فى القطائع 84/4” 
والعيون ؟٠'/17١1م‏ 
() 


انظر : ماسبق فى تخريج الحديث من سنن ابن ماجة 

















من سبق إلى شىيء من المعادن الظاهرة فهو احق بما 
يناله منها لحديث (مَنْ سَبَقَ إلى مَالمْ يسبقه إليُو مسلم فهو 
ا ١‏ 000 

ولنوين لم أذ يطين اتعقام فيه وك يمير عالمككجر 

لكان انع ون فواس قا فق ل اتوك ل 

فون سبق اكشنان وضاق المكان وتشاحًا : فللشافعية 
والحنابلة ثشلاشة اقوال 

أحدها : أن ينصب الإامام من يقسم الحاصل بينهما 

والشانى : آن يجتهد الإمام ويقدم من يراه احوج 

والشالث : أن يقرع بينهما لانه لامزية لاحدهما على الآخر 
وهو الظاهر عند 50 

وأآرى أن القول الاوّل من هذه الاقوال الشلاثة : هو محض 
العدالة وإلا قن سن -حتحين تفةيم ‏ اللمتوع. 13م اقول 
الاخير ففيه حرمان لاأحدهما مع وجود السبق منهما وهو السبب 


تف الي 
فى التقديم . والله أعلم 





201 انظر : المغئى لابن قدامة هم/الاه 2 المبدع ماه 2 
كشاف القناع ١88/14‏ 

(6) سبق تخريجه ص .هم ١‏ 

(9) ولهم قول آخر وهو ان السابق لايمنع من اطالة المقام 
على المعدن الظاهر لسبقه . 
وهو مرجوح لما فيه من منع الناس من حق مشترك لهم 
انظر : ش : المهذب 187/١‏ 
ل : الكافي لابن قدامة ”_17/١ا::‏ 2 المبدع ه/١1"6‏ 

(+) انظر : ش : المهذب ١/54“7اء‏ مغنيى المحتاج "0١/5‏ 
ل : الفروع 15/4"ه كشاف القناع ١95/4‏ 2 الميبدع 
ه/551 














والقول الثاني في حكم المعدن الظاهر : أن امره للامام 
وهو قول المالكيّة فقد جعلوا امر المعادن بما فيها الظاهرة 
إلى الامام ولو وجدت بارض شخص معين فى المعتمد عندهم 

وينظر فيها الامام بالاصلح جباية 00008 

وبين الباجى معنى إقطاع المعادن بقوله : (هو أن يجعل 
الإمام الانتفاع بالمعادن لمن شاء مدة محدودة أو غير محدودة 


50 
ولايملكه رقبتها) 


لما نفب 
وعلل المالكية ماقالوه بتعليلين 
الأول :أن المعادن عظيمة القيمة وقد يجدها شرار الئاس 
ليو 
فلو لم يكن حكمها للإامام وتركت للناس : لتحاسدوا ولتقاتئلوا 
عليها ولسفك بعضهم دماء بعض ,2 ومايترتّب على ذلك من إشارة 
س(9) 
الفثكن ببن الناس 
والثاني : أنْ المعادن الموجودة بارض غير مملوكة تكون 


لجماعة المسلمين فللامام حبسها لمنافعهم . ولايبيعها 


ولايملكها بعضهم وإنما يقطعها لمن شاء انتفاعا فيما يرى 
7 00 
آئهة اللأصلم للمسلمين 4 


1 بي 
وامنا المعادن فى أرض مملوكة : فإنها مودعة فى الائرض 


وهى اقدم من ملك المالكين لها فلم تكن ملكا لهم بملك الارض 
5 (0( 
وكانت بمنزلة مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب 





)١(‏ انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ٠ 1402185/١‏ شرح 
الزرقانى على خليل ٠ ١19/7‏ مواهب الجليل 9841/5 . منتح 
الجليل ١/ا5؟‏ ش 

(١ك١)‏ انظر : المنتقى ؟/١١٠‏ 

(9+) انظر : حاشية الدسوقى ١/ام4: ٠.‏ حاشية الصاوى ١(/راه"‏ 2 

الجليل ١/ا895‏ . 
(4+) انظر : المنتقى ١٠١١/9”‏ . 
(6ه) انظر : نفس المرجع السابق . التاج والاكليل 8914/17 

















قن لن ين 
هذا وقد بيكن المالكية الطرق التى يجوز للإمام أن 


يسلكها فى إقطاع المعدن وهى 
الأول : أن بيدفع المعدن لمن يعمل فيه باجرة معلومة 
تؤخذ منه وتوضع فى بيت المال وتكون نظير مايةآاخذه العامل 


من المعدنئن المستكخرج 


واسيب فتن كخشميكهم قوق انمه فوع جره الأكنخا. اوت 
1 000 
ليس فى مقابلة ذات بل فى مقابلة إسقاط استحقاق المعدن . 


س زفق 
وقريب من هذا الطريق : كراء الأارض للحرث 


واشترطوا فى ذلك 
ب أن يكون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحقر 


قامة أو قامتين نفيا للجهالة فى الاجارة 


وإذا لم يكن المعدن المستخرج ذهبا أو فضة فينيفغي أن 


090 
وهى : بيع معلوم بمجهول من جنسه . 


في 
والثاني : أن يدفع الامام المعدن لمن يخرجه باجرة 
معلومة ويكون المعدن لبيت المال 


فهذه إجارة على المنافع وهى جائزة ولو كانت الأجرة 
:)0 


نقدا 


)1١(‏ انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 188/١‏ 2 مواهب 
الجليل ؟٠'/8**‏ 

(؟1) انظر : المرجع السابق مع التاج والاكليل 888/٠‏ 

() انظر : حاشية الدسوقى والشرح الكبير 184/١‏ 

(14) انظر : الشرح الكبير 4894/١‏ 














لى 
والثالث : ان بيدفع الإمام المعدن لمن يعمل فيه بجزء 


لان" المعادن لما لم يجز بيعها : جازت المعاملة فيها 
010 2-0 


على الجزء منها كالمساقاة والقراض 


ف (9) 
وهذا قول للمالكية . ولهم قول آخر يمنع ذلك لائثه نمرر 


5 5000 0 5 : : 0_١ 


لمم 
القسم الثاني : المعدن الباطن 


55 





س 7 ب اللنة 
:وهو مالايتوصل اليه إلا بالعمل والمونئة كالذهب والفضة. 


وقد اختلف الفقهاء فى حكمه على قولين 
الأول : أن أمره للامام 


وهو قول المالكيبة ويقال فيه كل ماقيل فى المعدن 
فت 


الظاهر 


010 


0س 


0 
0): 
( 


03 





بمؤونة الشجر أو النبات بجزء شائع من غلته , والاصل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على 
أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر مايخرج منها . 

انظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوى #/ىاام 

صحيح البخارى بشرح قفتم البارى .2 كتاب الحرث 
والمزارعة ء يانببه المزارعة مع اليهود هثرة١‏ 

من ربحة. قبل 5 كشن اورسفي مفارية عند اهل افعراق 

انظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوى "81١/7‏ 

انظر : حاشية الدسوقي ١/لام؛‏ . 

انظر : المهذب 1/١‏ 3 روضة الطالبين م لان .» الصغنيى 
6 2 المبدع هك/راه؟ . 

انظر ماسبق عمنهم فى المعدن الظاهر ص #94ه 


























( اام ) 


والشاني : انه تابع للارض وهو قول جمهور الفقهاء 

فمن ملك إارضا شم وجد فيها معدنا باطنا : فهو له لاثة 
من أجزاء الارض ‏ وعلى واجده الخمس أو الزرّكاة على خلاف بين 
الفقهاء 0 

وسواء فى ذلك ما إذا ملك الإنسان الارض بالإحياء شم وجد 
فيها المعدن ام ملكها بغيره من أسباب الملك ارين 

و امككين الحتايلة قن اللطاف مودمة سبنعم : ما إذا كان 
المعدن الباطن جاريا كالتفط والقار فإنه لايملك تبعا للارض 
بل يقال فيه كل ماقيل فى الماء الجارى ومياه الآبار 

لذنته فى معناه فقيآاخذ مالك الأرض قدر حاجته ويبذل 
الباقى لمن يحتاجه كما سبق توضيم ذلك فى الماء الجارى 

وامثًا إذا قصد المعدن الباطن بالاخذ منفردا 506 
قاصده لايملك رقبة المعدن بذلك وإنما يملك ماياخذه منه , 
ونوو دنه طون انكام عشي حكن :يسنن لحك كه 

وهذا فى احد القولين عند الشافعيّة والحنابلة 

لان التثبيّ صلى الله عليه وسلم علق الملك فى الموات 
على الإحياء وهو العمارة التى يتهيا بها المحيا للانتفاع من 
غير تكرار . والعمل فى المعدن حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار 


عند كل انتفاع فلايملك به 





599/9" انظر : ف : المبسوط 5/١١؟ 2 فتئم القدير‎ )١( 
5915:/١ شس : مغنى المحتاج‎ 
. ل كشاف القناع '"“'/؟'""‎ 
. انظر : ف : نفس المراجع السابقة لهم‎ )١( 
"* شس : مغنى المحتاج مفر فقن 2 روضة الطالبين ه/,‎ 
١89/14 ل : المغنى ه/*لاه . كشاف القناع‎ 
١89/141 فم انظضر : المغني لابن قدامة ه/“الاه 2 كشاف القناع‎ 
45١/7 شرح منتهي الارادات‎ 
.059 وسبق الكلام فى الماء الجارى فى المطلب السابق ص‎ 




















( خى"ه ) 


والقول الآخر لهم : أن المعدن يملك بالحقر والعمل 
, موات لاينتفعبمإلاً بالعمل والمؤنة فملك بالاحياء 

كالائرض 

وامكا إذا اقطع الإمام المعدن الباطن : فإِنْ المقطع له 
لايملك رقبة المعدن بذلك فى أحد قولي الشافعية والحنابلة 
بل له الانتفاع بالمعدن مدّة مقامه عليه وليس لاحد أن ينازعه 
فيه مااقام على العمل . فإذا تركه زال حكم الاقطاع عنه 
وعاد إلى حال الاباحة 

واشترطوا فى الإقطاع : أن لايقطع الإمام إلا قدرا يتاتى 
للمقطع له العمل فيه والاخث منه 

قاد فيل على جواز إقطاع المعادن الباطنة :. 


لبه 


ما]خرجه ابو داود بسئده إلى ابن عباس رضي الله عثهما 


سين م اس 8 1 و بع 3 ئِ َم اوعس ع 2< وات سمس شرة واس 5 
(؛ن النبي صَلْى الله عليم وَسلم أقطع بلال بن الحارث المزني 
2 7 و 0 2 ري لني 2 ن(؟) 





)١(‏ انظر : ش : المهذب 19/١‏ . روضة الطالبين ه/؟0.؟ 
ل : المغنى ه/5لاهءوةلاه . المبدع ه5/8؟80؟ . شرح المنتهى 
"١غ‏ 
0 وعلى واجد المعدن الخمس أو الزكاة علي خلاف بين 
الفقهاء كما سبقت الاشارة الى ذلك 7 

)١(‏ انظر ؛ ش : الاأاحكام السلطائية للماوردى ص ١ا١‏ 2 مغئى 
المحتكاج “"“/07١؟‏ 
ل : المغنى ه/١مه‏ عالمبدع ه/'اه؟ . 

(*) انظر : روضة الطالبين ٠09/68‏ . المغنيى لابن قدامة , 
0/6 

(:) م الحديث اخرجه ابو داود موصولا وسكت عليه 
كما أخرجه هو ومالك مرسلا بلفظ يقرب من هذا . 
انظر : سنن أبى داود بشرح عون المعبود .2 كتاب الخراج 
باب فى اقطاع الترضين 5١ 29١1١/+8‏ 
الموطة بشرح الزرقانىيى . كتاب الزكاة . الزكاة فى 
المعدن ١١١/“"‏ 
ومعانى آلفاظ الحديث هى : 
معصادن القبلية : منسوبة الى قبل بفتمح القاف والباء 
وهى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة 


























والّذى يظهر من هذا القول للشافعية والحنابلة من ان 
إقطاع المعادن الباطنة إقطاع ورفاق وانتفاع موافقته لما 
سبق عند المالكية إلا انه ينتهى بترك المقطع له المكان عند 
الشضافعيّة والحنابلة ,. وبانتهاء المدة الثى حددها الإمام 
عند ' اتساافكية 

وانه يجوز للإمام أن ياخذ عليه أجرة لبيت المال عند 
المالكية 

و الخلاصة من هذا المطلب : 

وشو يا مسستقاى كووان: ١‏ تناك فين" العكنا دز مسو ان 
المباح منها هو : 

ب المعادن الظاهرة 

ل والمعادن الباطنة فى الأرض غير المملوكة وذلك فيما 
ظهر لى ترجيحه من أقوال الفقهاء 

وارى أن الاخذ بقول المالكية فى المعادن فيه الحفاظ 
على دفناء 'الفمسكلمين وأمو الهم ممنا يُووكه حب الاسكحككان يكل 
ماهو ثمين فى النفوس من الحقد والتّقاتل على ذلك ,2 الامر 
المذى يجدر بالمسلمين الابتعاد عنه وترك تنظيمه للدولة 


واللة أغعلم 





- جلسيها : بفتح الجيم وسكون نسبة الى جلس بمعثئى 


المرتكقع . 1 ٠‏ 
وريها” : يفخم الفين وسكون النواو انسية )لفن عون معني 
المتخفة 


والمراد إعطاه ماارتفع منها وما انخفض . 
انظر : عون المعبود .*1١1١/8‏ 19" ,. النهاية لابن الاثير 

















وهو 

فمتى وجدن اررض غير مملوكة فهو لواجده 

وأمًا إذا وجد فى أرض مملوكة : فقد اختلف فيه الفقهاء 
فا تحكع ‏ انتق موشسةة قطة" لذ .و العسافدة كك وو ابن .ددهم 
بالمباحات فمن سبقت يده إليه ا ا 

وقال الجمهور : هو لمالك الارض إن ملكها بإحياء 

وإن لم تملك بالإحياء فلاقصي مالك يعرف لها في الاسلام 


عند الحنفيّة . وللمالك الذى قبل المالك الأخير إن ادعاه 


و إلا فلمن ملك مئنه وهكذا حتى تنتهيى إلى المحبي فى قول 

زمكافعرة وهو فون تحنامنة- ا ونشحافع إن متلعت سا يمن مد 
مره 

المالكيّة . 





2030 هذا معنى الركانزن عند جمهور الفقهاء ٠.‏ ووسع الحنفية 
: مسمى الركاز لما يكون تحت الارض خلقة أو من دفن 
العياد 
انظر : تبيين الحقائق ١/لا2ه؟‏ . 
وفيه الخمس بحديث الصحيحين (وفى الركاز الخمس) 
انظر : مختصر الخرقي بشرح المغنى ١8/9“‏ 8 
والحديث فى صحيبح اليخارى 0 كتكاب المساقاءة 0 باب من 
حفر بشثرا فى ملكه ولم يضمن رهلا 
صحصيح كتكاب الحدود ٠»‏ باب جرح العجماء والمعدن 
والبكر جبار ه/8؟١١‏ . 
20 انظر : المبسوط "/ة١؟‏ تبيين الحقائق ١//17م8"‏ »المغئى 
لابن قدامة ىر" : 
هرج انظر : ف : المراجع السايقة 5 
مر : الشرح الكبير 13١0/١‏ مواهب الجليل / 4" 
ش : شرح الجلال على المنهاج 044ل ليف مغئى المحتاج 
1/١‏ 
ل : شرح متهى الارادات ا١/ءءة‏ المغنى ١١/٠"‏ 














8 سشٍ 98 8 3 3 و 7 

وقد رجم ابن قدامة رحمه الله القول الثاول فقال : إن 

الرركاز ينزّل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده 
ديو 

الإنسان فى أرض فيره فياخذه فيكون احق به لكن إن ادعيى 


المالك الكذى انتقل الملك عنئه انه له فالقول قوله لان يده 


7١/8 المغنى‎ )1١( 

















) 6*0 


3 
المطلب الثالث الشّزاحم على ماسوى الماء والمعدن 
من المباحات 


الى 
والمقصود به التزاحجم على مالم يرد عليه الملك أصلا 
موكنة“ موشيف "قسن الزن “مسق التحاحتاك و الحيى ا ناك و عدرقة 2 
أعنان. ذلك فى اله 1م كين لكشن .. 


لق ' 
ف الستقسدام فك الحو احم مت هئ من هةه "المشناحات 


هو 
ند #[ز ع سل ل سل أ رمه امه 20-0 7 من وو م دسم 
)١١‏ ً_ّ [ | 
2 
له ) . 
5 . ا ٠‏ ْ ب 
وإن سبق إليه اثنان فأاكثر قسم بينهم بالسوية 
ادبا ع2 
لانهم استكووا فى السبب والقسمة ممكفئة ,. وحذر] من 


يلحق بالمباحات ماآباحه مالكه صراحة أو دلالة : 


0 هيع > لهاو 2س سس 3 7 57 2 سر هه ع الس نر يخي 2 
فصو بطر : ) 27 أنه عرب لزسولٍ اللمو صلى الله عليو م سلم بد ف 
2 فاع ل اس أ 19 ات 7ق كن ماهس بر الاش رس سك 
خمس أو ست فطفققن يزدلفن إليه بايتهن يبدا فلما وجبت 


)1١(‏ سبق تخريجه ص لامه 

. ء المغنى ه/لاوه‎ ١99/4 انظر : كشاف القناع‎ )1١( 

() هو : عبد الله بن قرط الشمالى الازدى صحابى جليل يقال 
كان اسمه شيطان قفسماه رسول الله صلى الله غلية وسلم 
عبد الله وكان أميرا على حمص . قئل بارض الروم سئة. 
"وها . 
انظر : تهذيب التهذيب ه/١١ا"‏ 




















قال ؟ كاجيبٌ : مَنَ شَاء اقحْطع) . 

وامثا دلالة : فكمن ينشر نقودا أو حلوى فى العرس وهو 
مايعرف 000101 

وكمن يضع الماء والثّلج على بابه 

كك جحو رسيي اتن عوك الاسداة :فجن اللنة :ابا وعلط 

فإِنُ تلك الاقعال ومايشابهها تدل على إباحة صاحبها 
لذلك المال 

وياخذ حكم المباح دلالة ؛ مالاقيمة له إذا غلب على 
الظن أن صاحبه قد إعرض عنه 

فيجوز لمن وجده أن ياخذه ويستبد به ولكن إذا جاء 


: 7 
صاحبه وهو باق عند واجده فعليه رده لان من وجد عين ماله 





)١(‏ هذا الحديث إاخرجه ابو داود فى سننه وسكت عليه 
انظر : سثن آبى داود بشرح عون المعيود كئحئلاب 
المناسك . باب الهدى اذاعطب قبل أن يبلغ ه/ره6م١‏ 
وهذا بيان لمعانى آلفاظ الحديث : 
بدنات : جمع بدنة وهى الناقة أو البقرة وزاد بعضهم 
البعير الذكر . وقال بعض الائمة هى الابل خاصة وسميت 
فطفقن : بكسر الفاء أى شرعن 
يزدلفن : اى يتقربن ويسعين . 
فلما وجبت جنوبها : إى زهقت إنفسها فسقطت على جنوبها 
من شاء اقتطع : أى اخذ قطعة . 
انظر : عون المعبود ه/رهم! 2 معالم السئن للخطابى 


الا . 

(؟1) انظر : المغنى لابن قدامة لا/!١‏ ء معالم السئن للخطابيى 
ا . 

(5) انظر : رد المحتار #/ة7” . 

(4:) سبق تناول هذا الموضوع فى الفصل الخامس . المبحث 


الثالث . انظره ص ولاب 




















0 0ن 
ان يكون الشّيء مما يسرع إليه الفساد ويعتاد الئاس 
0010 


وميه 


والحق الحنابلبة بذلك : الدابثة الكى تركها صاحبها 
بمهلكة ]أو بفلاة لعجزه عن علفها أو لعجزها عن المشى ويأاسه 


نيا 
لب لما إخرجه ابو داود بسنده إلى الشعبي مرفوعا إ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال (من وجد دابة قد 
5-1 لضي 8 هه ىا اعسات ادص اده عاص عو سا ل مه له ل سس اح ل سا - 
مجحز عمنها آأهلها أن يعلفوها فسيبو خذها حيّاها فهي 
ار 

له) 


لها ين ين 
للشعبى : عمن ؟ قال : عن مير واحد من ]صحاب الثبيئ صلى 
لن ٠.‏ 


ولآنٌ فى إنقان الدابة إحياء لها من الهلاك وصونا 
5 ع )0 
للصال عن الضياع وحفظآاً لحرمة الحيوان . 





)١(‏ انظر : رد المحتار #/“؟#9 نقلا عن شرح الوهبانية 

(؟5) عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميرى البصرى 
قال ابن معين : لاأآعرفه , وذكره ابن حبان في الثقات 
انظر ؛: تهذيب التهذيب /ا/8 . 

(+5+) هذا الحديث أخرجه ابو داود فى سئنه وسكت عليه ,2 
والدارقطنى فى سننه جاء فى التعليق المغنى : (ان فى 
اسئناده . عبيد الله بن حميد وقد وكق وحكى ابن آبى حائكم 
عن يحيى بنمعين آنه سثل عنه فقال : لاأعرفه يعنى 
لاأعرف تحقيق مره 2 وأما جهالة الصحابة الذين آابهمهم 
الشعبى فغير قادحة فى الحديث للثأن مجهولهم مقبول على 
ماهو الحق) ' 
انظر : سنن ا فكئى داود بشرح عون المعيود ( البيوع 0 
باب فيمن إآحيا حسيرا 110/9 
سنن الدارقطني مع التعليق المغنى . البيوع 58/9" 

(85+) انظر : كشاف القناعم ١١١/154‏ 























( 5:5مهم ) 


امن 
المبحث الثالث 





3 


التتزاحم على المنافع العامة 


لي 


المنافع العامة 





هي مايستفاد من بقاع الارض المحبوسة على الحقوق 
١‏ 

وذلك كمنافع المساجد ومشاهد الحج (عرفة ومزدلفة 
ومنى) والشّوارع والمتنزهات وشواطيء البحار والاثهار 
والمقابر والرّباطات المسيلة . 

فمنفعة المساجد مشلا هى : اتخاذها لطاعة الله وعبادته 
من صلاة واعتكاف وجلوس لتحفيظ القرآن وتعليم الفقه ورواية 
000 

والناس فى كل ذلك سواء لقوله تعالى فى المسجد الحرام 
رمه شاف 7 سام مدم و هنهم 
جعلناه للناس سَوَاءٌ العاكف فِيو والباد ...] 

منفعة مشاهد الحب : معلومة وهى إقامة مناسك الحج 

ومنفعة الشوارع الاصليّة : هى المرور فيها لانّها وضعت 
لذلك . ويجوز الانتفاع بها فى فير ذلك من استراحة ء, 


لن 
ومعاملة ونحوها لاطباق الناس على ذلك من غير نكير لكن بشرط 





. انظر : روضة الطالبين ه/94؟‎ )١( 

(؟) انظر : نفس المرجع السابق «ه/95١؟‏ . مغنى المحتاج 
,0, المغنى لابن قدامة #/ءه" . 

() سورة الحج : 556 

















١ 0 5 +‏ 
آلا يضيق على المارة ولايضر بهم لحديث الاضوّر ولاضِرارٌَ 





( لاد*ه ) 


0 -1 


| 


( 

( 

وزاد المالكية فى افنية الدور ‏ وهى مافضل عن المارة 
هم 


من طريق واسعة نافذة على جوانبها دور شروطاً شلاثة إضافة 


بن 575 
على عدم الضرر بالمارة و هضى : 


أن مجلس الانسان للبيع 


ل وان يكون جلوسا خفيفا . 
ْ ا 
ل وإن تكون الطريق نافذة 





هى 


عات يى بير 


. 5 31 2 “ .2 سس لب 2 0 5-5 
الجلوس فيها لشرويح النفقفوس . وفى الحديث (روحوا القلوب 


00 





هذا الحديث إأخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقى والحاكم 
و صححهة والدارقطنى . 

وأخرجه مالك قى الموطا مرسلا . 

وجاء فى نيل الاأوطار : انه حديث مشهور . 

وجساء فى بلوغ الامانى : أن لهذا الحديث عدة طرق يقوى 
انظر : مسنئند آحمد ا 2,2 مسند ابن عباس ١١م‏ ومسئند 
عبادة بن الصامت "١/8‏ . 

سنن ابن ماجة ,2 كتاب الاحكام . من بنى فى حقه مايضر 
بجاره ؟/841لا 


سئن البيهقى .2 كتاب الصلم . باب لاضرر ولاضرار 59/5 
المستدرك .2 البيوع . النهي عن المحاقلة والمخاضرة 


#/لاهءمه . 

سنن الدارقطني . كثاب الأقضية ١148/18‏ 

الموطة , كثاب الآقضية 2 القضاء فى المرفق ص 6059 . 
نيل الالوطار ه/ه8" . بلوغ الاامانى شرح الفتح البربائى 
ها/١١١‏ . 

انظر : شرح الزرقانى على خليل 5/5 . 

انظر : حاشية الصاوى “/ “18 2 حاشية الدسوقى “/958 
هذا الحديث رواه الديلمى وابو نعيم والقضاعى عن آنس 
رفعه . وفى رواية7القلبّ" بالافراد .2 ويشهد له مافى 
مسلم وفغيره من قوله ملى الله عليه وسلم : ياحنظلة 
ساعة وساعة 

انظر : كشف الخفا ومزيل الالباس ١/:15'ه‏ 

صحيمح مسلم بشرح الثنووى كئكاب الكثوية ,2 فضل دوام 
الذكر والفكر فى أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك 
فى بعض الالوقات والاشتغال بالدنيا ا١50:55/1"‏ 











( كه ) 


ومنفعة المقابر : واضحة وهى الدافن فيها 

ومنفعة الرّباطات المسبلة : هي الاستفادة من مر افقها 
ديك انه انه كب البيوت في المدن الإسلامية وفى طرق 
المسافرين وتسبل منافعها لكل وارد عليها وهذا من العادات 
الإسلامية الزرائعة التى كادت 0 : 

فلنف فتن التعتة افعامة ومتامعه الكن يجؤاهم: لكان 
عليها وهناك طريقان لنيل الإنسان احقيّة الانتفاع بهذه 
الأمكنة أو ببعضها وهما 

السبق إلى المكان العام . 

بت و الاقطاع 


ليا 


وسابينهما فى المطلبين الآتيين بإدن البقم . 





21 انظر : روضة الطالبين ه/199 











) 649 ( 


المطلب الأول : السبق إلى المكان العام 


ونحتاج إلى بيان رآى الفقهاء فى السبق إلى الامكنة 

العامة وبم يكون ؟ ومدة المقام قى المكان العام 2 وكيف 
سن 

ل د 

وإليك بيان ذلك 

رأى 'الفقهاء فى السبق إلى الامكنة العامة 

لالم لاو اا 171111113 13 ا 1 1911 0111311 اللا 11 

إن من سبق الى مكان عام : استحق منفعته بقدر حاجته 
سواء أكان ذلك المكان مسجدا آم شارعا أم نغميرهما من سائر 
الأمكنة العامة 

/ 2 5 9 د به 0-9 2-0 سات 85ج 3-7 ن- 7 
من سن 8 

(1+)) واستثنى الشافعية من ذلك حالتكين : 

الأولي : ما إذا الف الإانسان مكانا فى المسجد لمصلحة 
عامة فيها قربة كالافتاء وتعليم القرآن أو الحديث أو فيرها 

ان نين 

من العلوم المتعلقة بالشرع 

١‏ لنب ل 

والثانية : ما إذا الف الإنسان مكانا فى الشارع 
للمعاملة 

بن 

ففي هاتين الحالتين يكون ذلك الإنسان احق بالمكان ولو 

سفبقه إليلهمه غيره مادام قد ترك المكان ليعود إليه ولم تطل 


مفارقته له .2. ويجوز لغيره أن يقعد فيه مدّة غيبته 





418/9 انظر : م : الشرح الكبير 58/8“ 2 الشرح الصغير‎ )١( 
"9/5 شرح الزرقائى على خليل‎ 
ش : روضة الطالبين ه/94١؟! . مغنى المحتاج 59/5" 2 شرح‎ 
١96/8 منهج الطلاب‎ 
١٠ه9/8ه ء المبدع‎ ١95/4 ل : كشاف القناع‎ 
والحديث سبق تخريجه ص لادره‎ 


ا ف 


م 6242 لا موا لخر 011 22 2 


4ه و ماسج ول ليد وا 


لا 


يس عا م وا ا ا وار يي وو يدن 











0( هه )0 


5 دام # ل و جر هه 
رسول الله صلىي الله علية و سلم قال : (إذ ا قام أحدكم من 
ره 7 عن سل سم سس مت م وال ددن 10 

سم ثم رجع إلية فهو حق به ) . 
وعللو) ذلك 


طلابه للعلم إن كان عالما فى المسجد , أو للمعاملة إن كان 
باقعا فى الطريق 

للك اكتككون ودر اف كدو بين وا لسن 
فلا يشبت الحق لمن اعتاد الجلوس فى مكان معيّن فى المسجد 
للمكلاة أو للاعتكاف ‏ إلا لمن خرج من المسجد لقضاء حاجة ثم 
يعود فى تلك الصلاة دون غيرها وسياتى ‏ وذلك لان لزوم بقعة 
معينة فى المسجد غير مطلوب بل ورد فيه نهي فى الحديث الذى 


أخرجه آبو داود والنسائى وابن ماجة بسندهم إلى عبد الرحمن 
ضسة 7 


دير 


56 الى 2 0 راسٍَ 120000000 ع ل‎ ٠ 
ابن شيل قال : (تَعَئ وَسَولٌ الله صلى الله عليو وسلم عن شلائكر‎ 


المنهاج #/“841::95 
والحديث إاخرجه مسلم والترمذى وابن ماجة . 
انظر : صحيح مسلم بشرح الثووى . كثكاب السلام ,2 باب 
اذا قام من مجلسه شم عاد فهو احق به ١5١/١6‏ . 
جامع الثكرمدى بشرح تحفة الكتحوذى 0 آبواب الاستثشذان 
والآداب . ماجاء اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو 
أحق به 1/8 
سنن ابن ماجة . الئدب . من قام عن مجلسه فرجع فهو أحق 
به "9/:#؟1١؟١ ١‏ 
0ت2 انظر : مغنى المحتاج ؟/9 2 شرح منهج الطلاب ١955/1‏ 
(8) هو عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد بن بجدة بن 
مالك الاأفصارى صحابى جليل كان إأحد نقباء الانصار توفى 
فى امارة معاوية بن أبى سفيان 
انظر : تهذيب التهذيب. كره/ا١‏ 








( امه ) 


ولايقال : إن شواب الصلاة فى الصف الأول افضل من غيره 
لان الصف الاول لاينحصر فى بقعة بعينها . 

ولايقال : قد تفوت الانسان فضيلة القرب من الامام لان له 
طريقا إلى تحصيله بالسبق الذى طلبه الشارع . 

وكذلك لايشبت الحق لمن اعتاد الجلوس فى مكان معييّن 


7 0 ا 
فى الطريق لغير البيع لئنّ ذلك لانفع فيه للعامة إضافة إلى 


ادي 5 
انله منهى عنه شرعا فى الحديث الذى أخرجه البخارى ومسلم 
بسندهما السى أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه أن الثبىٌ صلّى 
بن 1ن لان سر تمان عل 2 م سه رامل اس ار 
الله عليه وسلم قال : اياكم والجلوس بالطرقات . فقالوا : 
0 ن ساس - 2 سل سس سل لين لل أ 020 َه 
يارسول اللو ممالنا من مجالسنئنا بد نتحدث فيها فقال : إذا 
نا 1 ص 

سر سان سل ان لقن *» و ساي 520002 0-7» 5 7 5-2 راش بر ل 21 50 41 
بيهم إلا المجلس فاعطوا البطريى حفية . قالوا : وماحق 
و 7 : 2 م 7 5-0 ع سس 00 7 
الطّريق يَارَسولَ اللو . قَالَ : نمض البَصَر .2 وكف الالذى ٠‏ ورد 
م اس ب مه عوىاورو 6 رهو م سه راس وار [1) 

السلام »ء والامن بالمعروف وا عن المثكر 

نت 0 من 
(ب) هذا وقد وافق المالكية الشافعية في الحال الاآولى دون 





)001 انظر : مغنى المحئشاج 2 حاشية البجيرمى ١95/9‏ 
والحديث اخرجه ابو داود وسكت عليه والئسائى وابن 
انظر : سئن أبى داود بشرح عون المعيود 2 كتاب الصلاة 
باب صلاة من لابيقيم صلبه فى الركوع والسجود ١١4/6‏ .. 
سنن النسائى ع كتاب الافتتاح . باب التطبيق . النهي 
من نقرة الغراب 5١4/١‏ 
سنن ابن ماجة . كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها 2 
ماجاء فى توطين المكان فى المسجد يصلى فيه 509/١‏ 

(؟١1)‏ انظر : مغنى المحتاج ؟/.ا" . 

(9) انظر : صحيم البخارى . كتاب الاستئشذان ا/1؟7١‏ . 
صحيمح مسلم . كتاب السلام . باب من حق الجلوس على 

الطريق رد السلام 5/0 . 


3ه 2122 36 د اي مدو لغ 6ل ١‏ الماك مر 62 | كان ارام مو ماما كيز ا ع وا و 23035 0396 2416 5262626362062824-24398 85242 


مح ع حل ولعت وزع نو ل عة /4ؤ 2 ع5 21 


مايا3 


الا ال ا 2 ا 7 ا 000 











( ,هم ) 


0010) 


الشانية دان كسائ ون اين هين : 9 الإاحقية على 
1 
سبيل الاستحباب لاالوجوب 
فم 


وذكر الصصاوى الفرق بين الحالتئين : بان المسجد 


لما 0 ف 
ب ومافقى معثئاه لب مباح مرغب فيه يمدح التعلق به 2 وفيه 


يتنافس المتنافسون .. بخلاف السوق وما إليه فهو وإن كان 


مباحا للجلوس فإئما هو عند الضرورات فلاتتنافس فيه العقلاء 


و 55 
عن مو هل مهمد لب ع #ه و 8 
انك ووه 1ك البلاد إلى الله مَسَاجِدهًا ٠‏ وابغض البلا إلى 
1 م (4) 
الله اسوّاقهًا) . 
(ج) اما الحنابلة : فلم يثبتوا حقا لمن اعتاد الجلوس فى 


مكان معيّن فى المسجد ولو كان معلما بل قالوا : يحرم 
أن يقيم غيره فيجلس مكانه ولو كان معلما او مفتيا 
وبالاولى تحريم ذلك لمن اعتاد مكانا فى الطريق 
واستدلوا على ذلك 


بماأخرجه مسلم بسنده إلى اي الله موت . 5ن 


(لايقيم اتن الوَبكَنَ ين مفتوؤ كه يَجْلسَ فِيه و ولكن 0 





0): 


(0 


انظر : الشرح الكبير 148/79“ 592" 2 الشرح الصغير “/187 
انظر : حاشية الدسوقى 858/8 2 شرح الزرقانى على خليل 
> 

او هو : ابو العباس أحمد الصاوى الخلوتى المالكى 
العلامة المحقق الفهامة المدقق . له حاشية على تفسير 
الجلالين . وعلى شرح الخريدة البهية للدردير ؛ وعلى 
شرح الدردير لرسالته فى البيان والاسرار الربائية على 
الملوات الدرديرية . وحاشية على شرح الدردير لأقرب 
المسالك وغير ذلك . توفي بالمدينة سنة ١4؟اهد‏ 

انظر : شجرة النور الزكية ص 5664 

انظر : حاشية الصاوى 48:5:/!٠“‏ بتصرف . 

والحديث فى ؛ محجيمح مسلم كئكاب المساجد ,2 باب فضل 
الجلوس فى مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد 5/07 ١١021١8‏ 


انظر : كشاف القناع 2/١‏ 2 المغنى ؟"/.6"» 


تمن مخ لوط بدا ع 16 ع ور ام ب لظ ال وجا جين ويد ضص :نون لال باط يعافا جر عع ديد و شكال دج اع جك با 6 مهدج د يه كنلا لس علي لها مط جما حا بجا ا - 








ٍ 


لفحصسسيفضية 


0 ذ 1 1 121212 1 1[1|1[1[1[|#ذ1آأأأذااا‎ 120 1212 1212 1 [| 1 1 1 1 1 1 1 1 [1 [| [| | [| [| [١ [١ > 


سحا قوت بات و وي و اا وار الع يزه يو ادح وياد قدا ا سا وين 








( *مه ) 


ليا 





وارى آل" ماقاله الشافعية هو الرّاجم : 

وذة فيه مويه مانن " انحونة " افدناكة رحسي بنحاين: الذيين 
الفوا الالتفاف حول عالم أو بائع فى مكان معين . 

وما اسدكدلوا به إاولى بالاخد لان من اعتاد مكانا فى 


اع الب 2-00 5-5 ين 
المسجد صار إحق به لقوله صللى الله عليه وسلم : (إذا قامَ 
2ه 0000 -5 دس -(آه) 0 


أحدكم من مجلسم شم رَجَعَ إليهو فهوّ احق) . 


وأامكا الحديث الكذى استدل" به الحنابلة وهو قوله صلى 


سِ لل مل ص وى برع م ين لاسا 3 4 دس لاه و 
الله عليه وسلم : (الايقيم الرجل الرجل من مقعدهو شم يجلس 
)2 


فيقال فيه. : إن من اعتاد مكانا صار مقعدا له وليس 
لغيره إن يقعد مكانه ويقيمه منئه . 

عن ونه فتن مدا تحاية اندي مكدر جه الما مكل : 
والله إاعلم ش 

هذا إذا سبق واحد إلى المكان العام . 

وامًا إذا سبق اشنان إليه 4 افنفشافعية والكتابلة فؤلان 
فى ذلك : ش 

أحدهما : يقرع بينهما لانكه لامزية لاحدهما والقرعة 


و زة 





)١(‏ انظظلر : صحيح مسلم بشرح النووى ٠‏ كتاب السلام 2 باب 
تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذى سبق اليه 
١5/1‏ 1 

(56) سبق تخريجه ص .208086٠‏ 

(9“) سبق تخريجه فى هذه الصفحة “#مه 




















( 54هه )2 


: لي لنب نن 
والشثانى : يقدم الامام أحدهما كمال بيت المال لافه : 


010 
أعلم بالمصلحة في ذلك 


بم يكون السبق ؟ 





إن السبق يكون بالابدان سواء إكان السابق بنفسه ام 
بنائبه فمن قدم صاحبا له فجلس فى موضع حثّى إذا جاء قام 
الذاكت و اخلسة © بجناو “ذلك 
لكن النائب يقوم تاستوارة سوط بك تن ا 1 
وقد يكون السبق بتحجير المكان : ومن ذلك : 
ب من يفرش مصلاه فى المسجد : فقد اختلف الفقهاء في 
اعتباره سابقا للمكان بذلك او لا على قولين للمالكية 
ان 0 
والشافعية والحئابلة : 
أحدهما : أنه يكون سابقا إلى المكان كالمتحجر ولايجوز 
لغيره أن يرفع ذلك المصلى لان فيه افتياتا على صاحبه ربما 
يؤدي إلى الخصومة 
والمّاني : انه لايئال السّبق بذلك فيجوز لغيره أن يرفع 


ذلك المصلى ويجلس فى موضعه . لأنه لاحرمة له 2 ولأن السبق 


03 5 ل 
وارى أن القول الأول هو الورّاجم إلا إذا اقيمت الصلاة. 





)١(‏ انظر : ش : روضة الطالبين ه/:9؟! ,2 مغني المحتاج 
5/7 
3 المبدع ه/9ه١‏ كشاف القناع ١955/8‏ 
)١(‏ انظر : المغنيى لابن قدامة ”/راه"ا . 
(+*) انظر : م : حاشية الدسوقى 858/8 . حاشية الصاوى 
/ م 
ش ؛: مغنى المحتاج ؟/الا" . 
: المغنى '"'/7ه" . 
(غ*:) انظر : المفغني لابن قدامة ؟"'/؟7ه" 





1 
1 
1 
/ 
/ 
0 
1 








( همه 


فيرفع المصلى المتروك وتسد الصفوف لآن ذلك مطلوب شرعا 
٠‏ وعندى أن أماكن التعلم تعطى حكم المسجد 

ومن السبق بالتّحجير ؛ من يكرك متاعا له فى الطريق 
ليحجر المكان الذى يتخذه للبيع . 


اليه 
فقد اعتبره الحنابلة سابقا للمكان بذلك 2 ومستحقا له 


ليس هناك مدة محددة لبقاء السابق إلى المكان العام 
فيه . ولكن عليه الا يطيل المقام فيه فإن فعل ازاله الامام 
حشّى لايصير كالمتملك له باختصاصه بنفع يساويه فيه غيره 

د وهة | 'قول "الم لنكية + وهو الظاهن عدن 0 

والظاهر الرّجوع فى طول المدّة إلى العرف 

وقال الشافعيّة : لو أطال الإانسان البقاء فى المكان 
العام لم ينزعج إلا قى الرّبط الموقوفقة على المسافرين 
فلايزادون على شلاشة ايام بلياليها إلا لخوف أو مطر 

وبق فعوظ ‏ انواقف "م85 الذقاء فى انتعدق الذى وفقهة كلم 
يزد عليها وعند الإطلاق 000050 

وأرى أنْ الراجم هو قول المالكيّة والحنابلة 


لانى لاآاجد فرقا بين الورّبط الموقوفة على المسافرين 


1 . ١95/4 انظر : كشاف القناع‎ )١( 

(؟) انظر : م : حاشية الصاوى #/“8م: ء حاشية الدسوقي 
ل : كشاف القناع ١95/4‏ 

() انظر : مغنى المحتاج “!١/7”‏ 2 شرح الجلال على المنهاج 
"ا/رة4 











كمه ) 


والاماكن الموقوفة . وبين غيرها من الامكئة العامة بل الكل" 
سواء كما قال المالكيّة والحنابلة لشبوت الحق العام في كل 
فلايجوز أن يختص به واحد مدة طويلة لان ذلك يخرجه عن كونه 


خنا عايا- :-واللة أعلم 


كيف ينتهى حنّ السابق فى المكان العام ؟ 





مدني نك الحقّ بعدة ]امور : 

الأول : تركه للمكان بحيث لايدع فيه متاعا 

ويستثنى من ذلك من ترك المسجد لحاجة أو تجديد وضوء ,2 
فإنٌ احقيته بالمكان لاتنتهى بل له أن يرجع إليه فى تلك 
الصلاة 

نص على ذلك المالكية والشافعيّة والحنابلة بل قال 
الشافعيّة له إن يرجع ولو لم يترك متاعه فى ذلك المكان 

بعدية 8 كار قم يذ لمر ك0 البرك فو 1د 

ولكن إذا أاقيمت الصلاة فى غيبته واتصلت الصفوف: يسد 
الصف مكانه لحاجة إتمام 0 
ش والشاني : طول مفارقة من الف مكانا فى المسجد أو قي 


الشكارع لهذا المكان بحيث ينقطع آالافه عنه ويالفون غيره 





)١(‏ انظر : م ؛ حاشية الدسوقى 958/8 ,. حاشية البناني 
5/19 ء حاشية الصاوى 189/8 
ش : مغنى المحتاج 59/9“ , شرح منهج الطلاب #/لا9١‏ 2 
شرح الجلال 815/9 
ل : المغنى ”6./7“ . كشاف القناع 45/7 
والحديث سبق تخريجه ص ,8068 . 
القليوبى “/:891 1 
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( لامه ) 


لي ل 34 و )0( 
وذلك عند الشافعية الذين إشبتوا له حقا فيه . 
ب 


والشثالث : إزالة الامام لمن إطال المقام فى المكان 


العام 


5 )0 
وذلك فى الظاهر عند الحنابلة كما سبق ذلك عنهم . 





2010 انظر : مغنئى المحتاج 3" ( شرح منهج الطلاب “#'/رهة١‏ 0 
شرح الجلال #ر94 . 
هكم انظر : كشاف القناع ١55/5‏ المبدع ووه" 











( مهمه ) 


المطلب الكٌّانى : الإقطصاع 








ونحتاج إلى بيانه وفيم يكون ؟ وكيف ينتهى ؟ 


فالاقطاع هنا 
71 





أن يمنح الإمام شخصا حق الجلوس فى المكان العام 
سمه ا م 

ويتحقق ذلك فى حالين 

الأولي : أن بممنمح الإمام مكانا لمن يبيع فيه سواء أكان 
ذلك المكان فى الشّوارع . ام في رحاب المساجد الواسعة 
الخارجة عنها غير المحوطة 

ويشترط فى ذلك : عدم التٌضييق على الئاس والإضرار بهم 


لاله ليس للامام أن ياذن فيما لامصلحة فيه فضلا عمًا فيه 


مضرة 

ويترتب على ذلك الاقطاع أمران 

أخدهمنا : إن" المقطع نشمهة ستنيق اعدو بالمكان ولكثه 
لايملكه بذلك ش 


والثاذ : إن” احقية المقطع له بالمكان تسكمرٌ وإن قام 

عنه ولاينتهى حقه فيه إلا بعودة الإامام فيما أقطع 
سن 1 0 سِ ب9 
وهذا فى الظاهر عند الحنابنة . وهو قول للشافعية إلا 


انهم قالوا : إن لغيره أن ينتفع به فى مدّة غيبته على الاصحم 
010 


عندهم 


١ 


االلشس مس ي٠*٠ع””س++دخخصخصسصت_‏ سسييتة 


)1١(‏ انظر : ش : روضة الطالبين ه8/ه198:19 ٠,‏ مغنى المحتاج 


5/6" . 
ل : كشاف القناع + /5 ١‏ ء» المبدع هوه" 











( ومه ) 





والجحال الشانية : ماذكره الماوردى وهو أن ينظر الامام 
فيمن يقوم بالفتيا والتلدريس فى الجوامع وكبار المساجد 
فيرئب من يراه أهلاً لذلك بل يشترط إذنه فى ذلك ران كان هو 
عرف البلد 


الى 1# 5 
ومعنى ذلك : أن الامام يمنح العالم الحق فى الجلوس فى 
0 


سن 
أقول : وهل من هذا القبيل مايحتاج إليه الناس الآن من 
لبن . 1 يي - 8 
إزيقاف السيارات . ووضع بعق الكموال التى تخص الناس فى 


الاماكن العامة ؟ 





١ انظر : الآحكام السلطانية ص‎ )١( 








